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- 7 0 
ورور 
بقلم معالي الشيخ : صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 
وزير الشؤٌون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
المشرف العام على المجمع 
الحمدٌُ لله رب العالمين , وصلى الله وسلّم على عبده ورسوله محمّد خاتم 
المرسلين » وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد : 
وما دعوة الشارع في كثرة كاثرة من نصوصه الثابتة إلى تطلّب الفقه والتَّمهُر به 
دراية وتدبراً » إلا خسير عنوان على ما لهذا المطلب من شأن في دين الله . . 
وكفيّك من هذا أنه جعل من إرادة الخير بالعبد تفقهه فى دين ربه » فقال وَل : 
١‏ من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » 7" . 
إنه ليس يستوي عبد أعشاه الجهل وأضله الهوى عن أن يبلغ غايته , 
فهو يتخبط في طريقه . لا يكاد يتهدّى ؛ مع عبد قد استنارت بصيرته , 


فهويعبد ربه على هدى منه ونور » ومن هنا كان قوله - سبحانه - : 
١‏ فُرْعَلْصَيوك أن كمون وَل ايكون 4 (" . 

لقد حملت دعوة الناس إلى عبادة الله على نور منه وبِهَدْي من وحيه 
حكومة هذه البلاد المباركة - ولا غرو فهي بلاد الحرمين الشريفين - على أن 
توافرت على نشر علوم الكتاب والسنة » ما استطاعت وبما وسعها من قدرةء 
فرفعت بما قامت به عن الناس جهلاً كثيراً » ودفعت به ما الكتاب والسنة منه 
براء . ومن ذلك جهود استوت على سّوقها بتوجيهات كرية من لدن ولي أمر هذه 
البلاد خادم الحرمين الشريفين » وفّقه الله لكل خير ؛ كان من أظهّرها مشروع 


: (١ أخرجه 2 البخاري» برقم )0/1 و مسلم» برقم مه‎ )١( 
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وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد , ممثلة في مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف ؛ لنشر الكتب امسر لعلوم الشريعة » وبذلها للناس 
أين وُجدوا ؛ ليتعلموا دينهم بأسلوب سهل ميسّر في ضوء الكتاب والسنة , وما 
فقهه منهما السلف الصالح من هذه الأمة » فنشر المجمع من هذه الكتب - على 
خطة اختطها - كتاب : 
« أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» 
وكتاب : 
«الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة» 
وهاهو اليوم ينهض بنشر كتاب جديد هو : 
«الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة» 
وهو يشتمل على الأحكام الفقهية في العبادات والمعاملات مقرونة بأدلتها 
الشرعية من الكتاب الكريم والصحيح من السنة النبوية . وكل ذلك في بيان 
قريب المأخذ » داني المنال » ينأى عن تعقيد وتطويل » لا طاقة لكثير من 
المسلمين على خَله والإقادة منه » ووجازة تبسر للناس فهم أحكام الدين »هوقا 
إخلال أو إضرار بالمادة العلمية المنتقاة . 
ثم إن المجمع - طلبًا للإتقان كما هو شأنه في كل ما ينشره - وَكلَ أمر إعداد هذا 
الكتاب إلى نخبة مباركة من الأساتذة أهل الاختصاص في العلم الشرعي » ولا 
سيما الفقه , ثم عرضه بعد إنجازه على لجنة استشارية متخصصة لمراجعته حتى 
تستدرك ما عساه قد ند أو غمض . . فجاء - بحمدالله - بمحاسن جمة منها : 
-١‏ التحري البالغ فى صحة ما تينى عليه الأحكام الفقهية من ألحاديث وآثار 
فى كل مسألة . 
؟7اعبز لظفا لتم الاب القع وبائلة القن لين للك قثن عتها : 
* - وضوح عبارته » ويسر أسلوبه ؛ لينتفع به طلبة العلم فمّنْ دونهم من عامة 
الت 


- 


- دقة تقسيماته » وسهولة الاستفادة من موضوعاته ؛ وذلك بجعلها تحت 
عنوانات تدل عليها » وتعين على فهمها . 
ه - تضمنه التنبيه على جملة من امخالفات الشرعية التي ربا وقع فيها كثير 
من المسلمين+ إمًا خيلا أو تقليذا . 
هذا وأسأل الله - سبحانه - أن يجعله عملاً خالصاً لوجهه الكرم » وأن يبلغ 
بنفعه » حتى يكون مُعيناً لعباده على التفقّه في دينهم . 
ويطيب لي في خاتمة الكلام أن أشكر للأساتذة الأفاضل جهدهم الذي 
عانوه في إعداد هذا الكتاب » سائلا المولى أن يجعل ما تكبّدوه رفدًا لهم يوم 
يلقونه . 
والشكر مكرورٌ للأمانة العامة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف » 
وللإخوة العاملين في الشؤون العلمية . 
وآخر دعوانا أن اللدمله للقارين العالمين . 


مقدمة الأمانة العامة للمجمغ 


الحمد لله الذي أكمل لنا الدين » وأتم علينا النعمة » وجعل أمة الإسلام خير 
أمة » وبعث فيها رسولاً أميناً يتلو عليها آيات ربه » ويزكيها , ويعلمها الكتاب 
والحكمة » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً » أما بعد : 

فإن معرفة رب العالمين وعبادته على نور وهدى وبصيرة هو أساس الحياة » 
والمطلب الأعلى للنجاة .ولا يتأنّى ذلك للعبد إلا بالفقه في الدين ؛ لذا حث 
عليه الشرع المطهر ورغب فيه » فقال ولك : (من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين) !1 فقد رتب َك - في هذا الحديث - الخير كله على معرفة أحكام 
الدين » وفهمها الفهم الصحيح الذي يحصل به العلم النافع » المؤدي إلى العمل 
الصالح . لذا كان لزاما على كل مسلم أن يتفقه في دينه ؛ كي يعبد ربه على 


| 


علم وبصيرة ؛ معتصماً في ذلك بكتاب الله الكريم » وبسنة سيد المرسلين 0 


معد 


حتى يصلح عمله » ويستقيم أمره » لقوله ل : (من عمل عملا ليس عليه 


الكريم » تفسيرا له » وشرحاً » وترجمة لمعانيه إلى لغات العالم امختلفة » وطباعته 
بالصورة التى تليق بمكانته ؛ - لأنه أساس السعادة الحقيقية فى الدنيا والآخرة » لمن 
قسك به » وعمل بما جاء فيه - يسعى أيضاً إلى إيصال سائر علوم الشريعة المطهرة 
إلى كل مسلم في أنحاء المعمورة » وذلك بإعداد الكتب العلمية النافعة التي 
يستفيد منها المسلم في عقيدته » وعبادته » ومعاملاته » بأسلوب سهل » يكون فيها 
تبصرة للمتعلم » وهداية للمسلم » وتذكرة للعالم ؛ لاحتوائها - مع اختصارها - 
على جُلّ ما يحتاج إليه المسلم من أحكام الدين وآداب الشرع المطهر , مع ذكر 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (1) » ومسلم برقم )٠١1(‏ . 

. أخرجه البخاري برقم (/1591) » ومسلم برقم (19/14) -18ء واللفظ لمسلم‎ )١( 


ه 


الدليل من الكتاب والسنة 2 لأنها كتب موجهة لعموم المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها 6 وجميعهم حريصون على العمل بكتاب الله 
وسنة رسوله يل . 

وسبق للمجمع إخراج كتاب (أصول الإيمان فى ضوء الكتاب والسنة) » وفي 
هذا الإطار نفسه . وضمن هذه السلسلة المباركة يسرٌ أمانة المجمع أن تقدم هذا 
الكتاب امختصر في الفقه . المشتمل على أنواع العبادات والمعاملات التى يحتاج 
المسلم إلى معرفة أحكامها ؛ والتي لا غنى له عنها في سيره إلى الله 
والدارالآآخرة 5 

وهذا ا ختصر فى «الفقه الميسر» الذي نقدمه لإخواننا المسلمين فى كل 
مكان » بأسلوبه السهل » استمدّت مسائله من كتاب الله الكريم . وسنة رسوله 
الأمين 0 0 ولما كان القصد منه - فى المقام الأول - إفادة عامة الناس من غير 
المتخصصين في العلوم الشرعية والدارسين لها » حرصنا على أن يكون بعيداً 
الجامعات وكتب الفقه المطولة » ومن هنا حرص فى إعداده على أن يكون واضح 
العبارة 6 سهل التناول » يستفيد منه العامة والخاصة فى عباداتهم ومعاملاتهم : 

وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر الجزيل للذين أسهموا في إعداد هذا 
الكتاب من الأساتذة المتخصصين فى الفقه» وهم : الأستاذ الدكتور 
عبدالعزيز مبروك الأحمدي 3 والاستاذ الدكتور فيحان بن شالى المطيري 2 
والأستاذ الدكتور عبدالكريم بن صنيتان العمري . والاستاذ الدكتور عبدالله بن 
فهد الشريف الهجاري . على ما بذلوه من جهد فى الإعداد . كما أن للدكتور 
عبدالعزيز مبروك جهدا طيبا في توثيق النصوص .ء وتخخريج الأحاديث الواردة في 
الكتاب كله . 
الدكتور علي بن محمد ناصر فقيهي » والدكتور جمال بن محمد السيد . 


3 


وإنا لنرجو الله سبحانه أن يجعله عملاً خالصاً لوجهه الكرم » وأن ينفع به 
جميع المسلمين , وأن يجعله في موازين الحسنات » في يوم لا ينفع فيه مال ولا 
بئون » إلا من أتى الله بقلب سليم » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


ال'مانة العامة 


لمجمح الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف 


خطة العمل 


وقد جعل هذا الكتاب على تمهيد » وأربعة عشر كتاباً » وفهارس . 

أما التمهيد فيتضمن التعريف بالفقه » وموضوعه » وثمرته » وفضله . 

وأما الكتب فهي على النحو التالي : 

أولاً : كتاب الطهارة . ويشتمل على عشرة أبواب : 

الباب الأول : في أحكام الطهارة » والمياه . 

الباب الثانى : فى الآنية . 

الباب الغالث : قضاء الحاجة . وآدابها . 

الباب الرابع : في السواك . وسنن الفطرة . 

الباب الخامس : فى الوضوء . 

البانية الساديين فى النك فا لقان والعحاقة م و ادر 

الباب السابع : في أحكام الغسل . 

الباب الثامن : في أحكام التيمم . 

الباب التاسع : في أحكام النجاسات » وكيفية تطهيرها . 

الباب العاشر : في الحيض والنفاس . 

ثانيا : كتاب الصلاة . ويشتمل على خمسة عشر بابا : 

الباب الأول : في تعريف الصلاة » وفضلها » ووجوب الصلوات الخمس . 

الباب الثاني : 7 أحكام الأذان » والإقامة . 

الباب الثالث : في مواقيت الصلاة . 

الباب الرابع : فى شروطها » وأركانها » ومبطلاتها . وسننها . ومكروهاتها , 
وحكم تاركها . 

الباب الخامس : في صلاة التطوع . 

الباب السادس : في سجود السهوء والتلاوة » والشكر . 


حَ 


الباب السابع : في صلاة الجماعة . 
الباب الثامن : في أحكام الإمامة . 
الباب التاسع : في صلاة أهل الأعذار . 
الباب العاشر : فى صلاة الجمعة . 
الباب الحادي عكر : فى صلاة الخوف . 
الباب الثاني عشر اما العيدين . 
الباب الثالث عشر : فى صلاة الاستسقاء . 
الباب الرابع عشر الى كبنذ الكسوف . 
الباب الخامس عشر : في صلاة الجنازة » وأحكام الجنائز . 
ثالثاً : كتاب الزكاة . ويشتمل على ستة أبواب : 
الباب الأول : فى مقدمات الزكاة . 
الباس الثانى : زكاة الذهب » والفضة . 
الباب الغالث 0 الخارج من الأرض . 

ب الرابع : زكاة بهيمة الأنعام . 
0 0 03 الفطر . 
الباني الساضين :اهل" الركاة.. 
راتفا : كتاب الصيام . ويشتمل على خمسة أبواب : 
الباب الأول : في مقدمات الصيام . 
الباب الثانى : فى الأعذار المبيحة للفطر والمفطرات . 
الباب الغالث : حفاكت الصيام ومكروهاته . 

ب الرابع : في القضاء » والصيام المستحب ء وما يكره ويحرم من الصيام . 
الباب امن : في الاعتكاف . 


الباب الثانى : فى الأركان والواجبات . 

الباب الغالث :في المحظورات » والفدية » والهدي . 

الباب الرابع : فى صفة الحج والعمرة . 

الباب الخامس : في الأماكن المشروع زيارتها في المدينة . 
الباب السادس : في الأضحية . 

الباب الضابع : في العقيقة . 

ساديا : كتاب الجهاد . ويشتمل على ثلاثة ة أبواب : 
الباب الأول : حكم الجهاد » وشروطه » ومسقطاته . 

الباب الثاني : أحكام الأسرى .» والغنائم . 

الباب الثالث : أحكام الهدنة , والذمة , والأمان , ودفع الجزية . 
سانناً : كتاب المعامللات . ويشتمل على ثلاثة وعشرين بايا . 
الباب الأول : في البيوع . 

الباب الثانى : فى الربا . 

الباب الثالث فى فرق 

الباب الرابع “هخ 

البان الخامس : السلم : 

الباب السادس : الحوالة . 

الباب السابع : الوكالة . 

الباب الثامن : الكفالة » والضمان . 
الباب التاسع : الحجر . 

الباب العاشر : الشركة . 

الباى الحادي عشر : الإجارة . 

الباب الثاني عشر : المزارعة والمساقاة . 


ي 


الباب الثالث عشر : الشفعة والجوار. 

الباب الرابع عشر : الوديعة » والإتلافات . 
الباى الخاميق عقر © الغصسب . 

الباب السادس عشر : الصلح . 

الباب السابع عشر : المسابقة . 

الباب الثامن عشر : العارية . 

الباب التاسع عشر : إحياء الموات . 

الباب العشرون : الجعالة . 

الباى الحادي والعشرون : اللقطة » واللقيط . 
الباب الثاني والعشرون : الوقف . 

الباب الثالث والعشرون : الهبة » والعطية . 
ثامناً : كتاب المواريث » والوصايا . والعتق . ويشتمل على أربعة أبواب : 
الباب الأول : في تصرفات المريض . 

الباب الثانى : فى الوصية . 

الباب الثالث : في العتق » والكتابة » والتدبير . 

الباب الرابع : في الفرائض . والمواريث . 

تاسعاً : كتاب النكاح والطلاق . ويشتمل على أحد عشر باباً : 
الباب الأول : في النكاح : 

الباب الثانى : فى الصداق » والعشرة » ووليمة العرس 

الباب الثالث : في الخلع : 

الباب الرابع : في الطلاق . 

الباب الخامس : فى الإيلاء . 

كاب الساكفن فى القلهار.: 

الباب السابع : في اللعان : 


الباب الثامن : فى العدة » والإحداد . 
الباب التاسع : في الرضاع . 
الباب العاشر : فى الحضانة » وأحكامها . 
البات الخادئ عشر #“فن التفقات: 
عاشراً كتاب الجنايات . ويشتمل على ثلاثة أبواب : 
الباب الأول : فى الجنايات . 
الباب الثانى : 0 الديات . 
الباب الثالث : فى القسامة . 
حادي عشر :كتاب الحدود . ويشة على ثمانية أبواب : 
الباب الأول : تعريف الحدود » ومشروعيتها » والحكمة منها . 
الباب الثانى : فى حد الزنى . 
الباب الثالث : فى حد القذف . 
البأى انرا لفن بخن لين 
الباى الخامس : فى حد السرقة . 
انان السادئن :فى التعزير. 
اانه تنام فى جد اخ 
الباب الثامن : فى الردة . 
ثانى عشر : كتاب الأبمان . والنذور . ويشتمل على بابين : 
ليا الأول : الأيمان . 
البانةالغانى التدور:: 

ثالث عشر : كتاب الأطعمة . والذبائح . والصيد . ويشتمل على ثلاثة أبواب : 
الباب الأول : فى الأطعمة . 
الباق القانى :"في التياف: 
الباب الثالث : في الصيد . 


رابع عشر : كتاب القضاء والشهادات . وفيه بابان : 
الباب الأول : فى القضاء . 

الباب الثانى : فى الشهادات . 

وأما الفهارين نقد اسسلت على فهرسة تفصيلية لأبوان الكتاب » ومسائله . 


منهح العمل قي الكتاب 


يتلخص منهج العمل في هذا الكتاب فيما يلي : 

أولاً : تقسيم الموضوعات إلى كتب:رئيسة »وكل كتاب ينقسم إلى أبواب : 
وكل باب تحته مسائل ؛ وذلك تقريباً وتسهيلاً على المطالع فيه . 

ثانيا : الافتصار على المسائل المهمة التى :تدعو إليها الحاجة فى كل باب »؛ 
وعدم ذكر التفريعات والمسائل التي تقل الحاجة إليها . 1 

ثالثاً : الاختصار واختيار الألفاظ والعبارات السهلة الواضحة قدر الإمكان . 

رابعاً : الاقتصار على الأدلة المعتمدة فى كل مسألة . 

خامساً : الاقتصار على القول الراجح الذي يدعمه الدليل في المسائل المختلف 
فيها » دون اللجوء إلى ذكر الآراء والأقوال والخلاف فى المسألة . 

انما عرو الآناك القرا ييه وتاقنقها وظلاف ينار اش الور ررق ةا 
بجوار كل آية وردت فى الكتاب . 

اها + تخرير الا حاديت تعرز » يعروها إلى امقباتوالنبدة العععية كان 
كان الحديث في« الصحيحين» أو أحدهما اكتفينا بذلك » وإن لم يكن في واحد 
منهما خَرّجناه من دواوين السنة المشهورة ٠‏ مُقدُّمين السنن الأربعة على غيرها , 
مع الحكم على غير أحاديث «الصحيحين» وبيان درجتها » وذلك من كلام أئمة 
الشأن في ذلك ,٠‏ المتقدمين منهم والمعاصرين . 

ثامناً : شرح الكلمات والمصطلحات الغريبة التي تحتاج إلى بيان وإيضاح » 
والتي ترد أثناء التفصيل والشرح وذلك في الحاشية » أما مصطلحات البحث 
الرئيسة فتشرح في صلب الكتاب في بداية كل باب ومسألة . 

تاسعا : الاستفادة من بعض الكتب المعاصرة في الفقه » وأهمها : 

(الشرح الممتع ) لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله » و(الملخص 
الفقهي ) لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله » وذلك بالإضافة إلى المصادر 
الأمهات في المذاهب الأربعة وغيرها . 


عاشراً : التنبيه على بعض الأمور التي يقع فيها كثير من الناس مما يخالف 
الكتاب والسنة الصحيحة . وبيان الصوا والحق فى ذلك ٠‏ وذلك فى المواطن 
التي رأينا أن الحاجة تدعو فيها إلى ذلك . ْ ْ 

حادي عشر : وضعنا فهارس تفصيلية لموضوعات الكتاب ومسائله في نهاية 
الكتاب ؛ وذلك تسهيلاً على المراجع والمطالع فيه . ْ 


ويشتمل على النقاط التالية : 
تعريف الفقه لغة وأططلاحا + 
مصادره . 


معنى الفقه لغةً واصطلاحاً : 

ع وود كم و 6 
# ... مَانَقَقَهُ حكدرامَئَائُولُ ... 1# هود :11 ] . وقوله عز وجل # . .. ولك لَّاتَفْتَهُونَ 
ِحَهُمٌ ... # [ الإسراء :44 ] 

والفقه في الاصطلاح : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها 
التفصيلية . وقد يطلق الفقه على الأحكام نفسها . 

مصادر الفقه « الأساسية » : 

١-القرآن‏ الكريم . *-الإجماع . 

؟-السنة المطهرة . 5-القياس . 

موضوع الفقه : 

موضوع الفقه أفعال المكلفين من العباد على نحو عام وشامل » فهو يتناول 
علاقات الإنسان مع ربه » ومع نفسه , ومع مجتمعه . 

ويتناول الأحكام العملية » وما يصدر عن المكلف من أقوال » وأفعال » وعقود 
وتصرفات . وهي على نوعين : 

الأول : أحكام العبادات : من صلاة » وصيام » وحج , ونحوها . 

الثاني : أحكام المعاملات : من عقود » وتصرفات » وعقوبات » وجنايات » 
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وضمانات وغيرها نما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم مع بعض . 

وهذه الأحكام يمكن حصرها فيما يلي : 

١-أحكام‏ الأسرة من بدء تكوينها إلى نهايتها . وتشمل : أحكام الزواج , 
والطلاق . والنسب .ء والنفقة » والميراث ونحوها . 

؟-أحكام المعاملات المالية (المدنية) : وهي المتعلقة بمعاملات الأفراد 
ومبادلاتهم من : بيع » وإجارة » وشركة ونحوها . 

-الأحكام الجنائية : وهي التى تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم 
وتعديات » وما يستحقه عليها من عقوبات . 

:-أحكام المرافعات والقضاء : وهي المتعلقة بالقضاء في الخصومات » 
والدعوى . وطرق الإثبات ونحوها . 

ه-الأحكام الدولية : وهي التي تتعلق بتنظيم علاقة الدولة الإسلامية 
بغيرها من الدول في السلم والحرب » وعلاقة غير المسلمين المواطنين بالدولة . 
وتشمل الجهاد والمعاهدات . 

ثمرة علم الفقه : 

معرفة الفقه » والعمل به » تثمر صلاح المكلف , وصحة عبادته » واستقامة سلوكه . 

وإذا صلح العبد صلاح المجتمع . وصارت النتيجة في الدنيا السعادة والعيش 
الرغد ؛ وفي الأخرى رضوان الله وجنته . 

فضل الفقه في الدين والحث على طلبه وتحصيله : 

إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال » ومن أطيب الخصال . وقد دلت 
النصوص من الكتاب والسنة على فضله , والحث عليه . منها : قوله 7 
#وَمَاكانَ ألْمَؤْم, لوأ سرغل وو مَتْهمَطالِفَة لر ُلَْفَنهُوأ 

دين وَكِنَذِرُوأو وَمهْما كو 2 لور يحَدَرُون رجانه 

وقوله يله : 0 يرد 8 به خيراً يفقهه في الدين)7 . فقد رتب النبي 

. )٠١19/( رواه البخاري برقم ( (1) » ومسلم برقم‎ )١( 


ف 


وعلوٌ منزلته . وقوله يله : (الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في 


الإسلام إذا فقهوا)(" . 
فالفقه في الدين منزلته في الإسلام عظيمة » ودرجته في الثواب كبيرة ؛ لأن 
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المسلم إذا تفقه فى أمور دينه ؛ وعرف ماله »وما عليه من حقوق وواجبات » يعبد 
ربه على علم وبصيرة ويوفق للخير والسعادة في الدنيا والآخرة 


)0( رواه البخاري برقم لما واللفظ له ؛ ومسلم برقم الينينفة 5 


حنِ 


أولاً: كتاب الطهارة 
ويشتمل على عشرة أبوان 
الباب الأول : في أحكام الطههارة والمياهء وفيه عدة مسائل: 


المسألة الأولى : في التعريف بالطهارة » وبيان أهميتها . وأقسامها : 

, أهمية الطهارة وأقسامها : الطهارة هي مفتاح الصلاة ؛ وآكد شروطها‎ -١ 
. والشرط لابد أن يتقدم على المشروط‎ 

والطهارة على قسمين : 

القسم الأول : طهارة معنوية وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما 
ران عليه » وهي أهم من طهارة البدن , ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود 
نجس الشرك كما قال تعالى : 8 إِّماألْمَفْروْنَ تس > [ الوية :«0] . 

القسم الثاني : الطهارة الحسية » وسيأتي تفصيل القول فيها في الأسطر التالية . 

؟- تعريفها : وهي في اللغة : النظافة » والنزاهة من الأقذار . 

وفي الاصطلاح : رفع الحَدّث » وزوال الخَبّث7" . 

والمراد بارتفاع االحدث : إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في 
جميع البدن »إن كان الحدث أكبر » وإن كان حدثا أصغر يكفي مروره على 
أعضاء الوضوء بنية » وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوس عنه » وهو 
التراب » على الصفة المأمور بها شرعاً . وسيأتي ذكرها إن شاء الله في باب التيمم . 

والمراد بزوال الخبّث : أي : زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان . 

فالطهارة الحسية على نوعين : طهارة حدث وتختص بالبدن » وطهارة خبث » 
وتكون في البدن , والثوب » والمكان . 

والحدث على نوعين : حدث أصغر» وهو ما يجب به الوضوء » وحدث أكبر» 
وهوما يجب به الغسل . 


١ 


وأ لحَبّث على ثلاثة أنواع : : خحبث يجب غسله » وخبث يجب نضحه 2 


المسألة الثانية : الماء الذي تحصل به الطهارة : 

الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به » يزال به النجس ويرفع به الحدث وهو 
لماء » والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطَّهُور » وهو : الطاهر في ذاته المطهر 
لغيره » وهو الباقي على أصل خلقته » أي : على صفته التي خلق عليها » سواء 
كان نازلا من السماء : كالمطر وذوب الثلوج والبّرّد » أو جاريا في الأرض : كماء 
الأنهار والعيون والآبار والبحار . 

لقوله تعالى وَيرَلْعَيْكمقنَ مَنَلتَمك مَك لوك يده 4[الأهل ٠:‏ ] + ولقوله 
تعالى : « وَأَنََامنَ َلتَمَءِ مَامطلعْ يا © [ الفرقان :44 ] . 

ولقول النبي َلك : (اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد)1") 

ولقوله يل عن ماء البحر : (هو الطهور ماؤه » الحل ميتته)!") . 

ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء كالخل والبنزين والعصير والليمون » وما شابه 


ذلك ؛ لقوله تعالى : # فَلمجَدُوا ماه 'تَمََموأْصَعِيدًا طَيبا [الائدة :5] فلو كانت 
الطهارة تحصل بمائع غير الماء لنقل عادم الماء إليه » ولم ينقل ينقل إلى التراب . 

المسألة الثالثة : الماء إذا خالطته نجاسة : 

الماء إذا خالطته نجاسة فغيّرت أحد أوصافه الثلاثة - ريحه » أو طعمه ء أو لونه - 
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وحدث أكبر ؛ وهو الذي يقوم بالبدن كله . كالجناية وهذا يرتفع بالغعسل 1 وعلى هذا فطهارة الحدث: 
كبرى ؛ وهي الغسل » وصغرى ؛ وهي الوضوء » وبدل منهما عند تعذرهما ؛ وهو التيمم . انظر : الشرح 
الممتع (19/1)ء الفقه الإسلامى وأدلته (١/88؟)‏ . والخبث : النجاسة ؛ وسيأتى بيانها . 

. )098( أخرجه البخاري برقم (44/) » ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود برقم (85) » والترمذي برقم (59) » والنسائي برقم (59) » وأبن ماجه برقم (9545) , 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وصححه الألبانى (صحيح تسنئن النسائي برقم مه) . 


؟ 


كان كثيراً أو قليلاً- أما إن خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه : فإن كان 
كشيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به , وأما إن كان قليلاً فينجس » ولا تحصل 
الطهارة به . وحدٌ الماء الكثير ما بلغ قُلَتين7') فأكثر » والقليل ما دون ذلك . 
والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري يَعَإِتَ قال : قال رسول الله 
1 : (إن الاء طهور لا ينجسه شيء)!'! وحديث ابن عمر رضي الله عنهما 
ل الله يِه قال : (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)9 . . 


المسألة الرابعة : الماء إذا خالطه طاهر : 

الماء إذا خالطنه مادة طاهرة » كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأفنيَان(؟) 
أو السدرأو غير ذلك من المواد الطاهرة , ولم يغلب ذلك المخالط عليهء 
فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث 0 ؛ 0 الله سبحانه 
وتعالى قال : # وَإنَ كم مص َعَلسَمر ج11 ماعَط أولمَسو انما 
فار جح واماء قي وا صو اناسل ا روسف 1ق 1 0 [النساء 4# ] . 
فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي » فيعم كل ماء . لا فرق بين الماء 


لالض واوا ل :. 
للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته : (اغسلنها ثلاثاً أو خمساً » أو أكثر 


ولقوله يل 


(1) القلة هي الجرة » جمعها قُلل وقلال . وهى تساوي ما يقارب هل/ا١,*ة‏ صاعاً- 150,0 لتراً من الماء » 
والقلتان حمس فزن الفريا 7 1 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده )١19/9(‏ » وأبو داود في كتاب الطهارة باب ما جاء في بكر بضاعة . برقم 
زكك)ء والنسائي في كتاب المياه برقم (770) ء والترمذي في كتاب الطهارة » باب أن الماء لا ينجسه 
شيء برقم (15) وقال : حديث حسن . وصححه الألباني في الإرواء (45/1) . 

(؟) أخرجه أحمد برقم (7/5؟) » وأب بوداود في كتاب الطهارة باب ما ينجس الماء برقم (5) » والترمذي 
في كتاب الطهارة باب أن الماء لا ينجسه شيء برقم (31) , والنسائي كتاب 0 برقم (؟0) » وابن 
ماجه كتاب الطهارة باب مقدار الماء الذي لا ينجس برقم (517) ولفظه : إذا كان الماء قلتين لم ينجسه 
شيء » وصححه الألبانى فى الإرواء (40/1) . 

(؛) معرّب » وهو حمض تغسل به الأيدي » ويقال له بالعربية : الْحُرْضُ» ويقال بكسر الألف أيضاً . 

(5) متفق عليه : أخرجه البخاري برقم ١7617(‏ 164268 .ء وغيرها) , ومسلم برقم (989) . 


* 


المسألة الخامسة : حكم الماء المستعمل في الطهارة : 

الماء المستعمل في الطهارة -كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل- 
طاهر مطهر لغيره على الصحيح . يرفع الحدث ويزيل النجس . ما دام أنه لم 
يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة : الرائحة والطعم واللون . 

ودليل طهارته : (أن النبيى كا 
وضوثه)/ "ا ولأنه وله ا إذ كان مريضاً!") . ولو كان 
بال يجز فعل 0 النبي يل وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في 
الأقداح والأثوار(") » ويغتتسلون في الججقان؛) ؛ ومثل هذا لا يَسْلَم من رشاش 
يقع في الماء من المُستغمل » ولقوله عل لأبي هريرة وقد كان جنيا : (إن 
المؤمن لا ينجس)7" . وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له . 


019 


ا 00 


الس 


م2 


المسألة السادسة : اسار الآدميين وبهيمة ة الأنعام : 


الود هو ما بقى فى الإناء بعد شرب الشارب منهة © فالآدمى طاهر , وسوره 
طاهر » سواء كان مسلماً أو كافراً » وكذلك الجنب والحائض » وقد ثبت أن رسول 
الله 


ادا : 


يلك قال : (المؤمن لا ينجس)1') . وعن عائشة : أنها كانت تشرب من 
الإناء وهي حائض ء فيأخذه رسول الله يلك » فيضع فاه على موضع فيها/" . 
وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها . 
أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح : أن سؤرها طاهرء ولا 
يؤثر في الماء » وبخاصة إذا كان الماء كثيرا . 


. )189( رواه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم )050١(‏ » ومسلم برقم (1515) . 
(؟) جمع تؤر» وهو : إناء يشرب فيه . 

(4) واحدتها : جَفْنّة » وهي كالقصعة . 

(ه) رواه مسلم برقم (9/1) . 

(3) رواه مسلم برقم (59/1) . 

(0) رواه مسلم برقم (0٠*؟)‏ . 


أما :ذا كان اللاء "كليل قدا سمت يها قله انا ند ونين :. 

ودليل ذلك : الحديث السابق ». وفيه : أنه يل سّئل عن الماء » وما ينوبه من 
الدواب والسباع . فقال : (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) . وقوله يله في 
الهرة وقد شربت من الإناء : (إنها ليست بنجس . إنما هي من الطوافين عليكم 
والطوافات) ١7‏ » ولأنه يشق التحرز منها في الغالب . فلو قلنا بنجاسة سؤرها » 
ووخعونع عسل الأشيافه لكان فى الللقنقيقة وكين فوقو عه عن هله لآم . 

أما سؤر الكلب فإنه نجس » وكذلك الخنزير ٠‏ 

أما الكلب : فعن أبي هريرة يَمَاِمْ أن رسول الله وَل قال : (طهور إناء 
أحدكم إذا وله(") فيه الكل » أن يغسله سبع مرات ء أولاهن بالتراب)7) . 

وأما الخنزير : فلنجاسته , وخحبثه » وقذارته , قال الله تعالى : 9 وَإِنَهُرجَس » 


. ] 1١40: الأنعام‎ [ 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (/195) وأبو داود في كتاب الطهارة باب سؤر الهرة برقم (76) » والترمذي في 
كتاب الطهارة باب ما جاء في سؤر الهرة برقم (؟4) وقال : حديث حسن صحيح » وصححه الألباني 
(الإرواء رقم 51) . 

. ولغ : شرب منه بلسانه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )١07/7(‏ » ومسلم برقم (17/4)-41 » واللفظ لمسلم . 


زع 


الآنية : : هي الأوعية 0 يحفظ فيها الماء وغيره » سواء كانت من الحديد أو من 


غيره . والأصل فيها الإباحة ؛ لقوله تعالى :« هوَكَرِى حَوَلَحْئَا ف الْضِْجِِيِعًا * 
[ البقرة:ة؟ ] ٠‏ 

المسألة الأولى : استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة : 

يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال » إذا 
كانت طاهرة مباحة » ولو كانت ثمينة » لبقائها على الأصل وهو الإباحة . ما عدا 
أنية الذهب والفضة ., فإنه 0 الأكل والشرب فيهما خاصة » دون سائر 
الاستعمال ؛ لقوله يِل : (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في 
صحافها فإنها لهم في 5 ولكم في الآخرة) 2١7‏ , وقوله يِه : (الذي يشرب 
في آنية الفضة إنا يجرجر في بطنه نار جهنم)7") فهذا نص على تحريم الأكل 
والشرس دون سائر الاستعمال » فدل على جواز استعمالها فى الطهارة . والنهي 
عام يتناول الإناء الخالص ء أو الممّوٌ(") بالذهب أو الفشحة: أو الذي فيه ار 
من الذهب والفضة . 


المسألة الثانية : حكم استعمال الإناء المْضَبِّبٍ(؟) بالذهب والفضة : 

إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقاً ؛ لدخوله تحت عموم 
النص » أما إن كانت الضبة من الفضة وهى يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء ؛ 
لحديث أنس يَيَاِغْ قال : (انكسر قدح رسول الله يلق فاتخذ مكان التّعْبِ 
والبيلة و )47 


(١)رواه‏ البخاري برقم (04557) , ومسلم برقم )3١51(‏ . 
0( رواه البخاري برقم (554) » ومسلم برقم )5١58(‏ . 
(©) الْمَه: المطلي . 

4) الععسييب : ذو رشقل الؤإقلة لاني باز دشر 
(6) رواه البخاري برقم (39"؟). 


المسألة الثالثة : آنية الكفار : 

الأصل فى أنية الكفار الحل » إلا إذا عُلمت نجاستها , فإنه لا يجوز استعمالها 
إلا بعد غسلها ؛ لحديث أبى ثعلبة الخشنى قال : قلت يا رسول الله إنا بأرض 
قوم أهل كتاب . أفنأكل في آنيتهم؟ قال : (لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها 
فاغسلوها , ثم كلوا فيها)(١)‏ 

وأما إذا لم تُعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة . فإنه 
يجور استعمالها 0 لأنه ثبت أن النب ل وأصحابه أحذوا الماء للوضوء من 
مَرّادة امرأة مشركة!" . ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب , وقد 
وإهالة سَنخّة فأكل منها(" . 

المسألة الرابعة : الطهارة فى الآنية 0 الميثة : 
طهر)(0) ولأنه ل 0١‏ على لجان افيه فال كلذ 3 5 ايا فدبغوه 
فانتفعوا به)؟ فقالوا : إنها ميتة . قال : (فإا حَرمَ أكلها) 0 '. وهذا فيما إذا كانت 
الميتة مما تحلها الذكاة وإلا فلا . 

أما شعرها فهو طاهر- أي شعر الميتة المباحة 0 ىَِ حال الحياة- وأما اللحم 
كانه حيس »ومتخرم أكله .لقوله تعالى ١#‏ له أن د يَدوْنَمِْتَدَ أ 0 21 مسفكا 
حَمَخِنْمِرِ وَإِنَهُرجس 4 [الانعام :140] . 


أو 


. )190( رواه البخاري برقم (049/8) , ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب التيمم باب الصعيد الطيب رقم (44؟) ومسلم كتاب المساجد باب قضاء 
الصلاة الفائتة برقم (587)ء والمزادة : قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها . 

(؟) أخرجه أحمد .)1١1١1677١/8(‏ وصححه الألباني في الإرواء )71/١(‏ والإهالة : الشحم والزيت . 
والسنخة : المتغيرة الريح 

(4) الإهاب الجلد تبان يدبع . 

0 رواه الترمذي برقم )١56٠0(‏ ) »ومسلم برقم (55) بلفظ : (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) من حديث ابن عباس . 

(5) رواه مسلم برقم (*75) » وابن ماجه برقم ( 0 


/ 


ويحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد . بواسطة مواد 
تضاف إلى الماء كالملح وغيره » أو بالنبات المعروف كالقرّظ أو العرعر ونحوهما . 

وأمّا ما لا تحله الذكاة فإنه لا يطهر ء وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها فى 
الخلقة لا يطهر بالدبغ , ولو كان في حال الحياة طاهراً . 

وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ . 

والخلاصة : أن كل حيوان مات » وهو من مأكول اللحم » فإِن جلده يطهر 
بالدباغ » وكل حيوان مات » وليس من مأكول اللحم ‏ فإن جلده لا يطهر 
بالدباغ . 


الباب الثالث: في قضاء الحاجة وآدابها. وفيه عدة مسائل: 


المسألة الأولى : الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر : 

الاستنجاء : إزالة الخارج من السبيلين بالماء . والاستجمار : مسحه بطاهر 

مباح مُنْقَ كالحجر ونحوه . ويجزئ أحدهما عن الآخر ؛ لشبوت ذلك عن النبي 
يي : فعن أنس يَمَامْ قال : (كان النبي يلل يدخل الخلاء » فأحمل أنا وغلام 
نحوي إداوة من ماء وعنزة » فيستنجى بالماء)(١)‏ . وعن عائشة رضى الله عنها , 
عن النبى يل قال : (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط . فليستطب بثلاثة أحجارء 
فإنها تُجزئ عنه)!') . والجمع بينهما أ 

والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر مُق مباح » 
كمناديل الورق والمخشب ونحو ذلك ؛ لأن النبى هآ 
فيلحق بها ما يائلها في الإنقاء . ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث 
مسحات ؛ لحديث سلمان يَبَلِْ : (نهانا - يعنى النبى يك - أن شحج 
باليمين » وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء وأن نستنجي برجيع أو 
عظم)! . 

المسألة الثانية : استقبال القبلة واستد بارها حال قضاء الحاجة : 

ل يجور استقبال القبلة ولا استدبا رها حال قضاء الحاجة فى الصحراء بلا : 
0 ؛ لحديث أي ابوب ال نصاري عام : قال 00 الله ا : (إذا أتيتم 
1١ )‏ أرواء سبلم يرقم (9/3؟) © والإدارة : إناء صغير من جلد . 

. وقال : إسناد صحيح‎ )١144( ء والدارقطني برقم‎ )٠ 8/5( أخرجه أحمد‎ ١ 


0( 
(*؟) رواه مسلم برقم (51؟) ‏ والرجيع : العَذرَةٌ والرّؤث . 
(5) رواه البخاري في كتاب الوضوء برقم (145) » ومسلم برقم (514) . 


يل كان يستجمر بالحجارة 


أن 


أما إن كان في بنيان » أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره » فلا بأس بذلك ؛ 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : (أنه رأى رسول الله يِه يبول في بيته 
مستقبل الشام مستدبر الكعبة)(١)‏ , ولحديث مروان الأصغر قال : (أناخ ابن 
عمر بعيره مستقبل القبلة , ثم جلس يبول إليه » فقلت : أبا عبدالرحمن » أليس 
قد ثهى عن هذا؟ قال : بلى إنما نهى عن هذا فى الفضاء , أما إذا كان بينك 
وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس) !1 . والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان ؛ 
والله أعلم . 1 1 

المسألة الثالثة : ما يسن فعله لداخل الخلاء : 

يسن لداخل الخلاء قول: اببسم الله اللهم إني أعوذ بك من المخبث 
والخبائث» . وعند الانتهاء والخروج : «غفرانك» . وتقديم رجله اليسرى عند 
الدخول واليمنى عند الخروج , وأن لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض . 

وإذا كان فى الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يُرى . وأدلة ذلك 
كله : اوت ان ا قال : (خرجنا مع رسول الله 
رسول الله يك لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يُرى)7 . 

وحديث على يَمَإِثْ قال : قال رسول الله يدق : (ستر ما بين الجن وعورات 
بني آدم إذا فخ المخلذم» أنه يعو : 0 الله)7؟) . 

وحديث أنس يَمَيمْ : كان النبي يه إذا دخل الخلاء قال : (اللهم إني أعوذ 

بك من الخبث والخبائث) 0" . 


١ 


. )555( ومسلم برقم‎ » )١54( رواه البخاري برقم‎ )١( 

) ؟) رواه أبو داود برقم )1١(‏ والدارقطني برقم (8ه6١1)‏ )عءوالجاكم( (1654/1) .وصححه الدارقطني » 
والحاكم ووافقه الذهبي ؛ وحَسّنه الحافظ أسن حجر ء والحازمي » والألباني (انظر : الإرواء برقم .)5١‏ 

(؟) رواه أبو داود برقم (؟) , وابن ماجه برقم (576) , واللفظ له , وإسناده صحيح . انظر صحيح ابن ماجه 
(0/1كا). 

(5) رواه ابن ماجه برقم (1919) » والترمذي برقم (5 6) وحسله أحمد شاكر في حاشية الترمذي 3 
وصححه الألباني . صحيح الجامع الصغير برقم كلك" . 

(6) رواه البخاري برقم (؟5١)‏ » ومسلم برقم (0/ا؟) . 


١ 


وحديث عائشة رضى الله عنها : (كان 
غفرانك)(2) , 


وحديث ابن عمر رضي الله عنهما : (أن النبي يِل كان إذا أراد الحاجة لا 
ن 1 


إذا خرج من الخلاء قال : 


يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض 
المسألة الرابعة : ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة : 
يحرم البول في الماء الراكد ؛الحديث جابر عن النبي كله : (أ 
البول في الماء الراكد) 7 . 
ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول » ولا يستنجي بها . لقوله كل 
أحدكم فلا يأخذنٌ ذكره بيمينه , ولا يستنجي بيمينه)(؟) 
ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت 
شجرة مثمرة أو موارد المياه ؛ لما روى معاذ قال : قال رسول الله كلاذ 


يكل : (اتقوا المللاعن 
الثلاث : البراز في الموارد » وقارعة الطريق » والظل) 3 » ولحديث أبي هريرة يَمَاِْ أن 
النبي يِل قال : (اتقوا اللاعنين) 0 : وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال : (الذي 
يتَخَلّى في طريق الناس أو في ظلهم) 7" . كما يحرم عليه قراءة القرآن » ويحرم عليه 
الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم ؛ لحديث جابر يَمَاِثْ : (نهى النبي 
يه أن يتمسح بعظم أو ببعر ) 7" . ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين ‏ قال 


النبى يلغ : (لا أبالى أوسط القبور قضيت حاجتى » أو وسط السوق؟) (0 . 

)١(‏ رواه أب داود برقم )1١(‏ : والترمذي برقم (؛) » وقال : حسن غريب . وحسته الألباني (صحيح الجامع 
الصغير /ا١/51)‏ . 

6 روأه أبو داود برقم (15) » والترمذي برقم (:14) وصححه الألباني ؛ انظر صحيح الجامع الصغير برقم 
(؟560؛). 

) ؟) رواه مسلم برقم (581) » ونحوه عند البخحاري برقم (9؟؟) . والراكد : هو الساكن الذي لا يجري . 

(5) رواه البخاري برقم )١54(‏ واللفظ له »ومسلم برقم (/3510) . 

(5) رواه أبو داود برقم )5 » وابن ماجه برقم (3028) . وإسناده حسن انظر إرواء الغليل ٠0/1١(‏ 

(") رواه مسلم برقم (554) . 

(0) رواه مسلم برقم (558؟) . 

(8) رواه ابن ماجه برقم (1651) وصححه الألباني في إرواء الغليل )1١7/1(‏ . 


١١ 
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المسألة الخامسة : ما يكره فعله للمتخلي : 

يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل ؛ لئلا يرتد البول إليه » 
ويكره الكلام ؛ فقد مر رجل والنبي ل بون فملم غليةه فلم ورد علية 17 

ويكره أن يبول فى شق ونحوه ؛ الحديث قتادة عن عبدالله بن سرجس : (أن 
النبي يه نهى أن يبال في الجُحْر » قيل لقتادة : فما بال الجحر؟ قال : يقال : 
إنها مساكن الحن)() . ولآنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذية »أو يكون 

ويكره عل و شك بشيء فيه ذكرٌ الله إلا لحاجة ؛ لأن النبي : 
إذا دخل الخلاء وضع خحائمه) 7 . 

أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس » كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية 
التي فيها اسم الله ؛ فإنه إن تركها خارجا كانت عرق للمرةة الماك 

أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا ؛ لأنه كلام الله 


وهو أشرف الكلام 3 ودخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة . 


(1)رواه مسلم برقم (:50) . 

(؟) رواه أبو داود برقم )١9)‏ » والنسائي برقم [لقفية . ونقل ١‏ الحافظ ابن حجر في التلتخيص لف 60 
تصحيحه عن ابن خزعة ة واب بن السكن . وقال الشيخ ابن عثيمين ن : أقل أحواله أن يكون عنينا (الشرح 
الممتع 40 -45) 

[فيةا رواه أبو داود برقم (19) 2 والترمذي برقم (175) » والدسائي برقم الشف 2 وابن ماجه برقم 
(*0”) » وقال أبو داود بعد إخراجه : هذا حديث منكر . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
وضعفه الألباني ؛ وعلى القول بضعف هذا الحديث وعدم صلاحيته للاحتجاج في هذه المسألة »فإن 
الأولى والأفضل ألا يدخل الخلاء بشيء فيه اسم الله بلا ضرورة 0 إكراماً لاسمه تعالى وإجلالاً . 


١ 


1 
0 
الباب الرابع : في السواك وسنن الغطرة. وفيه عدة مسائل: 


السواك : هو استعمال عود أو نحوه فى الأسنان أو اللثة ؛ لإزالة ما يعلق بهما 
من الأطعمة والروائح 

المسألة الأولى : حكمه : 
صيامه فلا هن بذلك 0 كان أول النهار أو 0 ء لأن 2 
ال : (السواك مطهرة للفم 


مرضاة لل لوقا 0 : (لولا أن ار لأمرتهم بالسواك عند 


صلا 


وستهم 


دون 


المسألة الثانية + متى يتأكد:؟ 

ويتأكد عند الوضوء , وعند الانتباه من النوم » وعند تغير رائحة 
الفم . وعند قراءة القرآن » وعند الصلاة . وكذا عند دخول المسجد 
والمنزل ؛ لحديث المقدام بن شريح » عن أبيه قال : سألت عائشة , قلت : 
بأيّ شيء كان يبدأ النبي يلق إذا دخل بيته؟ قالت : بالسواك!؟ا 
ويتأكد كذلك عند طول السكوت » وصفر 0 السابقة . 
وكان رسول الله يل إذا قام من اللين حرم ١:‏ فاه الشيراك' قولسم 
مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله . أن يكون على أحسن حال من 
النظافة والطهارة . 


06/1 معلقاً بصيغة الجزم » ورواه أحمد (47/5) » والنسائي‎ ١ / أخرجه البخاري في كتاب الصوم‎ )١( 
.)١ ه/١( وصححه الألباني في الإرواء‎ 

) ؟) متفق عليه : البخاري 0 (/841) ) » ومسلم في كتاب الطهارة برقم (5ه56). 

(*) أخرجه مسلم برقم (167) 

) 

) 


4) الشوص : الدلك . 
ه) رواه البخاري في كتاب الوضوء باب السواك برقم (40؟) » ومسلم في كتاب الطهارة باب السواك 
برقم (1680) . 


المسألة الثالثة : بم يكون ؟ 

يسن أن يكون التسوك بعود رطب لا يتفتت » ولا يجرح الفم ؛ فإن النبي كه كان 
يستاك بعود أراك17! . وله أن يتسوك بيده اليمنى أو اليسرى » فالأمر في هذا واسع . 

فإن لم يكن عنده عود يستاك به حال الوضوء ‏ أجزأه التسوك بأصبعه , كما 
روى ذلك علي بن أبي طالب يََاِْ في صفة وضوء النبي : 

المسألة الرابعة : فوائد السواك : 

ومن أهمها ما ورد في الحديث السابق : أنه مطهرة للفم في الدنيا مرضاة 
للرب في الآخرة . فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذه السنة » ولا يتركها ؛ لما فيها 
من فوائد عظيمة . وقد يمر على بعض المسلمين مدة من الوقت كالشهر 
والشهرين وهم لم يتسوكوا إما تكاسلاً وإما جهلاً , وهؤلاء قد فاتهم الأجر 
العظيم والفوائد الكثيرة ؛ بسبب تركهم هذه السنّنة التي كان يحافظ عليها النبي 
» وكاد يأمر بها أمته أَمْرَ إيجاب » لولا خوف المشقة . 

وقد ذكروا فوائد أخرى للسواك , منها : أنه يقوي الأسنان » ويشد اللثة » 
وينقي الصوت », وينشط العبد . 

المسألة الخامسة : سنن الفطرة : 

وتم افيا مات الفطرة ؛ وذلك لأن فاعلها يتتصف بالفطرة التي فطر 
الله الناس عليها واستحبها لهم ؛ ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة . 

عن أبي هريرة يَعَإَِ قال: قال رسول الله كله : (خعمس من الفطرة : 
الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقل بم الأظافر)7©) ٍ 

-١‏ الاستحداد : وهو حَلق العانة :وهى ي الشعر النابت حول الفرج » سمي 


. الأراك : شجر من اهمض يستاك بقضبانه » واسمه الكبّاث‎ )١( 
. )72١/1١( وصححه ابن حجر في التلخيص الخبير‎ » )١158/1١( أخرجه أحمد في المسند‎ 68 
. متفق عليه : رواه البخاري برقم (0889) . ومسلم برقم (لاه؟)‎ )*( 
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بذلك لاستعمال الحديدة فيه وهي المُوسَى . وفي إزالته جمال ونظافة » ويمكن 
التعيقي القاق كال رادى المع . 

؟- الختان : وهو إزالة الجلدة التى تغطى الحشّفة7١)‏ حتى تبرز الحشفة » وهذا 
في ححق الذكر . أما الأنثى : فقطع حمة زائدة فوق محل الإيلاج . قيل : إنها تشبه 
عُرف الديك . والصحيح : أنه واجب في حق الرجال » سنة في حق النساء . 

والحكمة في ختان الرجل : تطهير الذكر من النجاسة امحتقنة في القُلقة(© . 
وفراقدة كنيز ْ 

أها المراة#فإته قلا .من علمنيا أى شدة شتهرتها. 

ويستحب أن بكرن في اتوم التيتانع للمولود ؛ لأنه أسرع للبرء » ولينشأ الصغير 
على كيل بصا 

*- قص الشارب وإحفاؤه : وهو المبالغة فى قصّه ؛ لما فى ذلك من التجمل » 
والنظافة » ومخالفة الكفار . ْ : 

وقد وردت الأحاديث الصحيحة فى الحث على قصّه » وإعفاء اللحية : 
وإسالها وإكزانهنا + بلا فى قاد اللجحية من تاتفال ومظهن الرعولة»توقد كن 
كثير من الناس الأمر » فصاروا يوفرون شواربهم » ويحلقون لحاهم , أو يقصرونها . 
وفي كل هذا مخالفة للسنة والأوامر الواردة في وجوب إعفائها ؛ منها : حديث 
: (جرُوا الشوارب » وأرخوا اللحى , 

قال : 


أبى هريرة َال قال : قال رسول الله 2 
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وخالفوا الجوس)7! . وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي وَل 
(خالفوا المشركين . وفْروا اللحى , وأحفوا الشوارب) !4 . 

فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي » ويخالف الأعداء » ويتميز عن 
)١(‏ الحشفة : هي رأس الذكر . 
(؟) وهي الجلدة التي تغطي الحشفة , والتي تقطع في الختان . 
(؟) أخرجه مسلم برقم (50) , والجز : القص . وإرخاء اللحية : تركها وعدم التعرض لها . 
(4) رواه البخاري برقم (كحمه) » ومسلم برقم (55) . واللفظ للبخحاري . 


١ ه‎ 


- تقليم الأظافر : وهو قَصّها بحيث لا تترك حتى تطول . والتقليم يجملها , 
ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها . وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين 
فصاروا يطيلون أظافرهم , أو أظافر إصبع معين من أيديهم . كل ذلك من تزيين 
الشيطان والتقليد لأعداء الله . 

ه- نتف الإبط : أي إزالة الشعر النابت فيه . فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف 
أو الحلق أو غيرهما ؛ لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التى تتجمع 
مع وجود هذا الشعرء فهذا هو ديننا الحنيف . أمرنا بهذه الخصال ؛ لما فيها من 
التجمل والتطهر والنظافة » وليكون المسلم على أحسن حال » مبتعدا عن تقليد 
الكفار والجهال . مفتخرا بدينه » مطيعا لربه » متبعا لسنة نبيه له . 

ويضاف إلى هذه الخصال الخنمس : السواك » واستنشاق الماء » والمضمضة » 
وغسل البراجم - وهي العقد التي في ظهور الأصابع » يجتمع فيها الوسخ- . 
والاستنجاء » وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 
كه : (عشر من الفطرة : قص الشارب » وإعفاء اللحية » والسواك » واستنشاق 
الماء » وقص الأظفار » وغسل البراجم » ونتف الإبط » وحلق العانة » وانتتقاص 
الماء) يعنى الاستنجاء . قال مصعب بن شيبة - أحد رواة الحديث- : «ونسيت 
العاشرة » إلا أن تكون المضمضة:؛ )١(.‏ 


. )581( رواه مسلم برقم‎ )١( 


١5 


الباب الخامس : في الوضوء. وفية مسائل: 

المسألة الأولى : تعريفه » وحكمه : 

الؤضوء لغة : مشتق من الوضاءة » وهى الحسن والنظافة . 

وشترعا ' استعمال الماء في الاعضاء الأربعة - وهي الوجه واليدان والرأس 
والرجلان - على صفة مخصوصة في الشرع . على وجه التعبد لله تعالى . 

وحكمه : أنه واجب على المُّحُدث إذا أراد الصلاة وما في حكمهاء 
كالطواف ومس المصحف . 


المسألة الثانية : الدليل على وجوبه . وعلى من يجب » ومتى يجب؟ 
أما الدليل على وجوبه : فقوله تعالى 8 يَكَأَيلت ءَامَمُوَاِدَا قُمَصُمْإِلَالصَكةِ 
لوك ربز إل الزاف وانسخرينا رسك ولخو كناد 
سك دنا 0 وان حكنش رصق أوَعَل سَفَ َك أَْحَدُ حَدمَنكُم قن علط أو 
سما 0 رامين اع عاو السك ازنك وسك ور يعت : نماي 
ا ل ار 
0000 [المائدة :5 ] . 
وقوله يلك : (لا يقبل الله صلاة بغير طُّهُورء ولا صدقة من عَلُول) )١(‏ 
له 07 الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)9" . 
ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف » فثبتت بذلك مشروعية 
الوضوء : بالكتاب , والسنة » والإجماع . 
ل ل ا 
وأما متى يجب؟ فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط 
له الوضوء , وإن لم يكن ذلك متعلقاً بوقت » كالطواف ومس المصحف . 
1 زه صسلم رقم (15]) واللول ‏ السرقة من أموال الغنيمة وه 
(0) رواه مسلم برقم (55) . 
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المسألة الثالثة : فى شروطه : 
ويشترط لصحة الوضوء ما يأتى : 
0 ا و رن المجنون ‏ ولا يكون 


من الصغير الذي دون سن التمييز . 
ب) اي : الحديث : (إنما الأعمال بالنيات) 17 . ولا يشرع التلفظ بها ؛ لعدم 


اج( ا 000 

د) إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة » من شمع أو عجين ونحوهما : كطلاء 
الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم . 

ه) الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما لما تقدم . 

و) الموالاة . 

ز) الترتيب . وسيأتي الكلام عليهما بعد قليل . 

ح) غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها . 

المسألة الرابعة : فروضه - أي أعضاؤه - : 

وهي ستة : 

ادقمل الرضة كانه لقوله يعالى :8 نافيمة إل الصيازة فاغييارا 

وَجُوهَكْرَ 4 [الائدة :0] ومنه المضمضة والاستنشاق 5 والأنف من الوجه . 

؟- غسل اليدين إلى المرفقين ؛ لقوله تعالى : « وَأَيِيَكُمَ إِلَاَلْمَرَاقٍ 4 
المائدة :5 ] . 

*- مسح الرأس كله مع الأذنين ؛ لقوله تعالى : #وَأَمَسَحُوأ يرك و سك 4[ الائدة::] . 
وقوله يك : (الأذنان من الرأس)(') . فلا يُجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه . 


)١(‏ رواه البحاري برقم ( »)١‏ ومسلم برقم ( فحلدلة 
) ؟*) رواه الترمذي برقم (/1*) وابن ٠‏ ماجه برقم 5 وصححه الألباني (صحيح سان ابن ماجه برقم 
/اه” », والسلسلة الصحيحة برقم ره وأفاض الشيخ - رحمه الله حافي جمع طرقه والكلام عليه . 


١م‎ 


4- غسل الرجلين إلى الكعبين ؛ لقوله تعالى : « وأ وَتَعْلَكُمالَ لَالْحَبَينَ * 
[ المائدة :5 ] . 

ه- الترتيب : لأن الله تعالى ذكره ردنا اونا ردول الله علق 
حسب ما ذكر الله سبحانه : الوجه » فاليدين » فالرأس كاه 


كه فى حديث عبد الله بن 5 وغيرف: 


وسسضم 


ذلك فى صفة وضوئه 0 
- الموالاة : بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير»ء 
فقد كان النبي كه يتوضاً متواليا » ولحديث خالد بن معدان : ( (أن النبي : 


02 


ددا 


رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لَمعَةٌ قدر الدرهم لم يصبها الماء » فأمره أن يعيد 
الوضنوة) |" فلولم تكن الموالاة شرطاً لأمره بغسل ما فاته , ولم يأمره بإعادة 
الوضوء كله ل : الموضع الذي لم يصبه الماء فو فى الوضوء أو الغسل . 


المسألة الخامسة : سننه : 
دن لل ع و 


علية) !5 , 
وضوء)!؟) . 


*- غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء : لفعله يله ذلك » إذ كان يغسل 
كفيه ثلاثا كما ورد فى صفة وضوئه . 


(١)أخرجه‏ مسلم برقم (57) . 

( رؤاه أحمد (71/9؟47) 3 وأبو داود برقم زه7ا1) » وصححه الألبانى : انظر إرواء الغليل 17/1) 3 

(؟) أخرجه أحمد (؟/418) ء وأبو داود برقم )1١١(‏ » والحاكم )١41//١(‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة 
َم وحسلهة : ابن الصلاح » وابن كثير » والعراقي » وقواه المنذري وابن حجر ء وقال الألباني : حسن . 
(إرواء الغليل7/1؟١)‏ . 
(انظر : فتح الباري 199/4) . 
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5- المبالغة فون المأضمضة والاستنشاق 0-000 : فقد ورد في صفة 
وضوئه يلغ : (فمضمض واستنثر) . ولقوله يلل : (وبالغ في الاستنشاق إلا 
نكن انما 11 
لفعله يل » فإنه (كان إذا توضأ يدلك ذراعيه)7"! , وكذلك (كان يدخل الماء 
تحت حنكه ويخلل به لحيته)7؟) . 
يه » فإنه (كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه 
كله)!؟) . 

/ا- تشليث الغسل فى الوجه واليدين والرجلين . فالواجب مرة واحدةء 
وعدت ثلذا + لفعله ل فقد ثبت عنه : (أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين 
وثلاثاً ويذنا) (5) 

- الذكر الوارد بعد الوضوء : لقوله يل : (ما منكم أحد يتوضاً 

منج الوصو ثم يقول أشهيد أن لا إله إلا الله ل »وأشهد أن 
مهدا عبده ورسوله . إلا فتحت له أبوان ا جنة الثمانية » يدخل من أيها 
ا 
)١(‏ أخرجه أبو داود برقم )١57(‏ ء والنسائي 57/١(‏ رقم /41) » وصححه الألباني (صحيح النسائي 
رقم 86) . 
(؟) رواه ابن حبان في صحيحه (57/9") برقم (85١1)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى )195/1١(‏ : 
والحاكم في المستدرك (١/*1؟)‏ وصححه . وابن خزيّة في صحيحه 57/1 » والإمام أحمد في مسنده 
(29/4) . 
(*) رواه أبو داود برقم )١56(‏ » وصححه الألباني (الإرواء برقم 47) . 
(4) متفق عليه : رواه البخاري برقم )١154(‏ » ومسلم برقم (325) . 


(5) متفق عليه : رواه البخاري برقم )١154.6158.2181/(‏ ومسلم برقم (5؟؟) وعنده ذكر الثلاث 
فقط . 


(5) أخرجه مسلم برقم (74؟) وزاد الترمذي : (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) برقم 
(هه) » وصححه بهذه الزيادة الألباني (الإرواء برقم9”7) . 
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المسألة السادسة : في نواقضه : 
والنواقض : هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده . 
وهى ستة : 
ال الخخارج من السبيلين : أي من مخرج البول والغائط . والخارج : إما أن 
يكون بولاً أو غائطاً أو منيّاً أو مذياً أودم اا الب م 
تعالى : 8 أَوَجَك لَعَدمَسؤْمَنَالْمٍَ 14 لس ::] . وقوله يلك : (لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً) وقد تقدّم .وتوله” 5 : (ولكن من 
غائط أو بول ونوم) "١١‏ . وقوله يل فيمن شك هل خرج منه ريح أو لا : (فلا 
ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)(") . 7 1 
؟- خصروج النبجاسة من بقية البدن : فإن كان بولا أو غائطا نقضص 
نظلفا لدخوله في النصوص السابقة » وإن كان عيرهما كالدم والقوء : فإن 
فحش وكَثُّرَ فالأولى أن يتوضاً منه خيلا بالأتخرظ وان كان تيسيرا قلا يدرضنا 
منه بالاتفاق . 
*- زوال العقل أو تخطيته بإغماء أو نوم : لقوله يلا : (ولكن من غائط وبول 
ونوم) . وقوله :(العين وكاء! و(" السنّه() » فمن نام ار “وان انون 
والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعا . والنوم الناقض هو المستغرق الذي لا 
يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم » أما النوم اليسير فإنه لا ينقض 
الوضوء ؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار 
الصلاة » ويقومون , يُصَلُون , ولا يتوضؤون(" . 


)١(‏ رواه أحمد (79/4؟) » والنسائي برقم )85/١(‏ » والترمذي برقم (45) وصححه . وحسنه الألباني في 
الإرواء )١51/1(‏ . 

. )53( ومسلم برقم‎ » ) ١/0 متفق عليه : البخاري برقم‎ )١( 

() الخيط الذي يربط به الخريطة والقربة . 

(4) الدبر . والمعنى : أن العينين في يقظتهما بمنزلة الحبل الذي يربط به » فزوال اليقظة كزوال هذا الرباط . 
ره( رواه أبو داود برقم 0 7 ينين برقم (لالا؟) » وحسنه العا ا الروا اكلا 


5١ 


مستبي 


4- مس فرج الآدمي بلا حائل : لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها 
أن النبي كي قال : (من مبين ذكره فليتوض])(1) : وفي حديث أبي أيوب وأم 
حبيبة :(من مس فرجه فليتوضا) !"ا 

لك ا لدم جابربين سمزة أن ربخلا سأل 
امي قن ات من 0 الغنم؟ قال:(إن شعت و وإن شئت 
الإبل) 03 

* الردة عن الإسلام : لقوله تعالى : 8 وَمَنِيَكْم الِْيِمَنِفَكَتَحَِط عَمَأْهُ‎ -١ 


: 3 سن 5 وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء ع عير‎ ١ 


المسألة السابعة : ما يجب له الوضوء : 


ويجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية : 
اك العلاة #الحديت اين غمرمرقوعاً : (لأ.تقبل :الله صلاة بغير طهور+ ولا 
صدقة من غلول) 9 . 
0 بالبيت الحرام فرضاً كان أو نفلاً : لفعله 
بالبيت)7" , ولقوله : 


52- 


تت 


2 (فإنه توضاً ثم طاف 


حاط 


يه : (الطواف بالبيت 5 إلا أن الله أباح فيه 
الكلام)7"' , ولمنعه الحائض من الطواف حتى تطهر(") 


لل أخرجه أبو داود برقم (183) واللفظ له » والنسائيى برقم (159) » والترمذي برقم )8( وقال : حديث 


حسن صحيح . وابن ماجه برقم (541/4) » وصححه الألباني في الإرواء )١150/١(‏ . 

(؟) رواية أم حبيبة أخرجها : ابن ماجه برقم )44١1(‏ » وصححها الألباني في الإرواء )191/١(‏ » أما 
حديث أبي أيوب فقال الألباني : "لم أقف على إسناده" الإرواء (151/1) . 

(5) رواه مسلم برقم (750) . 

(5) رواه مسلم برقم (4؟5) , والترمذي برقم )١(‏ . 

() رواه البخاري برقم )١15١14(‏ , ومسلم برقم )1١7(‏ . 

6 روأه ابن حبان برقم الضشدكية ) » والحاكم (09/1:) )أوصحح إسناده » ووافقه الذهبي » والبيهقي (ه/لام) 
وغيرهم » وصححه الألباني (الإرواء برقم )١١‏ . 

000 رواه البخاري برقم (05") , ومسلم برقم )١5١١(‏ . 
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*- مس المصحف ببشرته بلا حائل : لقوله تعالى : « لايس لَالْمُطهَرُوتَ 4 
[ الواقعة :74] . ولقوله يلك : (لا يمس القرآن إلا طاهر)( . 

المسألة الثامنة : ما يستحب له الوضوء : 

يستحب الوضوء ويندي فى الأحوال التالية : 

. عند ذكر الله تعالى وقراعة القرآن‎ -١ 

؟- عند كل صلاة : لمواظبته يغ على ذلك » كما في حديث أنس يََاِنُ 
قال : (كان النبيى ك! 


7< يستحب الوضوء للجنب إذا لد أن 0 0 أو أراد النوم لكر 
أحدكم أهله »ثم أراد أن يغود» فليتوضنا !؟ ليت 0052 رضي للحت 
(أن رسول الله 0 كان إذا أراد أن ينام وهو جنب » وفيا وضوءه للصلاة » قبل 
أن ينام)7؟) . وفي رواية لها : (فأراد أن يأكل أو ينام)*) 

- الوضوء قبل الغسل : لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : (كان رسول 

يك إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه »ثم يفرغ بيمينه على 


وص 


الله 


شماله » فيغعسل فرجه » ثم يتوضاً وصوءه للصلاة 06 الحدذيث!") : 
ه- عند النوم : لحديث البراء بن عازب #َيَإُِ قال : قال النبي يلل 


أتيت مضجعك فَتَوضا وضوءك للصلاة)» ثم اضطجع على شقك الأين ( 
الحديث" . 


, »والحاكم (١/95؟) وصححه‎ )87/١( والدارقطني (١71/1١)ء والبيهقي‎ » )199/١( أخرجه مالك‎ )١( 
.. )155 وصححه الألباني (الإرواء برقم‎ 

. )؟١4( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(*) أخرجه مسلم برقم (908) . 

(:) أخرجه مسلم برقم (08*) . 

(5) انظر المصدر السابق » الحديث الذي يليه . 

(5) أخرجه مسلم برقم (915) . 

() أخرجه البخاري برقم (1817) . 


ارح 


الباب السادس: في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة. وفيه مسائل: 
الخف : هو ما يلبس على الرَّجْلٍ من جلد ونحوه » وجمعه : خفاف . ويلحق 
بالخفين كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحوه . 


المسألة الأولى : حكم المسح على الخفين ودليله : 

المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة . وهو رخصة من الله 
- عز وجل - تخفيفاً منه على عباده ودفعاً للحرج والمشقة عنهم . وقد دل على 
جوازه السنة والإجماع : 

أما السنة : فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبى كا 
فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه . ْ 

قال الإمام أحمد رحمه الله : ليس في قلبي من المسح شيء » فيه أربعون 
حدياً عن النبي يَيِكِ . والمراد بقوله : ليس في قلبي أدنى شك في جوازه . 

وقال الحسن البصري : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله كاه 
مسح على الخفين . ومن هذه الأحاديث ا لوو قال را 
رسول الله يِل بال ثم توضاً ومسح على خفيه) ١‏ . قال الأعمش عن إبراهيم : 
كان يعجبهم هذا الحديث ؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة - يعني آية 


]1 ل 


الوضوء - 

وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته فى السفر والحضر 
لحاجة أو غيرها . 

وكذلك يجوز المسح على الجوارب » وهي ما يلبس على الج من غير الجلد 
كالخرق ونحوها . وهو ما ب يسمى الآن بالشرّات #الأنهنا كالخف في حاجة الرجل 
إليهما » والعلة فيهما واحدة » وقد انتشر لبسها أكثر من الخف » » فيجوز المسح 
عليها إذا كانت ساترة . 
)١(‏ رواه مسلم برقم (05؟) » وروى نحوه البخاري عن المغيرة في باب المسح على المخنفين برقم )7١*(‏ . 
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المسألة الثانية : شروط المسح على الخفين . وما يقوم مقامهما : 

وهذه الشروط هي : 

١‏ - لبسهما على طهارة : لما روى المغيرة قال : كنت مع النبي يه فى سفر 
فأهويت لأنزع خفيه فقال : (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين , فمسح عليهما)!" . 

-١‏ سترهما لمحل الفرض : أي : المفروض غسله من الرجل » فلو ظهر من 

- إباحتهما : فلا يجوز المسح على المغصوب .ء والمسروق » ولا الخريرلرخجل؛ 

5- طهارة عينهما : فلا يصح المسح على النجس .» كالمتخذ من جلد حمار . 

ه- أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا : وهي للمقيم يوم وليلة » وللمسافر 
ثلاثة أيام بلياليهن . 

هذه شروط خمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من 
النصوص النبوية والقواعد العامة » لابد من مراعاتها عند إرادة المسح . 

المسألة الثالثة : كيفية المسح وصفته : 
المسح . وكيفية المسح : أن يمسح أكثر أعلى الخف ؛ لحديث المغيرة بن شعبة الذي 
النبي ل يمسح على الخفين : على ظاهرهما)!) . 

ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن . لقول علي يَمَاِْ : (لو كان الدين 
بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه »وقد راع النبى ا سدع 
على ظاهر خفه) 7" . ولو جمع بين الأعلى والأسفل صَّحّ مع الكراهة . 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري برقم )3١5(‏ , ومسلم برقم (1/4؟) . 


0( أخخ رجه الترمذي برقم 60 » وقال : حسن . وقال الألباني . حسن صحيح (صحيح الترمذي برقم هم 5 
في رواه أبو داود برقم (159) » والبيهقي (917/1) » وصححه الحافظ 5 حجر (التلخيص ا حبير /) 3 


ه؟ 


المسألة الرابعة : مدته : 

ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر : يوم 
وليلة » وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر : ثلاثة أيام بلياليها » الحديث على 
يَيَبمُ قال : (جعل رسول الله يلق ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويوما وليلة 
زلمة اي 

المسألة الخامسة : مبطلاته : 

ويبطل المسح بما يأتى : 

: إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح » لحديث صفوان بن عسال قال‎ -١ 
(كان النبي يِل يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من‎ 
خا‎ 

؟- إذا ظهر بعض محل الفرض .ء أي : ظهور بعض القدم » بطل المسح . 

ي#- نزع الخفين يبطل المسح » ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل 

ىنا : 

0 7 لعلم 1 

3 4- انقضاء مدة المسح مبطل له ؛ لأن المسح مؤقت بزمن معين من قبل 
0 4< الشارع »فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة لمفهوم أحاديث التوقيت . 

كك : 
343 المسألة السادسة : ابتداء مدة المسح : 
ل 6 وتبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس » كمن توضأ لصلاة الفجر » ولبس 
1 الخفين » وبعد طلوع الشمس أحدث . ولم يتوضاً » ثم توضأ قبل صلاة الظهرء 


فابتداء المدة من طلوع الشمس وقت الحدثك 3 وقال بعضص العلماء : ابتداؤها من 
حيث توضأ قبل صلاة الظهر ؛ أي : من المسح بعد الحدث . 

وح علح سسححم مب الدب لكا شهر. 

)١( 3‏ رواه مسلم برقم (64) . 


(؟) رواه أحمد 1/5 والنسائي 65/1 » والترمذي برقم (915) وصححه , وحسله الألباني في 
5 (الإرواء برقم )٠١4‏ . 
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المسألة السابعة : المسح على الجبيرة والعمامة وخمر النساء : 

الجبيرة : هي أعواد ونحوها كالجبس مما يربط على الكسر ليجبر ويلتئم » 
ويمسح عليها . وكذلك يسح على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح , 
فكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة , فإن تجاوزت قدر 
الحاجة لزمه تَرْعٌ ما زاد على الحاجة . 

ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر ء وليس للمسح عليها وقت 
محدد بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها . والدليل على ذلك : أن المسح 
على الجبيرة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين . 

وكذلك يجوز المسح على العمامة . وهي ما يعمم به الرأس » ويكور عليه : 
والدليل على ذلك 00 بن شعبة يَبَإِتَ ( (أن النبي 7 يه مسح على 
عمامته وعلى الناصية والخفين)(١)‏ 

وحديث : (أنه يغ مسح على الخف و 070 . يعني العمامة . 

والمسح عليها ليس له وقت محدد , ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها 
إلا إذا لبسها على طهارة وفي المدة الحددة للمسح على الخفين » والكان بحسا : 

أما خمار المرأة وهو ما تغطي به رأسها فالأولى ألا تمسح عليه , إلا إذا كان 
هناك مشقة في نزعه » أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك . ولو كان الرأس ملبد 
بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه ؛ لفعل النبي يِل . وعموماً طهارة الرأس فيها 
شي عيرق المجهدل والعسير عل هله الأقة: 


1. رواه مسلم برقم‎ )١( 
. )”1/0( رواه مسلم برقم‎ )١( 


10/ 


الباب السابع : في الغسل. وفية مسائل: 


المسألة الأولى : معنى الغسل . وحكمه . ودليله : 

-١‏ معناه : العُسل لغة : مصدر من غسل الشىء يَغسله غَسْلاً وعُسّْلاً » وهو 
عام يدل الخيند كله : 1 

ومعناه شرعا : تعميم البدن بالماء . أو : استعمال ماء طهور في جميع البدن » 
على صفة مخصوصة » على وجه التعبد لله سبحانه . 

؟- حكمه : والغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه . لقوله تعالى : 
©# ون حكُنشْرْجْبَادظَهرُوأ 4 [لنائدة :] والأحاديث التي ورد فيها كيفية 
الغسل عن عدد من الصحابة نقلاً عن رسول الله َل دالة على وجوبه . 
وسيأتى طرف منها قريباً إن شاء الله . 

اد انه اك العيل الاباك لاني +؟ 

7 مس : ويشترط أن يكون دفقاً بلذة مع ذكر أوأاتى» 
لقوله تعالى : #« وَإنَص ا ل :] ولقوله يه لعلي : (إذا 
ٍ 0 ' . مالم يكن نائماً ونحوه فلا تشترط اللذة ؛ لأن 
النائم قد لا يحس به ٠‏ ولقوله يلك لما سئل : هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ 

7 قال : (نعم إذا رأت الماء)/") . وهذا كله مجمع عليه . 

؟- تغييب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج , وإن لم يحصل إنزال بلا 
حائل : لقوله يي :(إذا جلس بين شعبها الأربع . ومس الختان الختانَ » وجب 
الغسل)!؟) . لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع 

فما فوق . 


. قَضْحٌ الماء : أي دَفْقَهُ » والمراد المّني‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود برقم )73١5(‏ ء وصححه الألباني (الإرواء برقم )1١6‏ . 
(؟) رواه مسلم برقم )51١1(‏ . 

(4) رواه مسلم برقم (549؟) . 
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*- إسلام الكافر ولو مرتداً : (لأن النبي 7 يذ أمر قيس بن عاصم حين أسلم 
أن يغتسل)7١)‏ 

5- انقطاع دم الحيض والنفاس : لحديث عائشة أن النبي يله قال لفاطمة 
تت أبي حبيش : (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة , وإذا أدبرت فاغتسلي 
وصَلّي) 7" . والنفاس كال حيض بالإجماع . 

- الموت : لقوله يد في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت : 
(اغسلنها)7؟) . وقال في الحرم : (اغسلوه كال وفوون) لكاب وذلاف كيدا ؛ لأنه لو 
كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه . 

المسألة الثانية : في صفة الغسل وكيفيته 

للغسل من الحنابة كيفيتان » كيفية استحباب », وكيفية إجزاء!© . 

أما كيفية الاستحباب : فهي أن يغسل يديه » ثم يغسل فرجه ء وما أصابه 
من الأذى . ثم يتوضأ وضوءه للصلاة , ثم يأخذ بيده ماء فيخلل به شعر رأسه , 
مدخلاً أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته » ثم يحثو على رأسه ثلاث 
حثيات » ثم يفيض الماء على سائر بدنه ؛ الحديث عائشة المتفق عليه . 

وأما كيفية الإجزاء : أن يعم بدنه بالماء ابتداء مع النية الحديث ميمونة : (وضع 
رسول الله كل ررس الجنابة » فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاث ثم 


تمضمض » واستنشق د شق » وغسل وجهه وذراعيه » ثم أفاض الماء على رأسه , ثم غسل 
جسده » فأتيته بالمنديل فلم يُردْها , وجعل ينفض الماء بيديه)7') . ومثله حديث عائشة 


)١(‏ رواه أبوداود برقم (55”) » والنسائي )٠١4/١1(‏ » والترمذي برقم (500) وحسنه » وصححه الألباني 
في الإرواء (154-1517/1) . 

(؟) رواه البخاري برقم (١5؟")‏ » ومسلم برقم (89”) . 

(*) متفق عليه » رواه البخاري برقم )١197(‏ » ومسلم برقم (999) . 

1 متفق عليه : روا” 00 ابرقم 0 كتاب م 0 (5: الا 
5 06 

(5) متفق عليه : رواه البخاري برقم (44؟) » ومسلم برقم (3107*) 
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وفيه : (ثم يخلل شعره بيده . حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته » أفاض عليه الماء 
ثلاث مرات » ثم غسل سائر جسده)17 . ولا يجب على المرأة نقض شعرها في 
الغسل من الجنابة » ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض ؛ لحديث أم سلمة قالت : 
قلت : يا رسول الله إنى امرأة أشدٌ ضفر رأسى » أفأنقضه لغسل الجحنابة؟ قال : (لا . إنها 
يكفيك أن تحني على رأسك ثلاث حثيات » ثم تفيضين عليك الماء ‏ فتطهرين)7') 

المسألة الثالثة : الأغسال المستحبة : 

تقدم بيان الأغسال الواجبة » وأما الأغسال المسئونة والمستحبة » فهي : 

-١‏ الاغتسال عند كل جماع : لحديث أبي رافع أن النبي يِه كان ذات 
ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه قال : فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدا؟ قال : 
(هذا أزكى وأطيب وأطهر)!2) 

؟- الغسل للجمعة : لقوله يلك : (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل)!) . 
وهو آكد الأغسال المستحبة . 

*- الاغتسال للعيدين . 

4- الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج : فإنه يَِةِ اغتسل 0 

ه- الغسل من غسل الميت : لقوله 3# ؛ :(من عمل ميت فليغتسل)1؛ 


المسألة الرابعة : الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل : 
الأحكام المترتبة على ذلك يمكن إجمالها في ما يأتى : 
ا ل ل م 0 : « وَلاجنًا 


لاءَابر سب ِحَقَتَْتسِاوأ 4 [الساء :4 ] » فإذا توضأ جازله المككث في المسجدء 
0 00 برقم (54؟) » ومسلم برقم (715) .. 
(؟) رواه مسلم برقم ٠١(‏ 
(9) رواه أبو داود برقم 00 » وابن ماجه برقم (040) , وحسّنه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم 485) . 
(5) أخرجه البخاري برقم (لال81) . 
(6) رواه ابن ماجه برقم )١577(‏ . وصححه الألباني (الإرواء برقم )١54‏ . 


سه 


لشبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي يَلِك » ولأن الوضوء 
يخفف الحدث . والوضوء أحد الطهورين . 

اله كوو له مدن تسيوك لقرنه عنارن ل 1 لا اليزوة * 
يك : (لا يمس المصحف إلا طاهر)(1 . 


[ الواقعة :79 ] . وقوله 


وس 
0 


«ك ل بطووله عرادة الغراة . واكرم ا اكنفي ميا من القرانة صق يدل : 
لحديث علي قال : (كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا 
الجنابة)(') » ولأن فى منعه من القراءة حثَّاً له على المبادرة إلى الاغتسال » وإزالة 
الأئع له من التزاءة... 

ويحرم عليه أيضا : 

؟- الصلاة . 


ه- والطواف بالبيت . 
كما سبق بيان ذلك عند الكلام على مسألة : (ما يجب له الوضوء) و 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (458) » والحاكم في المستدرك (485/8) » وصححه الألباني (الإرواء برقم 
؟). 

: ء قال الترمذي‎ )١55( وابن ماجه برقم (544) ء والترمذي برقم‎ » )1١١5( رواه الإمام أحمد برقم‎ )١( 
ونقل الحافظ ابن حجر تصحيحه عن : ابن‎ . )٠١7/4 حسن صحيح . وصححه الحاكم (الستدرك‎ 
. )١89/١ السكن ؛ وعبدالحق » والبغوي » وأن شعبة حسسّنه . (التلخيص الخحبير‎ 


5١ 


١ن‏ دنا 
الباب الثامن : في التيمم. وفية مسائل: 


التيمم لغة : القصد . وشرعاً : هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب » على 
وجه مخصوص ؛ تعبدا لله تعالى . 


المسألة الأولى : حكم التيمم ودليل مشروعيته : 

التيمم مشروع » وهو رخصة من الله عز وجل لعباده » وهو من محاسن هذه 
الشريعة » ومن خصائص هذه الأمة . 

١ 00 3‏ يَتلهَالديت ءَامَمُوَإدَا قُمَسْمْ ِل ألصَلرة فأَغْساوا فجومكر 
0 لَمَرَافقِ وَآمَسَحُوأ بِرءُ وس : وَأَنِعْلَكُمَ إل اين ِل الْحَبَينَ 0 
ا ار مر اه أحَدُعَنصكُمقنَ 0 قا 
مَمتَيَكَموأْصَعِيِدًا طِيْبًا فَأَمْسَحُوأ وتم بوكر مَائرِيدُ أده ِيجِعلَعَيْسكُم 
ون حَرج وَإسكن بد طيقل يطعم ففْمَتَهءَكُْ كَصَكُْرْ تَنْسِكُرو لكوت »4 


الائدة :5 ]. 
ولقوله يل و : لدعي 0 000 5 
الماء فَأمسنّه رد تّك) ١ ١1١‏ . ولقوله لك : (جعلت لي الأرضِ مدا وهو 


وقد أجمع أهل الكل موه روية التيمم إذا توافرت شرائطه » وأنه قانى 
مقام الطهارة بالماء » فيباح به ما يباح بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة 
القرآن وغير ذلك . 

وبذلك تثبت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة والإجماع . 

المسألة الثانية : شروط التيمم . والأسباب المبيحة له : 

يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء : إما لفقده » أو الخوف الضرر من 
استعماله لمرض في الجسم أو شدة برد ؛ لحديث عمران بن حصين : (عليك 
() زواه ابو داود يوقم (096) + والترمذي يرقم (13/4) +توصتححه الالبان:(الأرواء يرقم +016 


6 رواه البخاري برقم (ه؟م) 1 


بدن 


بالصعيد الطيب فإنه يكفيك)!١)‏ وسيأتي مزيد بسط لذلك بعد قليل . ويصح 
التيمم بالشروط الآتية : 

» النية : وهي نية استباحة الصلاة » والنية شرط في جميع العبادات‎ -١ 
. والتيمم عبادة‎ 

- الإسلام : فلا يصح من الكافرء لأنه عبادة . 

*- العقل : فلا يصح من غير العاقل , كالمجنون والمغمى عليه . 

؛- التمييز : فلا يصح من غير المميز » وهو من كان دون السابعة . 

ه-تعذر استعمال الماء : إما لعدمه ؛ لقوله تعالى : #مَلَرَجَدُوا مَك شتَيَتَمْوأْصَعِيِدًا 
طْيّبًا4 [المائدة :5] » وقوله يلل : (إن الصعيد الطيب طَهُورٌ المسلم وإن لم يجد الماء 


7092 


عشر سنين » فإذا وجد الماء فِليْمِسَّه بشرته » فإن ذلك 0 أو لخوفه الضرر 
باستعماله » إما لمرض بتيشي زيادته أو تأخر شفائه باستعمال الماء ؛ لقوله 


02 


تعالى : # وَإنَكُسْمَرْضَيَ #4 , ولحديث صاحب الشّجّة 0 قوله يلق : 
(قتلوه قتلهم الله » هلاً سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال)7؟ ١‏ .. أو لشدة برد 
يخشى معه الضررء أو الهلاك ؛ باستعمال الماء ؛ لحديث عمرو بن العاص أنه ل 
ببعث في غزوة ذات السلاسل قال : (احتلمت فى ليلة باردة شديدة البردء 
كنوت إن اغتسلت أن أهلك » فتيممت » وصلَّيت بأصداين صلاة الصبح)(4) 
”-أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس- كالتراب الذي أصابه بول ولم 
يطهر منه - له غبار يعلق باليد إن وجده لقوله تعالى : # مُتَيَمَمواصعِيدَاطيَبَا 
مسح وجوه حرو رصكُمِنَةٌ 4 [لنائدة::] . قال ابن عباس : (الصعيد : 
تراب الحرث , والطيب : الطاهر) , فإن لم يجد تراباً تيمم بما يقدر عليه من رمل أو 


. )587( رواه البخاري برقم (44؟) , ومسلم برقم‎ )١( 

6 رواه الترمذي وصححه برقم (174) » وتقدم في الصفحة السابقة . 

(؟) أخرجه أبو داود برقم 50 » وابن ماجه برقم (01/7) » وصححه الشيخ أحمد شاكر (حواشي المسند 
(4) رواه أحمد 8/4. (١‏ » وأو داود برقم 0 2 والدارقطني » وصححه الألباني (الإرواء برقم 5). 


لذن 


حجرء لقوله تسمال : « فَاتَقو ْلَه مَااَسَتَطعكُر » [ التغابن :15 ] . قال الأوزاعى : 
الرمل من الصعيد . 


المسألة الثالثة : مبطلات التيمم : 

وهي الأشياء التي تفسده » ومبطلاته ثلاثة : 

-١‏ يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء » وعن حدث أكبر 
بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس » فإذا تيمم عن حدث أصغرهء ثم بال 
أو تغوّط ‏ بطل تيممه ؛ لأن التيمم بدل عن الوضوء , والبدل له حكم المبدل , 
وكذا التيمم عن الحدث الأكبر . 

؟- وجود الماء . إن كان التيمم لعدمه , لقوله يِه :(فإذا وجدت الماء فأمسه 
بشرتك) وقد تقدم . 

*- زوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه . 

المسألة الرابعة : صفة التيمم : 

وكيفيته : أن ينوي » ثم يُسَمَّى » ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة» ثم 
ينفخهما - أو ينفضهما - ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين ؛ لحديث 
عمار وفيه : (التيمم ضربة للوجه والكفين) ١7‏ , وحديث عمار أن النبي كلل 
قال له : (إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا) فضرب بكفه ضربة على الأرض » ثم 
حا ا يا ار 0 

00 


. )15١ رواه أحمد (58*/4) » وأبو داود برقم (70") ء وصححه الألباني (الإرواء برقم‎ )١( 
5 رواه البخاري برقم (/4؟) 2 ومسلم برقم اليضة واللفظ للبخاري‎ (0) 


52 


الباب التاسع: في النجاسات وكيفية تطهيرها. وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : تعريف النجاسة . ونوعاها : 

النجاسة : هى كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها : 

وهي نوعان : 

-١‏ نجاسة عينية أو حقيقية : وهى التى لا تطهر بحال ؛ لأن عينها نجسة. 
كروث الحمارء والدم » والبول . 

؟- نجباسة حكمية : وهي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء ‏ ويمنع من صحة 
الصلاة » ويشمل الحدث الأصغر الذي يزول بالوضوء كالغائط » والحدث الأكبر 
الذي يزول بالغسل كالحنابة . 

والأصل 3 تزال به النجاسة هو الماء فينو الأصيل في التطهير ء لقوله 
تعالى : # ويلا يُولْعَيكمينَلكَمَا 0 ا بي © [الأنفال:11] . 

وهي على ثلاثة أقسام : 7 

نجاسة مغلظة : وهى نجاسة الكلب ء وما تولّد منه . 

نجاسة مخففة : وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام . 

غجاسة متوسطة : وهى بقية النجاسات . كالبول » والغائط » والميتة . 


المسألة الثانية : الأشياء التي قام الدليل على نجاستها : 

» بول الآدمي وعذرته وقيئه : إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام‎ -١ 
فيكتفى برشه ؛الحديث أم قيس بنت محصن : (أنها أنت بابن لها صغير لم‎ 
يأكل الطعام إلى رسول الله يَةٍ » فأجلسه فى حجره » فبال على ثوبه » فدعا‎ 
بماء فنضحه ولم يغسله)(1) . أما بول الغلام الذي يأكل الطعام » وكذا بول‎ 
. الجارية » فإنه يغسل كبول الكبير‎ 


. أخرجه البخاري برقم (*15) .وَنَضَحَهُ : رشّه بالماء وصبّه عليه‎ )١( 


هو 


3 اداح الا ا لق ار يا لخم ولغروف ب فا 
طاهر » لقوله تعالى : # ا عوك #[ الأنعام : 14 ] وهو الذي يهراق وينضبة : 
اسه +- بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم , كالهر والفأر . 
500 ون وب ٠‏ ومن مااماك حتف أئفه هين غثر ذكناة شرعية لقولة تعالئ : 
ا ل ل ال 
والجراد » ومالا نفس له سائلة » فإنها طاهرة . 

ه- المّذّي : وهو ماء أبيض رقيق لزج ؛ يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع , 
لا بشهوة ولا دفق » ولا يعقبه فتورء وربما لا يحس بخروجه » وهو نجس ؛ لقوله 
يي في حديث علي بن أبي طالب يَتَْ : (توضاً . وغسل ذكرك)!'' . يعني 
من المذي » ولم يؤمر فيه بالغسل تخفيفاً ورفعاً للحرج ؛ لأنه مما يشق الاحتراز منه . 

- الود : وهو ماء أبيض ثخين يرج بعد البول , ومن أصابه فإنه يغسل 
ذكره ويتوضأ , ولا يغتسل . 

/- دم الحيض : كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما 
قالت : جاءت امرأة إلى النبي 2 فقالت : إحدانا يصيب ثوبها من دم اسمن 
كيف تصنع؟ فقال : (تَحَنّه » ثم تقر عله( بالماءء قم تلضحه اثم تضلي فية)117 . 

المسألة الثالثة : كيفية تطهير النجاسة : 

-١‏ إذا كانت النجاسة في الأرض والمكان : فهذه يكفي في تطهيرها غسلة 
واحدة » تذهب بعين النجاسة » فيصب عليها الماء مرة واحدة ؛ لأمره وَل 
يضب الماء :على ,بول الأغرايى الذي بال في المسيجدا؟! . 

. )559( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
تَحُنّهِ : تحكه بطرف حجر أو عود » وتقرصه : تدلكه بأطراف الأصابع والأظفار دلكاً شديداً وتصب‎ )١( 
. عليه الماء حتى يزول عينه وأثره‎ 


(*) رواه البخاري برقم (717؟) » ومسلم برقم (791) واللفظ لمسلم . 
(:) أخرجه البخاري برقم )51١(‏ » ومسلم برقم (585) . 


5 


؟- إذا كانت النجاسة على غير الأرض : كأن تكون فى الثوي أو فى الإناء . 
52000000 0 قل الا أسوتاكيه حو يس غسلات إحداهن 
بالتراب مره و : (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم وسيل نييما : أولذهرن 
بالقرانى) 1 ل 

أما نجاسة الخنزير: فالصحيح أنها كسائر النجاسات يكفي غسلها مرة 
واحدة » تذهب بعين النجاسة » ولا يشترط غسلها سبع مرات . 

وإن كانت النجاسة من البول والغائط والدم ونحوها : فإنها تغسل بالماء مع 
الفرك والعصر حتى تذهب وتزول » ولا يبقى لها أثر»ء ويكفي في غسلها مرة 
واحدة . 

ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح . وهو رشه بالماء ؛ 
لقوله يِه :(يغسل من بول الجارية » وينضح من بول الغلام)!'! , ولحديث أم 


مق 


قيس بنت محصن المتقدم . 
أما جلد الميتة مأكولة اللحم : فإنه يطهر بالدباغ لقوله كله : (أيما إهاب دبغ 
فقد طهر)7) . 
وم السك يله اجالع اوها الاي نم كيكو الى لقي 1ب 
فعلى المسلم أن د يهتم بالطهارة من النجاسات في بدنه ومكانه وثوبه الذي 
يصلي فيه » لأنها شرط لصحة الصلاة . 


)١(‏ رواه مسلم برقم (174) ولفظه : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن 
بتراب» . 

(؟) أخرجه أبو داود برقم (75؟) , والنسائي برقم (07) , وابن ماجه برقم (055) » وصححه الألباني 
(صحيح النسائي برقم 197) . 

(؟) رواه النسائي برقم (105؟) , والترمذي برقم (1754) » وابن ماجه برقم (709؟) » وصححه الألباني 
في إرواء الغليل )29/١(‏ » وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (55") بلفظ : «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» . 


يدن 


الباب العاشر: في الحيض والنفاس. وفيه مسائل: 


الحجيض لغة : السيلان 00 م طبيعة وَجبِلّة » يخرج من قعر الرحم في 
لكك مارت معان ميس ا رس ا 


والنفاس : دم يحرج من المرأة عند الولادة : 


المسألة الأولى : بداية وقت الحيض ونهايته : 

لا حيض قبل تمام تسع سنين ؛ لأنه لم يشبت في الوجود لامرأة حيض قبل 
ذلك . وقد روي عن عائشةرضى الله عنها أنها قالت : (إذا بلغت الجارية تسع 
سنين فهي امرأة)(١)‏ 5 

ولا حيض بعد خمسين سنة في الغالب على الصحيح . وقد روي عن 
عائشة رضى الله عنها أنها قالت : (إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من 


المسألة الثانية : أقل مدة الحيض وأكثرها : 
الصحيح : أنه لا حدّ لأقله ولا لأكثره , وإنما يُرجع فيه إلى العادة والعرف . 


المسألة الثالثة : غالب الحيض : 

وغالبه ست أو سبع . لقوله 0 لحمنة بنت جحش (تحتصيي في غلم 
الله ستة أيام ‏ أو سبعة » ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يوماً أو 
ثللائة كي ا » كما يحيص النساء ويطهرن لميقات حيضهن 
وطهرهن) 57 
)١(‏ ذكره الترمذي (418/7) ء والبيهقي في السنن الكبرى (١/720؟)‏ بدون إسناد . 
(؟) المغني . 
(؟) رواه أبو داود برقم (2381) » والترمذي برقم (4؟1) وقال: حسن صحيح .وحسنه الألباني (صحيح 


ل 


المسألة الرابعة : ما يحرم بالحيض والنفاس : 

يحرم بسبب الحيض والنفاس أمور : 

-١‏ الوطء في الفرج : لقوله تعالى : « تأمكرفآلتتا ِنْسَاء ف الْمَحِي ضٍوَلَاتَفَروهُنَ 

وآ سين ردي 31 ] . فقال النبي كلق لت :(اصنعوا كل شىء إلا 
)00( 

النكاح) : 0000 

؟- الطلاق : لقوله تعالى: 00 فطْلْفوض لِوِرْنْهِنَ» [ الطلاق ٠. ] ١:‏ وقوله ل لعمر 
ا طلق اننة عبدالله امرأته في الخيض : (مره فليرااجعها) الخديك7) . 

”- الصلاة : لقوله كل يه لفاطمة بنت أبي حبيش : (إذا أقبلت الحخيضة 
فدعي الصلاة)7 . 

ب 00 : لقوله ع يه : (أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم »ولم تصل؟) 

قلن : بلى 9 

هم كرات 0 ا لان (افعلى ما 

تك 0 القرآن وهو 0 0 من أهل العلم مر من الصحابة والتابعين » ومَنْ 
بعدهم : لخ إذا احتااحت إلى القراءة -كأن تحتاج إن مراجعة محفوظها حتى 
لا يُنسى » أو تعليم البنات في المدارس ء أو قراءة وردها - جاز لها ذلك » وإن لم 
تحتج فلا تقرأء كما قال به بعض أهل العلم!") . 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (05") . 
(1) رواه البخاري برقم )555١(‏ . ومسلم برقم )١40/1(‏ . 
(؟) رواه البخاري برقم (20؟) , ومسلم برقم (8**) . 
(5) رواه البخاري برقم )7١4(‏ . 
(0) متفق عليه : البخاري برقم (00*) , ومسلم برقم (1511) (119) . 
)3( انظر : الشرح الممتع (595-1591/1؟) . 
ل 


/0( روآه أبو داود برقم اقضفة ؛وصححه ابن خريمة » وحسله ابن القطان وابن سيد الناس : انظر : نيل 
الأوطار (١/188؟)‏ ح رقم كن 


الا 


/ا- مس المصحف : لقوله تعالى : م يه ور] . 

8- دخول المسجد واللبث فيه : لقوله كلك : (لا حل المسجد لجنب » ولا 
حائض) 7" ولأنه - ول لا ا 0 اس 
فترجله وهي حائض . وهو حينئذ مجاور في المسجد (') . وكذا يحرم عليها المرور 
في المسجد إن خافت تلويثه » فإن أمنت تلويثه لم يحرم . 


امشالة اشاسة :ما وه الميض” '+ 
وم ب 


-١‏ يوجب الغسل : لقوله 1 0 (دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين 
فيها, ثم اغتسلي وصلي)!") 
؟- البلوغ : لقوله يلق : (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)!" . فقد 


أوجب عليها السترة بحصول الحيض » فدل على أن التكليف حصل به ء» وإغا 
يحصل ذلك بالبلوغ : 
*- الاعتداد به لعفي لعن ف كيو الله ونحوها بالحيض لمن كانت 
تيص 0 تحاي 9# ولس هر د رو * [البقرة:8؟7] . 
5- الحكم ببراءة الرحم فى الاعتداد بالحجيض . 
تنبيه : إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس ؛ لزمها أن تصلى 
الظهر والعصر من هذا اليوم ؛ ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي 
المغرس والعشاء من هذه الليلة ؛ لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى فى 
حال العذن وبة- قال الحمهور” مالك والشافى وحن : 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (97؟) . قال الحافظ ابن حجر : "في الحديث دلالة على ... أن الحائض لا 
تدخل المسجد" (فتح الباري 5١01/١‏ ) . 
(1) رواه البخاري برقم (05") » ومسلم برقم (95؟) . 
(*)رواه أبو داود برقم (541) » والترمذي برقم فففة وحسيّنه » وابن ٠‏ ماجه برقم (هه") ؛ وصححه 
الألباني في الإرواء ء (1/ه١1؟).‏ 
(؛) انظر : الملخص الفقهي )10-89/1١(‏ . 


المسألة السادسة : أقل النفاس وأكثره : 

لا حذ لأقل النفاس ؛ لأنه لم يرد فيه تحديد » فرجع فيه إلى الوجود » 
وقد وجد قليلا وكثيراً (وأكشيزه إريهونا يرما . قال الترمذي : أجمع أهل 
العلم من أصحاب النبي يغ ومن بعدهم على أن النفساء تدع 
الصلاة ة أربعين يو ما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك » »فتغتسل وتصلي » 
ولحديث أم سلمة : (كانت النفساء على عهد النبي وَل تجلس أربعين 
0" 


المسألة السابعة : في دم المستحاضة : 

الاستحاضة : سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف . من عرق 
يمن العادلة: 

ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض في أحكامه وفى صفته » وهو عرق 
ينفجر في الرحم » سواء كان في أوقات الحيض أو غيرها . وهو لا يمنع 
الصلاة ولا الصيام ولا الوطء ؛ لأنها في حكم الطاهرات . ودليله حديث 
فاطمة بنت أبي حبيش : قالت : يا رسول الله إني أُسْتَحَاضُ » فلا أطهر . أفأدع 
الصلاة؟ فقال : (لا »إن ذلك عرق وليس بالحيضة . فإذا أقبلت الحيضة فدعى 
الصلاة » فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي)7" . فيجب عليها أن تغتسل 
عند نهاية حيضتها المعتبرة » وعند الاستحاضة تغسل فرجها , وتجعل في امخرج 
قطنا ونحوه يمنع الخارج » وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط . ويغني عن 
ذلك الحفائظ الصحية في هذا الوقت » شم تتوضأ عند دخول وقت كل 
صلاة . 


)١ )‏ رواء ه أبو داود برقم (؟١")‏ ء والترمذي برقم (119) » وابن ن ماجه برقم (558) » وقال الألباني : : موقوف 
ضعيف .(الإرواء للشفة ” 


6 ا البخاري برقم ( )5 0# ) ءومسلم برقم 8 . 


١ 


والمستحاضة لها ثللاث حالات : 

الحالة الأولى : أن تكون لها عادة معروفة » بأن تكون مدة الحيض معلومة 
لديها قبل الاستحاضة » فهذه تجلس قدر عادتها » وتدع الصلاة والصيام . وتُعَدُ 
حائضاً » فإذا انتتهت عادتها اغتسلت وصلّت وعدّت الدم الخارج دم استحاضة ؛ 
لقوله كله لأم حبيبة : (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك .ء ثم اغتسلي » 
وصلي)(1) . 

الحالة الثانية : إذا لم تكن لها عادة معروفة » لكن دمها متميز بعضه يحمل 
صفة الحيض : بأن يكون أسود أو فخيناً أو له رائحة » والباقى يخمل صفة 
الادساضة كم حمر ليسي لذ رانكط ١‏ فقن عله لاله :قره: إلى العمل بالكو 
لقوله يلك لفاطمة بنت أبي حبيش : (إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف » 


وس 


تق 


فأمسكي عن الصلاة . فإذا كان الآخر فتوضّي » وصلي فإها هو عرق)(" . 
الحالة الثالئة : إذا لم تكن لها عادة ولا صفة تميز بها الحيض من غيره » فهذه 
تجلس غالب الحيض ستاً أو سبعاً ؛ لأن هذه عادة غالب النساء » وما بعد هذه 
الأيام من الدم يكون دم استحاضة تغسله » ثم تصلي ؛ وتصوم ؛ لقوله د 
لحمنة بنت جحش : (إنا هي رَكْضّةٌ من الشيطان » فتحيضي ستة أيام أو سبعة 
أيام ثم اععسلي ؛ فإذا اينقت فصلي وصومي فإن ذلك يجزئك) 7 . وفعي 
(ركضة من الشيطان) يعني : دفعة » أي : إن الشيطان هو الذي حرّك هذا الدم . 


يج 


(1) رواه مسلم برقم (50) 099 . 

(؟) رواه أبو داود برقم (85؟) وصححه ابن حبان (الإحسان ؟8/7ه4) » والحاكم )17/5/1١(‏ »وصححه 
الألباني (إرواء الغليل برقم 4 5682 

) *) رواه أبو داود برقم (51) » والترمذي برقم (8؟1) وقال : حسن صحيح » وحسلّنه الألباني (الإرواء 
برقم 306) . 
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ثانياً: كتاب الصرلاة 
ويشتمل على خمسة عشر باب 


الباب الأول : في تعريف الصلاة. وفضلها. ووجوب الصلوات الخمس: 

. تعريفها : الصلاة لغة : الدعاء‎ -١ 

وكترعاً ؟عيادة ذاك أقرال وافعال متعوودية قيعي بالتكي مقي 
بالسليم: 

ويأتى تفصيلها فى الأبواب التألية إن شاء الله . 

؟- فضلها : الصلاة من أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين » بل هي عمود 
الإسلام » وقد فرضها الله على نبيه محمد يلق ليلة البراع شوم بيع 
سموات . وذلك دليل على أهميتها في حياة العم وقد كان كله | 
حَرَبَها' أمرٌ فزع إلى الصلاة . وقد جاء في فضلها والحث عليها أحاديث كثيرة 
منها : 

قوله 4 : (الضلوات الكهين واشعة إلى اللسعة ورمضان إلى زمفان: 
ا 0 

وقوله ويك : (أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 
حميو راك كل يدق مو قو ؟) قالوا : لا يبقى من درنه شيء . 
قال::(فذلك مكل الفيلوات لمن »فصو اثله يهدن الخطايا) ١‏ , والدرن > 
الوسخ . 

7ك يجوييا ‏ وارصيديا مسارم الكتارتء واليددة واد ماع المعلوم عرق 
الدين بالضرورة » قال تعالى : « وَأقمُوالصَكوة ا اسن 


كتاب الله » وقال تعالى : # فل لْعَِادِفَ َسَءَامَموأ بقِيمُوأالصََلَوْةَ © [ إبراهيم :1م] . 
لله أي : أصابه . 

. )15()585( رواه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري برقم (058) » ومسلم برقم (/5517) . 
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ون السنة : حديث المعراج وفيه : (هي خمس وهي خمسون) 7 . وفي 
«الصحيحين» قوله يَكِْ لمن سأله عن شرائع الإسلام : (خمس صلوات في 
اليوم والليلة) قال السائل : هل علي غيرهن؟ قال : (لاء إلا أن تَطَوّع) 7 . 

وتجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل » فلا تجب على الكافر» ولا الصغير» 
ولا المجنون » لقوله يدك : (رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ؛ وعن 
الجنون حتى يفيق » وعن الصغير حتى يبلغ) . ولكن يؤمر بها الأولاد لتمام سبع 
سئين » ويضربون على تركها لعشر . فمن جحدها أو تركها فقد كفر ء وارتدٌ عن 
دين الإسلام لقوله لِك : (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة » فمن تركها فقد 
ا 


)01( رواه البخاري برقم (859) . وا معنى : هي خمس في العدد باعتبار الفعل » وهمي خمسون في الأجر 
والثوانت:. 

(0) رواه البخاري برقم (55) » ومسلم برقم )١١(‏ . 

(*) رواه مسلم برقم (175) . 
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الباب الثاني: الأدْانٌ والإقامة . وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : تعريف الأذان والإقامة . وحكمهما: 

أ-تعريف الأذان والإقامة : 

الأذان لغة : الإعلام . قال تعالى : « وَدَنعِنَاَوَتَسُولدة 4 [ التوبة :+] . أي إعلام . 

وشرعاً : الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص . 

والإقامة لغة هى : مصدر أقام » وحقيقته إقامة القاعد . 

وشرعاً : الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ورد به الشارع . 

ب- حكمهما : ألاذان والإقامة مشروعان فى حق الرجال للصلوات الخمس 
الباقين لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة »فلا يجوز تعطيلهما . 


المسألة الثانية : شروط صحتهما : 

. الإسلام : فلا يصحان من الكافر‎ -١ 

؟- العقل : فلا يصحان من المجنون والسكران وغير المميزء كسائر العبادات . 

*- الذكورية : فلا يصحان من المرأة للفتنة بصوتها ‏ ولا من الخنثى لعدم 
العلم بكونه ذكرا . 

4- أن يكون الأذان في وقت الصلاة : فلا يصح قبل دخول وقتهاء غير 
الأذان الأول للفجر والجمعة » فيجوز قبل الوقت » وأن تكون الإقامة عند إرادة 
القيام للصلاة . 

ه- أن يكون الأذان مرتبا متواليا : كما وردت بذلك السنة » وكذا الإقامة ع 
وسيأتي بيانه في الكلام على صفة الأذان والإقامة . 

7- أن يكون الأذان . وكذا الإقامة » باللغة العربية وبالألفاظ التي وردت بها 
الجينة.: 


المسألة الثالثة : في الصفات المستحبة في المؤذن : 

اك أن يكون عذلا أمينا » أنه مؤتمن يُرجع إليه في الصلاة والصيام » فلا 
يؤمن أن يغرهم بأذانه إذا لم يكن كذلك . 

؟- أن يكون بالغاً عاقلا » ويصح أذان الصبي المميز . 

*- أن يكون عااً بالأوقات ليتحراها فيؤذن في أولها , لأنه إن لم يكن عاناً 
ربما غلط أو أخطأ . 

4- أن يكون صَيّتَ(1) لِيُسْمِعٌ الناس . 

ه- أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر . 

5- أن يؤذن قائماً مستقبل القبلة . 

- أن يجعل أصبعيه في أذنيه » وأن يدير وجهه على يمينه إذا قال : حي 
على الصلاة » وعلى يساره إذا قال : حي على الفلاح . 

8- أن يترسل في الأذان - أي يتمهل- ويحدر الإقامة - أي يسرع فيها - . 


المسألة الرابعة : فى صفة الأذان والإقامة : 


كيفية الأذان والإقامة : ولهما كيفيات وردت بها النصوص النبوية » ومنها مأ 
جاء فى حديث أبى محذورة » أن النبى يل علمه الأذان بنفسه » فقال : 
(تقول : الله أكبر الل أكسرة الله أكبر الله أكبوع اتسيف أن ل إل :الخاللةة: 
أككيد أن 9 إله لاله »أشي أن فحيدا سول اللفء أشهد أن مهدا وتبول 
الله ؛ حَيّ على الصلاة » حَيّ على الصلاة » حَيّ على الفلاح » حَي على 
الفلاح ‏ الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله)7") . 

وأما صفة الإقامة فهى : (الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد 
أن محمداً رسول الله . حي على الصلاة , َي على الفلاح » قد قامت الصلاة 
قد قامت الصلاة , الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله) ؛ لحديث أنس يَنَإِد 


. أي : قوي الصوت‎ )١( 
1 وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم لمه)‎ » 0/١ أخخ رجه أبو داود برقم لون » وابن ماجه برقم‎ (0 
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قال : (أمر بلال أن يشفع الأذان » وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة)!١)‏ . فتكون 
كلمات الأذان مرتين مرتين » وكلمات الإقامة مرة مرة » إلا فى قوله : (قد قامت 
الضلاة) فتكون مرتين؛ للحديت الاضى ؛ 1 

يق ضيفة الأذان والآقاتة الحسة 0 بلالا كان يودة به تحضرا وستهرا 
مع رسول الله 5 يك إلى أن مات . وإن رَجّء أ ") في الأذان» أو ثنَّى الإقامة »فلا 
ا م المباح . ويمستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حَي 
على الفلاح : الصلاة خير من النوم(؟) مرتين ؛ لما روى أبو محذورة أن رسول الله 
يِل قال له : (إن كان في أذان الصبح قلت : الصلاة خير من النوم)47) 

المسألة الخامسة : ما يقوله سامع الأذان ‏ وما يدعو به بعده : 

يستحب لمن سمع الأذان أن ل ال 
النبي : 0 قال : (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن)0©) . إلا في 
الحيعلئين : » فيشرع لسامع الأذان أن يقول : «لا حول ولا قوة إلا بالله»ه عقب قول 
اللؤذن : حي على الصلاة » وكذا عقب قوله : حَيّ على الفلاح ؛ الحديث عمر بن 
الخطان يَيَاُ فى ذلك7) . 

وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح : الصلاة خير من النوم » فإن المستمع يقول 

مثله » ولا يسن ذلك عند الإقامة . 

ثم يصلي على النبي ب ثم يقول لمر 5 5 الدكوة التامّة والصلاة 

القائمة »آت محمداً الوسيلة والفضيلة , وابعنُهُ مقاماً محموداً الذي 1 


. أخرجه البخاري برقم ( (6١د) ) » ومسلم برقم (08؟) واللفظ للبخاري‎ )١( 

(9) الترجيع : الترديد » بمعنى أنه يخفض صوته في الشهادتين , ثم يعيدهما برفع الصوت . كما أخرجه 
أبو داود برقم 8 مة). 

(؟) وهو التثويب » من ثاب يثوب : إذا رجع » فالمؤذن حين يقول هذه الجملة في صلاة الصبح » فهو رجوع 
00 علد لحف علي البادرة إلى الضادة 

2) 0 وه لساري ل شي‎ 0١ 

3( أخرجه مسلم برقم (080) 

يات : أن من قال ذلك حلت له شفاعة النبي 5 كٍ يوم القيامة . 


/و 


الباب الثالث: في مواقيت الصلاة 


الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة » لكل صلاة منها وقت محدد 
حدده الشرع . قال تعالى : « إِنَاصَلةَ كنتَعَلَالْمُؤِْينَ ححِمَبَامَوْفوتًا 4 
[ النساء :10 . يعني : مفروضا في أوقات محددة . فلا تجزئ الصلاة قبل دخول وقتها . 

وهذه المواقيت الأصل ريا خدية ين الله عنهما : أن النبي 
ييه قال : (وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظَل لجل كطوله ما لم يحضر 
العصر » ووقت العصر ما لم تصفرٌ الشمس » ووقت صلاة المغرب 5007 
الشفق » ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط » ووقت صلاة الصبح من 
طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس)(١‏ . 

فصلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس .» أي : ميلها عن كبد السماء إلى 
جهة المغرس ». ويمتد وقتها ل ال ا 0 
تعجيلها في أول وقتها ء إلا إذا اشتد الحر» فيستحب تأخيرها إلى الإبراد(" ؛ 
لقوله يلق : (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم) 7" . 

وصلاة العصر يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر - أي من صيرورة ظل كل 
شيء مثله- وينتهي بغروب الشمس ء أي عند آخر الاصفرار » ويسن تعجيلها 
في أول الوقت » وهي الصلاة الوسطى التي نصّ الله عليها في قوله تعالى : 
0 حَنِظوأعلَالصَلَوتٍ وَالصَاةَالوْسَعَل وَفُوموأيَوقِنتِينَ 4 [ البقرة :4؟3 ] . 

وقد أمر النبي كلق بالحافظة عليها . فقال : (من فاتته صلاة العصر فكأنا وترَ 
فلك الت 81 ذوقال أرق لانن تراه ضلةة الغفر خط 00 
)١(‏ رواه مسلم برقم (515) .سس 
(؟) يعني : قرب صلاة العصر. 
0 رواه مسلم برقم )5١5(‏ » والبخاري برقم (77ه-581) . 


:) متفق عليه : البخاري برقم ( (؟هه) )ءومسلم برقم (5؟5)ز١‏ عه واللفظ لمسلم . ومعنى (وتر أهله 
وماله) : انترع ملة أهله وماله 3 أو : فقد أهله وماله . 


(©) رواه البخاري برقم (*88) . 


1/0 


ووقت صلاة المغرس من غروب الشمس إلى مغيب الشفق/ جهو ؛ لقوله 
2 ا ا مس 

أما صلاة العشاء فيبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل » 
لقوله يلك : (وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط)!؟) . ويمستحب 
سه تأخيرها إلى آخر الوقت ا لختار ما لم تكن مشقة » ويكره النوم قبلها . والحديث 
بعدها لغير مصلحة ؛ لحديث أبي برزة يا (أن رسول الله كل كان يكره النوم 
قبل العشاء » والحديث بعدها)(©) 

ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس » ويستحب 

هذه هى 0 التى يشرع أداء الصلوات ا ا 
لأثين عرو ) خرن رنعها فقا على 0 لْيَهْمْعَن 


عيض عن 0 


صَكاتهَ سَاهُوت 4 [ الماعون :غ-ه ] . وقال تعنالى # قحلاف مث ب بكرم حَلقٌ 


مكلصاوتب تبَعُوأ العّهَوتَ ضَوْقَ يلْمَونَعنًا * [ميع :وه ] . والغئ : هو العذاب 
الشديد العاعك ار لمر راطف فى يناعن بالله: ْ 

وأداء الصلوات فى أوقاتها من أحب الأعمال إلى الله » وأفضلها ؛ فقد سئل 
النبي وله : أي العمل أحب إلى الله؟ قال : (الصلاة على وقتها)07) 


0 


اا ذو 


. الشفق : الحمرة التي تكون من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة , وترى هذه الحمرة بعد سقوط الشمس‎ )١( 

(1) رواه مسلم برقم (451//1()17) » وهو جزء من حديث المواقيت الطويل . 

(*) رواه أحمد )١174/4(‏ » وأبو داود برقم (114) » والحاكم (191-190/1) وصححه على شرط مسلم » 
ووافقه الذهبى . 

(4) رواه مسلم برقم (17) وهو جزء من حديث المواقيت الطويل )457/١(‏ . 

(0) أخرجه البخاري برقم (058) » ومسلم برقم (/ا55) . 

(5) متفق عليه : روأ البخاري برقم (5171) » ومسلم برقم (159()86) . 
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0 
الباب الرابع: في شروط الصلاة. وأركانها. وأدلة ذلك. وحكم تاركها. 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : فى عدد الصلوات المكتوبة : 

عدد الصلوات المكتوبة خمس ؛ وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب 
والعشاء . وهي مجمع عليها , وقد دل على ذلك حديث طلحة بن عبيدالله أن 
أعرابيا قال : يا رسول الله ماذا فرض الله على من الصلاة؟ قال : (خمس 
صلوات في اليوم والليلة . . الحديث)(! , وحديث أنس يَيَهُ فى قصة الرجل 
من أهل البادية » وقوله للنبي يل : وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في 
يومنا وليلتنا . قال يلق : (صدق) ... الحديث7 . 


المسألة الثانية : على من تجب ؟ 

تجب على المسلم البالغ العاقل » غيرٌ الحائض والنفساء , ويؤمر بها الصبي إذا 
بلغ سبع سنين . ويُضرب عليها لعشر ؛ لحديث : (رفع القلم عن ثلاثة) » فذكر 
منها : (وعن الصّبى حتى يحتلم) » ولقوله يله : (مروا أولادكم بالصلاة لسبع » 
واضربوهم عليها لعشرء وقرّقوا بينهم في المضاجع) 7 . 

المسألة الثالثة : فى شروطها!!) : 

وشروطها تسعة : 

-١ 3‏ الإسلام : فلا تصح من كافر ؛ لبطلان عمله . 

؟- العقل : فلا تصح من مجنون ؛ لعدم تكليفه . 
(1) رواه مسلم برقم )1١١(‏ . 
(5) رواه مسلم برقم (؟١)‏ . 
فيه رواه أحمد )3١1١/9(‏ » وأبو داود برقم (4944) » والترمذي برقم (500) وقال : «حديث حسن)ء 


وصححه الحاكم في المستدرك )3١1/١(‏ » وصححه الألباني (الإرواء برقم /141) . 
5( وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة . 


*- البلوغ : فلا تجب على الصبي حتى يبلغ » ولكن يؤمر بها لسبع » وضرب 
عليها لعشر ؛ لحديث : (مروا أولادكم بالصلاة لسبع .. .) الحديث . 

4- الطهارة من الحَدّئين!١‏ مع القدرة : لقوله يل في حديث ابن عمر : (لا 
يقبل الله صلاة بغير طهور)7") 

ه- 6 الوقت للصلاة المؤقتة : لقوله تعالى : # إنَّألصَلَوهَ كاسع َلَالْمَؤْمِنِينَ 
صحكتبا و3 قَوتّا 4 [الساء:٠0]‏ . ولحديث جبريل حين أمّ النبي يل بالصلوات 
الخمس . ثم قال : (ما بين هذين الوقتين وقت)7 . فلا تصح الصلاة قبل 
دخول وقتها , ولا بعد خروجه . إلا لعذر . 

ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة : لقوله تعالى : 
ب هلالزيت لتنج 4 [ الأعراف :1؟] . وقوله ك4 : (لا يقبل الله 
ضلاة خائه: ! لا 2 ! . وعورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة لقوله 
يه لحابر يات 0 ثوب واحد , فإن كان واسعا فالتحف به » وإن 


وم 


كان ضيقاً فاتزر به)(5 ' . والأولى والأفضل أن يجغل على عاتقه شيئاً من 


الثياب ؛ لأن النبي كد نهى الرجل أن يصلي في الثوب ليس على عاتقه منه 
شيء . والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. إلا إذا 00 الأجانب -أي 
غير ا محارم- فإنها تغطي كل شيء ؛ لقوله يِلِك : (المرأة عورة) 7" » وقوله كلق : 
الأيقبل اللشيلةة تحاتضق الا ريما 

- اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته - أي مكان صلاته- مع القدرة : 


)١(‏ الأكبر والأصغر 

(5) رواه مسلم برقم (574) . 

(*) رواه أحمد (0/7”) » والنسائي )41/١(‏ » والترمذي برقم )١16١(‏ وهو حديث صحيح (إرواء الغليل 
برقم560) . 

(4) رواه أبو داود برقم (571) . والترمذي برقم (18؟) » وابن ماجه برقم (156) » وصححه الألباني 
(الإرواء ء برقم 5 ). والمقصود بالحخائض : التي بلغت سن التكليف . 

(0) أخرجه البخاري برقم )"51١(‏ » ومسلم برقم )*01١(‏ . 

(5) رواه الترمذي برقم (91؟) » وصححه الألباني (الإرواء برقم 17#”) . 


اه 


20010 


لقوله تعالى : #وََابِكَ طهر © [المدثر:؛ ] . وقوله ول برها عن البول ؛ 
فإن عامة عذاس القبينة)! اوولفيلة 0 لأسماء في دم الحيض يصيب 
الثوب : (تحنّه » ثم تقرصه بالماء , ثم تنضحه ء ثم تصلي فيه)!'! , لقوله و 
لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد : (أريقوا على بوله سجلاً من ماء) 7" . 

8- استقبال القبلة مع القدرة #القولة تعالى:: « هن مَتَهَاكَ مَظرَالْمَسْجِدٍ 
ألْحَرَامٍ © [ البقرة:44] » ولحديث : (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم 
استقبل القبلة)7؟) 

9- النية : ولا تسقط بحال ؛ لحديث عمر : (إنما الأعمال بالنيات) . ومحلها 
القلب , وحقيقتها العزم على الشيء . ولا يشرع التلفظ بها ؛ لأن النبي كل لم 
يتلفظ بها » ولم يَرِدُ أن أحداً من أصحابه فعل ذلك . 


المسالة الرابعة : في أركانها : 
الأركان : هي ما تتكون منها العبادات , ولا تصح العبادة إلا بها . والفرق 
بينها وبين الشروط : أن الشرط يتقدم على العبادة » ويستمر معها . وأما الأركان : 
فهي التي تشتمل عليها العبادة من أقوال وأفعال . 
ل ل ا 
-١‏ القيام : في الفرض على القادر منتصباً ؛ لقوله تعالى : لاوَفُومُوأهكتِنَ* 
[ البقرة :784 ] » ولقوله اليه م مل قانما : » فإن لم تستطع 
فقاعداً , » فإن لم تستطع فعلى جنب)/ *! » فإن ترك القيام في الفريضة لعذر» كمرض 
وخوف وغير ذلك » فإنه يُعذر بذلك » ويصلي حسب حاله قاعداً أو على جنب . 
)١(‏ رواه الدارقطني )941//١(‏ برقم (4517) , وصححه الألباني (الإرواء يرقم 238) . 
؟) رواه البخاري برقم (/7151) ء ومسلم برقم (591) . 
*) رواه البخاري برقم (١؟؟)‏ . 


5) رواه البخاري برقم (5751) , ومسلم برقم (810*) . 


0 
0 
) 
(5) رواه البخاري برقم )١1١1/(‏ . 


ىه 


أما صلاة النافلة : فإن القيام فيها سنة وليس ركناً » لكن صلاة القائم فيها أفضل 
من صلاة القاعد ؛ لقوله يكف : (صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم)!! . 

؟- تكبيرة الإحرام في أولها : وهي قول (الله أكبر) لا يُجَْئه غيرها ؛ لقوله 
يه للمسيء الصلاة : (إذا قمت إلى الصلاة فكبر)!'! , وقوله كلك : (تحريها 
التكبير وتحليلها التسليم)! » فلا تنعقد الصلاة بدون 0 

3 ل : لقوله يلغ : (لا صلاة ة من لم يقرأ 
بقائعة الكناى)(14, وويككتي هن ذلك المسيوق:: إذا أدركة الإمام راكعاً , أو أدرك 
من قيامه ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة » وكذا الملأموم في الجهرية #واشتقي 
من قراءتها » لكن لو قرأها في سكتات الإمام فإن ذلك أولىٍ ؛ أخذا بالأحوط . 

4- الركوع في كل ركعة : لقوله تعالى : # 0 ١زحِكررا‏ 
وَأسَجُدُوأْ # [الحج :] . ولقوله يله للمسيء الصلاة : (ثم اركع حتى تطمئن 
راكعاً) ( 6 
هع>- الرفع من الركوع والاعتدال منه قائما : لقوله ع كه فى حديث 
: (واركع حى 'تظمكن زاكع + ابيع حتى تعتدل 0 

- د : لقوله تعالى : « وآ وَأسَجُدُواْ 4 [ احج :*0] ولقوله كه في 
حديث المسيء : (ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً) . ويكون السجود في كل 
ركعة مرتين على الأعضاء السبعة المذكورة فى حديث ابن عباس . وفيه : 
(أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه- واليدين » 
والركبتين . وأطراف القدمين)7) . 

(1) رواه مسلم برقم (70) . 

. )*91/( رواه البخاري برقم (:9/) , ومسلم برقم‎ )١( 

(9) رواه أبوداود برقم )1١(‏ » وابن ماجه برقم (71/6) » والترمذي برقم (*) » وقال الألباني : حسن 
صحيح (صحيح سنن ابن ماجه برقم 74؟) . 

() رواه البخاري برقم (67) , ومسلم برقم (544) . 


( 
(6) رواه البخاري يرقم (1191) » ومسلم برقم (/1م) . 
)3 روآه البخاري )86١9(‏ » ومسلم برقم( ١-)49-‏ 77 . واللفظ لمسلم 


عه 


4- الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين : لقوله َيه للمسيء : 
): 0 

-٠‏ الطمأنينة في جصيع الأركان : وهي السكون . وتكون بقدر القول 
الواجب في كل ركن ؛ لأمره يلي المسيء بها في صلاته في جميع الأركان » 
ولأمره له بإعادة الصلاة لتركه الطمأنينة فيها . 

-١‏ التشهد الأخير : لقول ابن مسعود يََإِثْ ل 
التشهد الا اا 0 . فقال النبي يي : (لا تقولوا السلام على الله » 
ولكن قولوا : التحيات لله)! ا ري 

7- الجلوس للتشهد الأخير : لأنه يل فعله , وداوم عليه . وقال : (صلوا 
كما رأيتموني أصلي)(") 

-١‏ التسليم : لقوله يدف : (وتحليلها التسليم) 7 » فيقول عن يمينه : السلام 
عليكم ورحمة الله ؛ وعن يساره : السلام عليكم ورحمة الله . 

5- ترتيب الأركان على ما افند يدانه : لآن النبي يه فعلها مرتبة» 


ف 


وقال : (صلوا كما رأيتموني أصلي) #وغلمنا المسيء ء في صلاته بقوله (ثم) 
التي تدل على الترتيب . 


المسألة الخامسة : فى واجباتها : 
وواجباتها ثمانية » تبطل الصلاة بتركها عمداً ؛ وتسقط سهواً وجهلاً » ويجب 
للسهو عنها سجود السهوء فالفرق بينها وبين الأركان : أن من نسي ركنا لم 
تصح صلاته إلا بالإتيان به أما من نسى واجبا أجرأ عنه سجود السهوى 
فالأركان أوكد من الواجبات . وبيانها على النحو الآتى : 
- جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام » وهو ما يسمى بتكبير الانتقال 5 
)١(‏ أخرجه النسائي (50/7؟) » وصححه الألباني (الإرواء برقم 919) . 


(1) رواه البخاري برقم (551) . 
(") رواه أبو داود برقم (51) » والترمذي برقم (؟) » وابن ماجه برقم (11/0) » وتقدم في الصفحة السابقة . 
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لقول ابن مسعود: (رايت النبي ل يكبر في كل رفع وخحفض وقيام 
وقعود) 7 , فقد واظب النبي يه عليه إلى أن مات , وقد قال يله : (صلوا 

كما رأيتموني أصلي) . 

1- قول : 8 اسمع الله بن حمذلهة» للإمام والمنفرد : لحديث أن هريرة : (كان 
رسول الله كل يكبر حين يقوم إلى الصلاة » ثم يكبر حين يركع , ثم يقول : 
سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة » ثم يقول وهو قائم : ربنا ولك 
الخمين) 00 

0 قول : «رينا ولك الحمد» للمأموم فقطء أما الإمام والمنفرد فيسن لهما 
الجمع بينهما ؛ لحديث أبي هريرة المتقدم » ولحديث أبي موسى وفيه : (وإذا قال : 
سمع الله لمن حمده . فقولوا : ربنا لك الحمد)27) 5 

5- وقول : «سبحان ربي العظيم» مرة في الركوع ١‏ 

8- قول : «سبحان ربي الأعلى» مرة في السجود 5 لقول حدذيفة في حديثه : 
(كان -يعني النبي ول ررس سيحادري سودي 
سجوده: سبحان ربى الأعلى)(4) . وتسن ؛ الزيادة ذ في التسبسيح في السجود 
والركوع إلى ثلاث . 

5- قوله : قرف اغفر لى» بين السجدتين : الحديث حذيفة : أن النبى ا 
كان يقول بين السجدتين : (رب اغفر لي . رب اغفر لي)!* . 

- التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا , فإنه لا يجب عليه لوجوب 
متابعته ؛ لأن النبى ل للا نسى التشهد الأول لم يَعْدْ إليه » وجبره بسجود 
)١(‏ رواه النسائي )3١9/5(‏ , والترمذي برقم (؟55؟) وقال : حسن صحيح » وصححه الألباني (صحيح 
الترمذي برقم )3١8‏ . 

(0) رواه مسلم (١/*9؟)‏ برقم (58) . 
إفية رواه مسلم برقم (404)ء»وأحمد (9/وؤو؟). 
(4) رواه الخمسة: أبو داود برقم (874) » والترمذي برقم [فقفة وقال: حسن صحيح ., والنسائي 


1//ا1) » وابن ماجه برقم (/891) » وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم )٠١91/‏ . 
(©) رواه النسائي )١01/١(‏ » وابن ماجه برقم (/8410) » وصححه الألباني (الإرواء برقم 38) . 
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الجوثو!"! : واكتشيط الأول هو : «التسياك لله والسلوات والطبيات: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ء السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» . 

8- الجلوس له - أي التشهد الأول- لحديث ابن مسعود مرفوعاً : (إذا 
قعدتم في كل ركعتين فقولوا : التحيات لله)(") . ولحديث رفاعة بن رافع : 
(فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن , وافترش فخذك اليسرى» ثم 
تشهد)7" . 


المسألة السادسة : في سننها : 

وهي نوعان : سنن أفعال وسنن أقوال . 

أما سنن الأفعال : فكرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع 
منه وحطهما عقب ذلك ؛ لأن مالك بن الحويرث كان إذا صلّى كبّرء ورفع 
يديه ء وإذا أراد أن يركع رفع يديه . وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه . 
وحَدّت أن رسول الله يلك صنع ذلك!؛) . ووضع اليمين على الشمال 
وججلوساعي_ صدره حال قبامهه ونظزم :فى موضع شجودع» ولفركنة بين ولمية 
قائماء وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه , ومد ظهره فيه 
وجعل رأسه حياله . 

وأما سنن الأقوال : فكدعاء الاستفتاح » والبسملة » والتعوذ » وقول : آمين , 
والزيادة على قراءة الفاتحة » والزيادة على تسبيح الركوع والسجود ‏ والدعاء بعد 
التشهد قبل السلام . 


. )01/١( ومسلم برقم‎ » )١770( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد )437/١(‏ » والنسائي )174/١(‏ » وصححه الألباني (الإرواء برقم 85”) . 
فيه رواه أبو داود برقم (حهم) 3 وحسّنه الألباني (الإرواء برقم وفضفة : 

() أخرجه مسلم برقم (41*) . 


لمان 


المسألة السابعة : مبطلاتها : 

يبطل الصلاة أمور نجملها فيما يأتي : 

-١‏ يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة ؛ لأن الطهارة شرط لصحتها . فإذا بطلت 
الطهارة بطلت الصلاة . 

, الضحك بصوت : وهو القهقهة . فإنه يبطلها بالإجماع ؛ لأنه كالكلام‎ - ١ 
بل أشد . ولما فى ذلك من الاستخفاف والتلاعب المنافى لمقصود الصلاة . أما‎ 
انح :باذ تيقهة فإنهالا يتطليا »كنا قله إلى اناير وغيره.,‎ 

*- الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة : فعن زيد بن أرقم يان قال: كنا 
نتكلم في الصلاة » يكلم الرجل منا صاحبه » وهو إلى جنبه في الصلاة » حتى 
نزلت : #وَفُومُوأَيََقنتيتَ 4 [البقرة:8] . فأمرنا بالسكوت ونهينا عن 
الكلام(') . فإن تكلم جاهلاً أو ناسياً ‏ لا تبطل صلاته . 

5- مرور المرأة البالغة » أو الحمار» أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع 
سجوده : لقوله يل : (إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة 
الرحل » فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرّحل » فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة 
والكلب الأسود)(!' . والرّحْلُ : هو ما يركب عليه على الإبل » وهو كالسرج 
للفرس » ومؤخحرة الرحل مقدارها ذراع » فيكون هذا اللقدار هو اجزئ في السترة . 

ه- كشف العورة عمذا : لما تقدم في الشروط . 

5- استدبار القبلة : لأن استقبالها شرط لصحة الصلاة . 

- اتصال النجاسة بالمصلي . مع العلم بها » وتذكرها إذا لم يُزلها في الحال . 

8- ترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها عمداً بدون عذر. 

قا المغل الككير هن غيو متها لخد فيترورة كال كل والشترن عمذا . 

. الاستناد لغير عذرء لأن القيام شرط لصحتها‎ -٠ 


(5) رواه مسلم برقم )61١(‏ . 


/وه 


-١‏ تعمد زيادة ركن فعلي كالزيادة في الركوع والسجود ؛ لأنه يخل 
بهيئتها » فتبطل إجماعا . 

- تعمد تقديم بعض الأركان على بعض ؛ لأن ترتيبها ركن » كما تقدم . 

. تعمّد السلام قبل إتمامها‎ -١ 

-١ 5‏ تعمد إحالة المعنى فى القراءة » أي قراءة الفاتحة ؛ لأنها ركن . 

6- فسخ النية بالتردد 50 ؛ لأن استدامة النية شرط . 


المسألة الثامنة : ما يكره(١)‏ في الصلاة : 

يكره فى الصلاة الأمور التالية : 

- الاقتتصار على الفاتحة فى الركعتين الأوليين » نخالفة ذلك لسنة النبى 
ل يه وهديه في الصلاة . ْ ْ 

"- تكرار الفاتحة : خالفة ذلك -أيضاً- لسنة النبي كلق 5 
لحاجة ؛ كأن يكون فاته الخشوع وحضور القلب عند قراءتها » فأراد تكرارها 
ليحضر قلبه » فلا بأس بذلك » لكن بشرط ألا يَجُرَهُ ذلك إلى الوسواس 

-٠‏ يكره الالتفات اليسير فى الصلاة بلا حاجة : لقوله كل حين سئل عن 
الالتفات فى الصلاة : (هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) 7 . 
والأغماانى : المرقة والتيس: 

أما إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس به » كمن احتاج إلى أن يتقل عن يساره 
في الصلاة ثلاثا إذا أصابه الوسواس » فهذا التفات لحاجة , أمر به النبي يلك » 
وكمن خافت على صبيّها الضياع » فصارت تلتفت في الصلاة ؛ ملاحظة له . 

هذا كله فى الالتفات اليسير ه أما إذا التفت الشخص بكليته أو استدبر 
القلة فزت بطل تسياكتة ززذا كان ذلك بعر عدر من شيذة خرف ونسحوه. 


1١)‏ ) الكراهة في اصطلاح الفقهاء : هي النهي عن الشيء من غير إلزام بالترك . وحكم المكروه : أنه يثاب 
م ا 0 


(؟) أخرجه البخاري برقم )76١(‏ . 


مه 


5- تغميض العينين في الصلاة : لأن ذلك يشبه فعل المجوس عند عبادتهم 
النيران . وقيل : يشبه فعل اليهود أيضاً » وقد تُهينا عن التشبه بالكفار . 

ه- افتراش ارين في التلصيرة قرا يك :(اعتدلوا فى السجود, ولا 
يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب)(١)‏ #حب الممل أ يجافي بين 
ذراعيه » ويرفعهما عن الأرض . ولا يتشبه بالحيوان . 

5- كثرة العبث في الصلاة : لما فيه من انشغال القلب المنافي للخشوع 
المطلوب في الصلاة . 

ا : الحسديث أبي هريرة يَيَاِْ : ( هي أن يصلي الرجل 
مختصراً)(" . والتخصر والاختصار في الصلاة : وَضّْعْ الرجل يده على الْخْصّر 
والخاصرة » وهى وسط الإنسان المُستّدق فوق الوركين . وقد عللت عائشة رضى 
الله على غنها اللاراعة أن النهود هل ْ 

8- المنّدل وتغطية الفم في الصلاة : لحديث أبي هريرة يَمَإِمْ قال : (نهى 
رسول الله يله عن السدل في الصلاة » وأن يغطي الرجل فاه)!؟) . والسدل : 
أن يطرح المصلي الثوب على كتفيه , ولا يرد طرفيه على الكتفين . وقيل : إرسال 
الثوب حتى يصيب الأرض . فيكون بمعنى الإسبال . 

9- مسابقة الإمام : لقوله يلك : (أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل 
الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمارء أو يجعل صورته صورة حمار)7" . 

-٠١‏ تشبيك الأصابع : لنهيه يَكِهِ من توضأ وأتى المسجد يريد الصلاة عن فعل 

() , فكراهته في الصلاة من باب أولى . والتشبيك بين الأصابع : إدخال 


. أخرجه البخاري برقم (؟85)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم (١؟؟١)‏ . 

(؟) روى ذلك عنها مسروق » أخرجه البخاري في صحيحه برقم (408*) . 

(4) أخرجه أبو داود برقم (*55) » والترمذي برقم (717/4) , وحسنه الألباني(صحيح سنن الترمذي رقم 
3). 

(0) أخرجه البخاري برقم (191) » ومسلم برقم (4317) . 

(1) أخرجه الحاكم (1/١5؟)‏ وصححه » ووافقه الذهبي » ووافقهما الألباني (الإرواء ؟/7١٠)‏ . 
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بعضها في بعض . وأما التشبيك خارج الصلاة فلا كراهة فيه . ولو كان في 
المسجد , لفعله يي إياه فى قصة ذي اليدين . 

-١‏ كف الشعر والثوب : لحديث ابن عباس رضى الله عنهما قال : (أمر 
النبي يك أن يسجد على سبعة أعظم ‏ ولا يكف ثوبه ولا شعره) 7 . والكف : 
قد يكون بمعنى الجمع » أي : لا يجمعهما ويضمهما ‏ وقد يكون بمعنى المنع » 
أي : لا يمنعهما من الاسترسال حال السجود . وكله من العبث المنافي للخشوع 
في الصلاة . 

- الصلاة بحضرة الطعام » أو وهو يدافع الأحبثين : لقوله يلغ 
صلاة بحضرة الطعام »ولا وهو يدافعه الأخبغان)(") : أمنا كراهة الصلاة بحضرة 
الطعام : فذلك مشروط بتوقان نفسه إليه ورغبته فيه . مع قدرته على تناوله , 
يشتهيه . أو لا يستطيع تناوله لشدة حرارته » ففي ذلك كله لا يكره له الصلاة 
بحضرته . وأما الأخبثان : فهما البول والغائط . وقد نهى عن ذلك كله ؛ لما فيه 
من انشغال قلب المصلى »؛ وتشتت و هما ينافى الخشوع في الصلاة . وقد 
يتضرر بحبس البول والغائط ومدافعتهما . 

-١‏ رفع البصر إلى السماء : لقوله يله :(لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى 
السماء في الصلاة » أو لتخطفن أبصارهم) 7 . 

المسألة التاسعة : حكم تارك الصلاة : 

من ترك الصلاة جاحداً لوجوبها » فهو كافر مرتد ؛ لأنه مُكدّي لله ورسوله 


. )440( ومسلم برقم‎ » )8١8( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
. )550( أخرجه مسلم برقم‎ )5( 
. )455( رواه مسلم برقم‎ )6( 


أمكامة تركها ياوا وكين فالصحيح أنه كافر إذا كان تاركاً لها دائماً 
وبالكلية » لقوله تعالى عن المشركين : 8 وَإنْتَافأْوأكَاموا َوه وَءَائاأرَكَرة 
وَِحوبكُْف رين 4 [ التوبة 11] . فدل على أن ا شرط إقامة 
المتلاة العمدزا ملعت زلا إخوة لنا في الدين . ولقوله يل : (العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة » فمن تركها فقد كفر)!') . وقوله يل ا 
وبين الشرك والكفر تَرْكَ الصلاة)!") 

أمّامن كان يصلى أحياناً وبترك أحياناً » أو يصلن فرضاً أو فرظين + فالظاهز 
انل يكدرة لأنه ل يتركها بالكلية » يحوي اطلديكا» زنرلة سناد 
فهذا ترك (صلاة) لا (الصلاة) . والأصل بقاء الإسلام »فلا نخرجه منه إلا 
0( 


بيقين » فما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم (75١؟)‏ ء والنسائي )191/١1(‏ , وأحمد (ه/47؟) , والحاكم )7١ 5/١‏ . قال 
الترمذي 8 جسن صحيح غريب » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ؛ وصححه الألباني (صحيح الترمذي 
برقم 3115) . 

(؟) أخرجه مسلم برقم (815) 

(*) انظر : الشرح الممتع ا -8) 


1١ 


الباب الخامس: في صلاة التطوع: وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : فضلها . والحكمة من مشروعيتها : 
- فضلها : التطوع بالصلاة من أفضل القربات بعد الجهاد فى سبيل الله 
وطلب العلم ؛ لمداومة النبي يل على ا إلى ربه تتوافل الضلوات: 


وحن 


ولحديث أ هريرة َال قال : قال رسول الله عه : (إن الله تعالى قال : : من 


عادى لي ويا فقد أذنته بالحخرب 2 وما تقرب 0 عبدي بشيء لحي إلي بم 
كرض عليه وما الاعتدق ينقزري إلى بالنرافل عنسن انم )!اديت 

؟1- الحكمة من مشروعيتها : وقد شرع سبحانه التطوع رحمة بعباده » فجعل 
لكل فرض تطوعاً من جنسه ؛ ليزداد المؤمن إهاناً ورفعة في الدرجات بفعل هذا 
التطوع ولتكمل الفرائض ؛ وتجبر يوم القيامة بهذا التطوع ِ فإن الفرائض يعتريها 
النقص » كما فى حديث أبي هريرة ياه »عن النبى يِه قال : (إن أول ما 
يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة » فإن أتمها . وإلا قيل : انظروا هل له 
من تطوع؟ فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوّعه , ثم يفعل بسائر 
الأعمال المفروضة مثل ذلك)57) 

المسألة الثانية : فى أقسامها : 

صلاة التطوع على نوعين : : 

النوع الأول : صلوات مؤفتة بأوقات معينة » وتسمى بالنوافل المقيدة ( وهذه 
منها ما هو تابع للفرائض .» كالسان الرواتب » ومنها ما ليس بتابع كصلاة الوترء 
ار الخري قن ترك اله م ا ا 0 


0 السنة /6) » وصححه الألبانى (صحيح ا برقم اه -4) واللفظ لابن انار 
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والنوع الأول أنواع متعددة بعضها أكد من بعص 2 وآكد أنواعه الكسوف 2 ثم 
الوترء ثم صلاة الاستسقاء , ثم صلاة التراويح » وأما النوع الثاني فيشرع في 
الليل كله » وفي النهار - ما عدا أوقات النهي - وصلاة الليل أفضل من صلاة 
النهار . 


المسألة الثالثة : ما تُسَنْ له الجماعة من صلاة التطوع : 

تسن صلاة الجماعة : للتراويح » والاستسقاء » والكسوف . 

المسألة الرابعة : في عدد الرواتب : 

والرواتب : جمع راتبة » وهي الدائمة المستمرة» وهي التابعة للفرائض 
وفائدة هذه الرواتب أنها تجبر الخلل والنقص الذي يقع في الفرائض » كما مضى 
بيانه . 

وعدد الرواتب عشر ركعات ٠‏ وهي المذكورة فى حديث ابن عمر : (حفظت 
عن رسول الله يَهِ ركعتين قبل الظهر . وركعتين بعد الظهر » وركعتين بعد 
المغرب . وركعتين بعد العشاء , وركعتين قبل الغداة » كانت ساعة لا أدخل على 
النبيى يل 1 فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفتخرم :وأذن المؤذن » صلّى 
ركعتين)(١)‏ 

ويتأكد للمسلم أن يحافظ على ثنتي عشرة ركعة ؛ لقول النبي و 
عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم ثنتى عشرة ركعة » إلا بنى الله له بيتاً 
- أو: إلا بُنَيَّ له بيت في الجنة) 97 , 

وهي العشر المذكورة سابقاً» إلا أنه يكون قبل الظهر أربع ركعات » فقد زاد 


. )779( ومسلم برقم‎ » )1١81( ورقم‎ )١١80( متفق عليه : رواه البخاري برقم‎ )١( 
. رواه مسلم برقم لوقه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها‎ (0 
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الترمذي في رواية حديث أم حبيبة الماضي : (أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها ء 
وركعتين بعد المغرس » وركعتين بعد العشاء » وركعتين قبل صلاة الفجر) ١7‏ , وما 
ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : (كان النبي : 

وأآكد هذه الرواتب : ركعتا الفجر - وهما سنة الفجر القبلية - لقوله و 
(ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها)() . ولقول عائشة - رضي الله عنها - 
عن هاتين الركعتين : (ولم يكن يدعهما أبداً)!؟) . 


0 


المسألة الخامسة : حكم الوتر وفضله ووقته : 

حكمه ا 00 كه ورغت قنه فقال ل 
الله و خسن الن)! * . وقال يلاق : (يا أهل القرآن أوتروا » فإن الله وتر يحب 
الوتر)(7) 

ووقته : ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر بإجماع العلماء ؛ لفعله كه 2 
ولقوله : (إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم : صلاة الوتر ما 
بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر) 7" . 

فإذا طلع الفجر فلا وترء لقوله وه لع م ليل 
اوم ار ام 0 0 . فهذا دليل على 
خروج وقت الوتر بطلوع الفجر . 


)١(‏ جامع الترمذي برقم (415) . وقال: حسن صحيح » وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي برقم 
ا . 

(؟) أخرجه البخاري برقم (0185) . 

فيه أخرجه مسلم برقم ( )/١٠(‏ 

(1) أخرجه 00 

() أخرجه البخاري برقم »)541١(‏ ومسلم برقم (/751) . 

: 

0 


*) رواه أبو داود برقم )١1515(‏ » وصححه الألباني (التعليق على ابن خزية برقم )٠١51/(‏ . 
) أخرجه أبو داود برقم (518١)ء‏ والترمذي برقم (455) ء والحاكم ( (305/1) وصححه ووافقه الذهبي . 
وقال الألباني : صحيح دون قوله : (هي خير لكم من حمر النعم) (صحيح الترمذي برقم 9/) . 
(8) أخرجه البخاري برقم (490) . 


55 


قال الحافظ ابن حجر: (وأصرح منه - يعنى فى الدلالة - ما رواه أبو داود 
والنسائي » وصححه أبو عوانة وغيرةي: أن ابن عم ر كان يقول :من صلى :من 
الليل فليجعل آخر صلاته وترا ؛ فإن رسول الله 
الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر)(١)‏ 

وصلاة الوتر آخر الليل أفضل منه فى أوله » لكن يستحب تعجيله أول الليل 
لمن ظن أنه لا يقوم آخر الليل , وتأخيره لمن ظن أنه يقوم آخر الليل ؛ لما رواه جابر 
يَعَامْ أن رسول الله يِه قال : (من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله » 
ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل ؛ فإن صلاة آخر الليل مشهودة , 
وذلك أفضل)7(") 


المسألة السادسة : صفة الوتر وعدد ركعاته : 


02 


يه كان يأمر بذلك ., فإذا كان 


الوتر أقله 0 واحدة » لحديث ابن عمر واب ذق امن كن فرع : (الوتر ركعة 
من آخر الليل)( " . ولحديث ابن عمر الماضي قريباً : (صلى ركعة واحدة توترله 
مااقد صلى) . 

ويجوز الوتر بثشلاث ركعات ؛ لحديث عائشة رضى الله عنها : أن النبى كلق 
عن حسنهن وطولهن » ثم يصلّي ثلاثاً)(4 . 

لسار يس يا مسري الرعيياة نيد 


كلمن ركعدن حت رأث عقن سات قوز سر رسكني واد 
وسلام واحد ؛ الحديث عائشة رضى الله عنها : (كان النبى : 


052 


يوتر بثلات لا 


انىئ 
كر 


يقعد إلا في آخرهن)(١‏ . ولا تصلّى بتشهدين وسلام واحد ؛ حتى لا تُشُبه 
صلاة المغرب , وقد نهى 0 

ويجوز الوتر بسبع ركعات وبخمس » لا يجلس إلا في آخرها ؛ لحديث عائشة 
رضي الله عنها : (كان رسول الله وَل يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعة » يوتر 
ون نالع عم قلسن فى عى: إلادني اعرها) "ال وهديتك الله 
رضي الله عنها : (كان رسول الله يَلْهِ يوتر بسبع أو بخمس .» لا يفصل بينهن 


بتسليم ولا كلام)(4) 


كه عن ذلك 


سج 


المسألة السابعة : الأوقات المنهي عن النافلة فيها : 

هناك أوقات نهي عن صلاة التطوع فيها إلا ما استثني » وهي أوقات خمسة : 

الأول : من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس . لقوله يل : (لا صلاة 
بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس)(" . 

الثاني : من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين » وهو قدر متر 
تقريباً » ويقدر بالوقت بحوالي ربع الساعة أو ثلثها . فإذا ارتفعت الشمس بعد 
طلوعها قدر رمح فقد انتهى وقت النهي ؛ لقوله يه لعمرو بن عبسة : (صل 
صلاة الصبح ء ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع ... )(0) 
ولحديث عقبة بن عامر الآتي . 


)١(‏ أخرجه النسائي برقم )١794(‏ (84/9؟) , والحاكم )١4/١(‏ ء والبيهقي (8/8؟) - واللفظ له -ء 


وصححه الحاكم على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . وقال النووي : رواه النسائي بإسناد حسن » 
والبيهقي بإسناد صحيح . (المجموع 4//ا١18-1)‏ 

(؟) أخرجه الدارقطني ل -5؟) , والحاكم ( 37 ٠")ء‏ والبيهقي (71/5) . قال الدارقطني عن رواته : 
كلهم ثقات . وصححه الحاكم على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . وقال ابن حجر في الفتح (؟/008) : 
إسناده على شرط الشيخين . 

(؟) أخرجه مسلم برقم (0800) . 

(4) أخرجه ابن ماجه برقم (1197) » وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم )48١‏ . 

(5) أخرجه البخاري برقم (585) , ومسلم برقم (/851) واللفظ لمسلم . 

(5) أخرجه مسلم برقم (885) . 


1 


والثالث : عند قيام الشمس١١)‏ حتى تزول إلى جهة الغرب ويدخل وقت 
الظهر » لحديث عقبة بن عامر: (ثلاث ساعات كان النبي لِك ينهانا أن نصلي 
فيهن وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ‏ وحين يقوم 
قائم الظهيرة حتى تزول , وحين تَتَضَّيِّف للغروب حتى تغرب)('! . ومعنى 
تتضيف للغروب : تميل للغروب . 

والرابع : من صلاة العصر إلى غروب الشمس!) لقوله يله : (لا صلاة بعد 
الفجر حتى تطلع الشمس . ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس)7!) . 

والوقت الخامس : إذا شرعت في الغروب حتى تغيب كما تقدم في 
الحديث ؛ فتكون هذه الأوقات الخمسة محصورة في ثلاثة أوقات وهي : من بعد 
صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح » وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول 
الشمس » ومن بعد صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس . 

أما حكمة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات : فقد بيّن النبي يل أ 
الكفار يعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها » فتكون صلاة المسلم في تلك 
الأوقات فيها مشابهة لهم . ففيى حديث عمرو بن عبسة : (فإنها - أي الشمس - 
تطلع حين تطلع بين قرني شيطان . وحينئذ يسجد لها الكفار... فإنها تغرب 
حين تغرب بين قرني شيطان , وحينئذ يسجد لها الكفار)!*) . 

هذا عن وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ‏ وأما عن وقت ارتفاعها وقيام 

بن يك علة النهي في الحديث السابق نفسه فقال : (فَإنٌ 


. يعني : منتهى ارتفاعها . لأن الشمس ترتفع في الأفق » فإذا انتهت بدأت بالانخفاض‎ )١( 
. )81( رواه مسلم برقم‎ )5( 

(؟) يعني : شروعها في الغروب . 

) متفق عليه : رواه البحاري برقم (087) » ومسلم برقم ف ” 

ل 
ل 


( 
) صحيح مسلم برقم (873) وقد تقدم . 
) المصدر السابق . 


117 


فلا تجوز صلاة التطوع في هذه الأوقات إلا ما ورد الدليل باستثنائه ؛ كركعتي 
الطواف , لقوله ل 
فيه » أية ساعة شاء . من ليل أو نهار)(7١/‏ . وكذا قضاء سنة الفجر بعد صلاة 
الفجر » وقضاء سنة الظهر بعد العصرء ولا سيما إذا جمع الظهر مع العصرء 
وكذلك فعل ذوات الأسباب من الصلوات ؛ كصلاة الجنازة » وتحية المسجدء 
وصلاة الكسوف , وكذلك قضاء الفرائض الفائتة في هذه الأوقات ؛ لعموم قوله 
يه : (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)!'! » ولأن الفرائض دَيْنَ 


يه : (يا بني عبدمناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى 


وستهر 


وي 


واجب الأداء » فتَؤدّى متى ذكرها الإنسان . 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (:184) » والترمذي برقم (54م) »وقال: حسن صحيح .وابن ماجه برقم 
(:6؟1) » والحاكم في المستدرك )::8/١(‏ وصححه ء ووافقه الذهبى » وصححه الألباني (صحيح ابن 


(؟) أخرجه مسلم برقم (584) . 
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الباب السادس: في سجود السدهو والتلاوة والشكر. وفية مسائل: 


المسألة الأولى : في مشروعية سجود السهو وأسبابه : 

والمراد به : السجود المطلوب في آخر الطاؤة يرا لتقن قيهن أو زنافة أذ 

وسجود السهو مشروع ؛ لقوله يل : (إذا نسي أحدكم فليسجد 
سجدتين) ١١‏ » ولفعله لِك » كما سيأتي بيانه . 

وقد أجمع أهل العلم على مشروعية سجود السهو . 

وأسبابه ثلاثة : الزيادة » والنقص .» والشك . 

المسألة الثانية : متى يجب ؟ 

يجب سجود السهو لما يأتي : 

1-1 قمر رضن الات دوي كرما المعو ركان( 
ير ل يي ع ا 
وغ خمساً فلما انفتل من #الفكلاة وشوكن [') القوم بينهم فقال : ما شأنكو؟ 
فقالوا :يا رسول الله هل زيد فى الصلاة شىء؟ قال : لا . قالوا : فإنك 
ذلك شيا ولد ال ميغد عداو برسلي هم عال. ةنا آنا بعر 
مثلكم أنسى كما تنسون » فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين)!!) . فإذا علم 
بالزيادة وهو في الصلاة وجب عليه الجلوس حال علمه ؛ حتى لو كان في أثناء 
الركوع ؛ لأنه لو استمر في الزيادة مع علمه لزاد في الصلاة فخا عمد وهل 
يجور . 

. ويقال بالسين المهملة (توسوس) » والوشوشة : صوت في اختلاط‎ (١ 


0 

0! 

فيه أي : انتصرف ورجع إلى القبلة . 
(5) رواه مسلم » برقم (1/7ه)-47 . 


1 


؟- أو سلم قبل إتمام صلاته ؛ لحديث عمران بن حصين قال : (سلم رسول 

يه في ثلاث ركعات من العصرء ثم قام فدخل الشتجرة اققام رتل سي 
اليدين فقال : أقصرت الصلاة؟ فخرج » » فصلى الركعة التي كان ترك . ثم سلّم » 
ثم سجد سجدتي السهوء ثم سلّم)!" . 

*- أو لحن لحناً يحيل المعنى سهواً ؛ لأن عمده يبطل الصلاة » فوجب سجود 
اسه 

5- أو ترك واجباً ؛ لحديث ابن بحينة قال : (صلى لنا رسول الله َه ركعتين 
من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس 7" , فقام الناس معه ‏ فلما قضى صلاته 
ووطاان تدلييه كير قت اليناف مجم كعاتن ود التي كر )107 نيت 
هذا بالخبر فيمن ترك التشهد الأوسط ». فيقاس عليه سائر الواجبات » كترك التسبيح 

في الركوع والسجود , وقوله بين السجدتين : رب اغفر لي » وتكبيرات الانتقال . 

ه- ويجب سجود السوو ا شاف عد الركعات فلم يدركم صلى 1 
وذلك أثناء الصلاة ؛لأنه أدى جزءاً من صلاته متردداً في كونه منها أو زائداً 
عليها . فضعفت النية » واحتاجت للجبر بالسجود ؛ لعموم حديث أبي هريرة 
يَيَِهْ أن رسول الله يل قال : (إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبّسَ 


- 


ا 1 »فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو 
الي" “) . وهو في هذه الحالة بين أمرين : إِمّا أن يكون الشك بدون ترجيح 
لأحد الاحتمالين » ففي هذه الحالة يأخذ بالأقل ويبني عليه » ويسجد للسهو ؛ 
لقوله كلق : (إذاشك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاث أم عا 
البطع لساك زلبون علق :نامسد ف سح هاوق فل أن ويل )لقا 


. )1١5( )81/4( رواه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) يعني : ترك التشهد الأول . 

(*) متفق عليه : رواه البخاري برقم )١170(‏ » ومسلم برقم (010) . 
(4) رواه البخاري برقم )١571(‏ 5 برقم (788) . 

زه ) أخرجه مسلم برقم ( (الاه) 


أما إذا غلب على ظنه وترجح أحد الاحتمالين » فإنه يعمل به . ويبني عليه . 
ويسجد سجادتين للسهو ؛ لقوله ا ا 1 1 
ليتم عليه - أي على التحري عام ليسا ؛ ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلّم)(0) 
المسألة الثالثة : متى يسن ؟ 
يسن سجود السهو إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهواً ؛ كالقراءة في 
الركوع ال ؛ سيد قي ل »مع الإتيان ره 0 في ذ ذلك 


يله : (إذا : 0 فليسجد 0 


المسألة الرابعة : موضعه وصفته : 

: موضعه‎ -١ 

لا ريب أن الأحاديث وردت في موضع سجود السهو على قسمين : 

قسم دل على مشروعيته قبل السلام » والقسم الآخر دل على مشروعيته 
بعد السلام ؛ ولهذا قال بعض المحققين : إن المصلي مخيِّرٌ إن شاء سجد 
قبل السلام أو بعده ؛ لأن الأحاديث وردت بكلا الأمرين »فلو سجد للكل 
قبل السلام أو بعده جاز. قال الزهري : كان آخر الأمرين السجود قبل 
السلام . 

؟- صفة سجود السهو : سجدتان كسجود الصلاة » يكبر في كل سجدة 
للسجود وللرفع منه ‏ ثم يُسَلْم . وذهب بعضهم إلى أنه يتشهد إذا سجد للسهو 
بعد السلام ؛ لورود ذلك عن النبي يِه في ثلاثة أحاديث حسنة بمجموعها . كما 
قال الحافظ ابن حجر( . 


. )090/5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
. )45( (؟) رواه مسلم برقم (075) إثر‎ 
. )١1١9/7( (؟) انظر : فتح الباري‎ 


الا 


المسألة الخامسة : سجود التلاوة : 

-١‏ مشروعيته وحكمه : وهو مشروع عند تلاوة الآيات التي وردت فيها 
السجدات واستماعها . 

قال ابن عمر رضي الله عنهما : (كان النبي يكل يقرأعلينا السورة 
نموا لسسع الام ةوق سد ع سو وا لعزا عد يها 
لجبهته)( .وهو سنة على الصحيح » وليس بواجب » فقد قرأ زيد 
ابن ثابت على النبي يلغ «والنجم؛». فلم يسجد فيه( . فدل على عدم 
الوجوب . 

ويشرع سجدد التلاوة في حق القارئ والمستمع » إذا قرأ آية سجدة في 
الصلاة أو خارجها ؛ لفعله : 


لا 


2 ذلك عندما كان يقرأ السحجدة » ولسجود 


0ك 


على مشروعيته في الصلاة : ما رواه البخاري ومسلم عن أبي رافع قال : صليت 
مع أبي هريرة العتمة » فقراأ (إذا السماء انشقت) فسجد , فقلت : ما 


05 


ألقاه(" . 
فإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع ؛ لأن المستمع تبع فيها للقارئ » 
ولحديث زيد بن ثابت المتقدم » فإن زيداً لم يسجد » فلم يسجد النبي ٍ 


. 2-2 


1 


؟- فضله : عن أبى هريرة يَيَِهُْ عن النبى يله أنه قال : (إذا قرأ ابن آدم 
السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي » يقول : ياويله 50 آدم بالسجود 
فسجدء فله ال حنة » وأمرت بالسجود فأبيت » فلي النار)7؟) :. 


© »فلا أزال أسجد فيها حتى 


0 


. ومسلم برقم (/ا0)‎ , )1١17/5( متفق عليه : رواه البخاري برقم‎ )١( 

. )1٠١07*( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري برقم )1١1/8(‏ » ومسلم برقم (07/8) واللفظ للبخاري . 
(4) رواه مسلم برقم (81) . 


7 


؟- صفته وكيفيته : يسجد سجلدة واحلة » ويكبّر إذا سجد ء ويقول فى 
سجوده : (سبحان ربى الأعلى) كما يقول فى سجود الصلاة » ويقول أيضا : 
(سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ء اللهم اغفر لى) » وإن قال : (سجد وجهي للذي 
خلقه , وشق سمعه وبصره بحوله وقوته)!") فلا بأس 

26 مواضع سجود التلاوة ذ فى القرآن : 

مواضع سجود القرآن لدع حي عشر موضعا » وهي على الترتيب 

. )5١5 آخر سورة الأعراف (آية رقم‎ -١ 

- سورة الرعد (آية رقم :18) . 

©'- سورة النحل (آية 0-49:ه) . 


5- سورة الإسراء (أية /ا١١9-1١١).‏ 


- سورة النمل (آية ه؟55-5؟) . 

. )١5 سورة السجدة (آية‎ -٠١ 

0 سورة فصلت (آية‎ -١ 

51 آخر سورة النجم (آية‎ -١7 

1 ٠١ سورة الانشقاق (آية‎ -١* 

-١ 5‏ آخر سورة العلق (آية )١9‏ . 

والخامسة عشرة : هي سجدة سورة (ص) ‏ وهي سجدة شكرء فعن ابن 
اي : (ليست «١‏ » من عزائم السجود » وقد رأيت 
النبي َلك يسجد فيها)(") 


)0( أخرجه الترمذي برقم (همه) » وقال : حسن صحيح » وصححه الألباني (صحيح الترمذي برقم 60 5 
(؟) أخرجه البخاري برقم )1١9(‏ . 


رف 


المسألة السادسة : سجود الشكر : 

سكعي كن ورك عليه قفةه أ فعس عن اقية :]مها درف أن 
يَخْرٌّ ساجداً لله ؛ اقتداء بالنبي يَلِكِ . ولا يشترط فيها استقبال القبلة » ولكن 
إن اسقلها فهر اشن 7 

وقد كان رسول الله 432 يفعله , فعن أبي بكرة : (أن النبي ل كان إذا أتاه 
أمر ضر > أو سشرئة - 2 اضرا نك لله تبارك وتعالى)(١)‏ , وكذا فعله 
الصحابة رضوان الله عليهم . 

وحكم هذا السجود حكم سجود التلاوة » وكذا صفته وكيفيته . 


: وقال الترمذي‎ » )١795( أخرجه أبو داود برقم (9//4؟) » والترمذي برقم (191/8) » وابن ماجه برقم‎ )١( 
. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وحسته الألبانى فى الإرواء (7/5؟؟)‎ 


7: 


الباب السابع: في صلاة الجماعة. وفية مسائل : 


المسألة الأولى : فضل صلاة الجماعة وحكمها : 

ال و عدم رك اك 
تفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد ا الطاعات » 
فقد شرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة » منها الصلوات الخمس » 
وصلاة الجمعة 4 وصلاة العيدين 4 وصلاة الكسوف 5 وأعظم الاجتماعات 
وأهمها الاجتماع بعرفة » الذي يشير إلى وحدة الأمة الإسلامية في عقائدها 
وعباداتها وشعائر دينها 0 وشرعت هذه الاجتماعات العظيمة فى الإسلام لأجل 
مصالح المسلمين ؛ ففيها التواصل بر م بينهم » وتفقد بعضهم أحوال بعض » وغير 
ذلك مما يهم الأمة الإسلاميية على اختلاف 0 وقبائلها » كما قال تعالى : 
يمس جين 2 20-5 ريل 012 لسرم داك 06 
[ الحجرات :"1 ] . 

وقد حث النبي يلك عليها , وبيِّن فضلها وعظيم أجرها ء فقال يله : (صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفذ - يعنى الفرد - بسبع وعشرين درجة)(1) : وقال 
يك : (صلاة الرجل في الجماعة تضعّف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً 
وعشرين ضعفاً ؛ وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء , ثم خرج إلى المسجد , لا 
يخرجه إلا الصلاة ‏ لم بَخْطُ خطوة إلا رفعت له بها درجة , وح عنه بها خطيئة » 
فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه » ما دام في مصلاه ...)7') الحديث . 

لاعت حكمها : صلاة الجماعة واجبة في الصلوات الخمس وقد دل على 
وجوبها 00 » فمن الكتاب : قوله تعالى 9 د 2 
لصَّلَؤة مَلتَكَُْ مطايفَة دن منْمُمفَحَكَ # [ النساء :؟ ]٠‏ . والأمر للوجوب وإذا كان ذلك 


. )560( أخرجه البخاري برقم (5145 6 ).» ومسلم برقم‎ )١( 
. )150/( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


مع الخوف فمع الأمن أولى . 

ومن السنة : حديث أبي هريرة يَيَام : قال رسول الله يل : (أثقل الصلاة 
على المنافقين صلاة العشاء وصلاة 0 
حبواً » ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً يصلي بالناس » ثم أنطلق 
ا ا 0 الصلاة فأحرق عليهم 
بيوتهم بالنار)1 » فدلً الحديث على وجوب صلاة الجماعة ؛ وذلك لأنه كلل : 
أولاً رضت اللخلفين عنينا بالتقاق) والفغلف عن السنة لأتيعد متافقاء هذل 
على أنهم تخلفوا عن واجب . ثانياً : أنه هَمّ بعقوبتهم على التخلف عنها ‏ 
والعقوبة إنما تكون على ترك واجب . وإنما منعه من تنفيذ العقوبة أنه لا يعاقب 
بالنار إلا الله عز وجل . وقيل : منعه من ذلك من في البيوت من النساء والذرية 
الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة . 1 

ومنها : أن رجلاً كفيف البصر ليس له قائد , استأذن النبى يه أن يصلي 
فى بيته فقال: (أتسمع النداء؟) . قال : نعم #قتال: :اجن لا اعد نك 
00 » ولقوله يل : (من سمع النداء فلم يجب » فلا صلاة له إلا من 
عذر)! ا ابن مسعود يَمَإِهُ : (لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق 
معلوم النفاق)!4) 

وهي واجبة على الرجال دون النساء والصبيان غير البالغين » لقوله يليك في 
حق النساء : (وبيوتهن خير لهن)/* . ولا مانع من حضور النساء الجماعة في 
المسجد »ء مع التستر والصيانة وأمن الفتنة » بإذن الزوج . وتجب الجماعة في 
(1) متفق عليه : رواه البخاري برقم (144) » ومسلم برقم (81) . 
(1) رواه مسلم برقم (587) . 
(”؟) أخرجه أبو داود برقم (061) » وابن ماجه برقم (*9/) , والحاكم (١/45؟)‏ . وصححه الحاكم على 


شرط الشيخين » وصححه الألباني (صحيح أبن ماجه رقم (540). 
(:) رواه مسلم برقم (584) . 


زه أخرجه أبو داود برقم (لاحه) »وأحمد [فذلفة ؛والحاكم (09/1) »؛ وصححه الحاكم » ووافقه 
الذهبي وصححه الألباني (الإرواء برقم هواه) : 


كا 


ومن ترك الجماعة وصلى وحده بلا عذر صحت صلاته »لكنه آثم لترك 
الواتطي/ 


المسألة الثانية : إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى : هل يجب عليه 
أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها أولا ؟ 

لا تجهب عليه إعادتها مع الجماعة . وإنما يسن له ذلك . والأولى فرضص 
والثانية نافلة . الحديث أبي ذر : قال رسول الله كَل : (كيف أنت إذا كان عليك 
أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو بميتون الصلاة عن وقتها) . قلت فما تأمرني؟ 
قال : (صّل الصلاة لوقتها , فإن أدركتها معهم فصل ؛ فإنها لك نافلة) ١7‏ . ولقوله 
يي للرجلين اللذين اعتزلا صلاة الجماعة في المسجد : (إذا صليتما في 


لست 


ودالكفاءم ابض مهد ام مسا| نعي مها نكما اك 01م 

المسألة الثالثة : أقل ما تنعقد به الجماعة : 

أقل الجماعة اثنان بلا خلاف . لقوله سن بن الحويرث : (إذا حضرت 
الصلاة ة فأذّنا » ثم أقيما » وليؤمكما أكبركما ال 


المسألة الرابعة : بم تُدرك الجماعة؟ 

تدرك الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة » ومن أدرك ارس غنيواشبناك أدرك 
الركعة . واطمأن . ثم تابع . الحديث أبي هريرة : (إذا جئتم إلى الصلاة و 
سجود فاسجنوا» ولا تعدوها:شيعاً ومن أدرك ركعة فقد أدرك الضلذة)9©) , 


الاو سل رق كنا 

(؟) أخرجه أبو داود برقم (ه/اه 017/56) , والترمذي برقم (19؟) » والنسائي (9/؟1١١)‏ .قال العرمذي : 
حسن صحيح . وصححه الألباني( صحيح الترمذي رقم 141). 

(؟) رواه البخاري برقم (5048) 0 برقم (51/4)- 7917 . 

(4؛) أخرجه أبو داود برقم (810/8) » وابن ماجه برقم (458) ء وصححه الألباني (الإرواء برقم 495) . 
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المسألة الخامسة : من يعذر بترك الجماعة : 

يعذر المسلم بترك الجماعة في الأحوال التالية : 

: المريض مرضا يلحقه منه مشقة لو ذهب إلى الجماعة . لقوله تعالى‎ -١ 
0 لَيَسَعَلَا] 2 حل ارج حرج وَلاصَالْميضٍحوُ 4 [ الفتح :1] » ولأنه‎ « 
لما مرض تخلف عن المسجد ء وقال : (مروا أبا بكر فليصل بالناس)(1 » ولقول‎ 
عبدالله بن مسعود يَمَاِكْ : (ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم‎ 
. نفاقه ؛ أو ويف )1 بر كدلك الخائف حدوث المرض ؛ لأنه فى معناه‎ 

- المدافع أحد الأخبثين أو من بحضرة طعام محتاج إليه ؛ لحديث عائشة 

مرفوعا : (لا صلاة بحضرة طعام »ولا وهو يدافع الأخبغين) 7" 

*- من له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو قوته أو ضررا فيه ؛ الحديث ابن 
عباس مرفوعا : (من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر - قالوا : فما العذر 
يا رسول الله؟ قال : خوف أو مرض - لم يقبل الله منه الصلاة التى صلى)47) 
وكذا كل خائف على نفسه أو ماله أو أهله وولده ء فإنه يعذر بترك الجماعة ؛ فإن 

- حصول الأذى بمطر ووحل وثلج وجليدء أو ريح باردة شديدة 0 
مظلمة . لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : (كان رسول الله ع يي يأمر 
المؤذن » إذا كانت ليلة باردة ذات مطر » يقول : ألا صَلُوا ف في الرّحال) 8 

ه- حصول المشقة بتطويل الإمام ؛ لآن رجتادً صلى ٠‏ مع معاذء ثم انفردء 
فصلى وحده لما طُوّل معاذ» فلم ينكر عليه وله ني . 


.)43( عن عليه : رواه البخاري برقم النفة » ومسلم برقم‎ (١ 


) 

) 

0 ملم رم (50ه). 

(5) رواه أبو داود برقم (561) » وهو ضعيف بهذا اللفظ » »لكنه صحيح بلفظ : (من سمع النداء فلم يأته» 
فلا صلاة له إلا من عذر) (الإرواء ؟//-/810؟) . 


(ه) متفق عليه : رواه البخاري برقم (ففدة : ومسلم برقم (590) 1 واللفظ لمسلم 5 
(5) انظر: صحيح مسلم برقم (450) . 


7,7 


5- خوف فوات الرفقة فى السفر ؛ لما فى ذلك من انشغال قلبه إذا انتظر 
النماعة و أر وبل ندرهاء يانه باع "روفراك فته 

- النوف من موت قريبه وهو غير حاضر معه , كأن يكون قريبه في سياق 
الموت » وأحب أن يكون معه يلقنه الشهادة ونحو ذلك » فيعذر بترك اللقناعة 
لأجل ذلك . 

8- ملازمة غريم له » ولا شيء معه يقضيه . فله ترك الجماعة لما يلحقه من 
الأذية بمطالبة الغريم » وملازمته إياه . 


المسألة السادسة : إعادة الجماعة فى المسجد الواحد : 


إذا تأخر البعض عن حضور جماعة المسجد مع الإمام الراتب » وفاتتهم 
الصلاة » فيصح أن يصلوا جماعة ثانية في المسجد نفسه ؛ لعموم قوله ل : 


صق 


(صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ١7)...‏ الحديث , ولقوله يلل 
للرنجل الذى حصر إلى المسجل بعد اننهاء طدلاة النماعة : (من يتصدق على 
هذا فيصلي معه؟ ) فقام أحد القوم » فصلى مع الرجل7") . 

وكذلك إذا كان المسجد مسجد سوق أو طريق وما أشبه ذلك » فلا بأس 


بإعادة الجماعة فيه » وبخاصة إذا لم يكن لهذا المسحد إمام راتب » ويتردد عليه 
أهل السوق والمارة 5 

أما إذا كان المسجد فيه جماعتان أو أكثر دائما وعلى نحو مستمرء واتخذ 
الناس ذلك عادة . فإنه لآ يجوز؛ إذلم يعرف ذلك في زمن النبى 2 
وأصحابه » ولا فيه من تفرّق الكلمة . والدعوة للكسل والتوانى عن حضور الجماعة 
الأم مع الإمام الراتب » وربما كان ذلك مدعاة لتأخير الصلاة عن أول وقتها . 
)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (004) , والنسائي )٠١5/1(‏ , وأحمد )١50/5(‏ ء والحاكم )1417/١(‏ .وصححه 


(؟) أخرجه الترمذي برقم (70؟) وأحمد (9/ه) . وحسنه الترمذي » وصححه الألباني (صحيح الترمذي 
برقم 185) . 
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المسألة السابعة : حكم الصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة : 

إذا شرع المؤذن في الإقامة لصلاة الفريضة . فلا يجوز لأحد أن يبتدئ صلاة 
نافلة » فيتشاغل بنافلة يقيمها وحده عن أداء فريضة تقيمها الجماعة ؛ وذلك 
لقوله يله : (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)(١/‏ . ورأى رسول الله 

يل رجلاً يصلي والمؤذن يقيم لصلاة الصبح » فقال له : (أتصلي الصبح 

أربعاً ؟!)9) . 

أما إذا شرع المؤذن في الإقامة بعد شروع المتنفل في صلاته , فإنه يتمها 
خفيفة لإدراك فضيلة تكبيرة الإحرام , والمبادرة إلى الدخول في الفريضة . 

وذهب بعض أهل العلم : إلى أنه إن كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها. 
وإن كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة » ويلحق بالجماعة . 


(1) أخرجه مسلم )/1١(‏ -55 . 


الباب الثامن: في الإمامة في الصلاة. وفيه مسائل : 
والمقصود بالإمامة : ارتباط صلاة المؤتم بإمامه . 
المسألة الأولى : من أحق بالإمامة ؟ 
يي الأحق بالإمامة والأولى بها في قوله : (يوْمٌ القوم أقرؤهم 
لكتاب الله » فإن كانوا ف فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة » فإن تارارق انيقي 
سواء فأقدمهم جر : فإن كانوا و فى الهجرة ة سواء فأقدمهم سلماً) الى . فأولى 
الناس وأحقهم بالإمامة يكون على كر التالى : 

» أجودهم قراءة » وهو الذي يتقن قراءة القرآن » ويأتي بها على أكمل وجه‎ -١ 
العالم بفقه الصلاة » فإذا اجتمع من هو أجود قراءة ومن هو أقل قراءة منه لكنه‎ 
أفقه . قُدّم القارئ الأفقه على الأقرأ غير الفقيه , فالحاجة إلى الفقه في الصلاة‎ 
. وأحكامها أشد من الحاجة إلى إجادة القراءة‎ 

؟- ثم الأفقه الأعلم بالسنة » فإذا اجتمع إمامان 00 في القراءة » لكن 
أحدهما أفقه 0 بالسسّنّة 3 قم الأفقه, لقوله كله (فإن كانوا ف في القراءة 

51 ثم الأقدم 00 هجرة من بلاد الكفر إلى رلاد الإسلام 3 إذا كانوا فى 
القراءة والعلم بالسنة موا : 

- ثم الأقدم إسلاماً 2 إذا كانوا في الهجرة سواء 5 

ف الاكبويفك ]ا استويا في الأمور الماضية كلها ء دم الأكبر سنا 
لقوله 1 في الحديث الماضي : (فإن كانوا و فى الهجرة ة سواء فأقدمهم 37 
“وني رواية : سناً-) . ولقوله يلق 3 أكبركم) ْ 

اكد النيت أحق بالإمامة من ضيفه ؛ لقوله 5 : (لا يؤمُن الجا" 


6 رواه مسلم برقم [القفقة 1 وكنلماً : يعني إسلاماً 5 


م١‎ 


الرجل في أهله ولا في سلطانه)!1 . وكذا السلطان أحق بالإمامة من 
غيره - وهو الإمام الأعظم - لعموم الحديث الماضي قبل قليل . وكذلك 
إمام المبجد رانك اولح عر سراد لاعن اللصلطاراستوطي واد كاد عير قرا 
منه وأعلم ؛ لعموم قوله يَلِِ : (لا يوْمّنَ الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه) . 

المسألة الثانية : من تحرم إمامته : 

تحرم الإمامة في الحالات الآتية : 

١-إمامة‏ المرأة بالرجل . علعموم قوله يلك : (لن يفلح قوم ولا أمرهم 
امرأة) 7" . ولأن الأصل تأحرلنا فيح المقر نبا لها ريد » فلو قُدمت 
للإمامة لأصبح ذلك مخالفاً لهذا الأصل الشرعي . 

؟- إمامة المحدث ومن عليه نجاسة . وهو يعلم ذلك » فإن لم يعلم بذلك 
المأمومون حتى انقضت الصلاة » فصلاتهم صحيحة . 

و إمامة الأمي , وهو مَنْ لا يحسن الفاتحة , فلا يقرؤها حفظاً ولا تلاوة » أو 
يدغم فيها من الحروف ما لا يدغم » أو يبدل فيها حرفاً بحرف » أو يلحن فيها 
ة 

- إمامة الفاسق المبتدع , لا تصح الصلاة خلفه إذا كان فسقه ظاهرا » ويدعو 
ل لقوله تعالى ا ا يَسَسَوونَ * [ السجدة 14 ]| 

ه- العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود » فلا تصح إمامته لمن هو أقدر 
منه على هذه الأمور . 

المسألة الثالثة : من تكره إمامته : 

وتكره إمامة كل من : 

-١‏ اللّحَّانَ : وهو كثير اللَّحْن والخطأ فى القراءة » وهذا فى غير الفاتحة , أما 
(0 رفسم يرقم 2090 00000 ْ 


) 
(؟) أخرجه البخاري برقم (4478) . 


5م 


اللحن في الفاتحة بما يحيل المعنى فلا تصح معه الصلاة » كما مضى », وذلك 
لقول النبي يِل : (يؤم القوم أقرؤهم) . 
5 من أمّ قوماً وهم له كارهون » أو يكرهه أكشرهم » » لقوله ع يه : (ثلاثة لا 
ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً : رجل أمَّ قوماً وهم له كارهون 3 1 . الحديث . 
*- من يخفي بعض الحروف » ولا يفصح » وكذا من يكرر بعض الحروف » 
كالفأفاء الذي يكرر الفاء » والتمتام الذي يكرر التاء وغيرهما . وذلك من أجل 
زيادة الحرف فى القراءة . 


المسألة الرابعة : موضع الإمام من المأمومين : 
السنة تقدّم الإمام على المأمومين , فيقفون خلف الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر ؛ 
لأنه كل كان إذا 08 إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه . ولسلم وأبى داود : . 
0 أن ا وجبارا ا 0 2 أحدهما عن يعينه والآخر عن يساره فأحذ ا 
ا ا َيَلِله 0 يل في البيت : 
ويقف الربجل لأ عد ينال 0 -5" كه أ 
اا إلى ممه ما وقفا عن يساره) ا ليقت وقوف الومام 5 ا 
)»لكن 0 ذلك مقيذاً بحال ا ؛ ويكون الأفضل هوكرت 
0 الإمام : وتكون النساء خلف صفوف الرجال ؛ لحديث لسن َي 1 
(صففت أنا واليتيم وراءه 4 والعجوز من ورائنا)(0) . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه برقم (91/1) . وصحح البوصيري إسناده في الزوائد » وحسنه النووي في المجموع 
(64/8١)ء‏ وحسيّنه 0 (صحيح ابن ماجه رقم 747) . 
؟) رواه مسلم برقم )501١(‏ . 
) أخرجه مسلم برقم (599) 
) رواه مسلم برقم ( ٠١‏ 00 
) رواه أبو داود برقم )5١(‏ وهو صحيح . انظر إرواء الغليل (15/5؟) . 
) أ 


اله 


المسألة الخامسة : ما يتحمله الإمام عن المأموم : 
يتحمل الإمام عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية » الحديث أبى هريرة 
مرفوعاً : (وإذا قرأ فأنصتوا)!') . ولقوله يَلِكِ : (من كان له إمام فقراءته له 
قراءة)(") . أما في السرية فإن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم . 
المسألة السادسة : مسابقة الإمام : 
لا يجوز للمأموم مسابقة إمامه » فمن أحرم قبل إمامه لم تنعقد صلاته ؛ لأن 
شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته . وعلى المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة 
بعد إمامه ؛ لحديث : (إغا جعل الإمام ليؤْتم به » فإذا كبر فكبّروا » وإذا ركع 
فاركعوا وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد » وإذا مسجد 
ل ل ل اليدية ا 
0 0000 ؛ لقوله ع 0( اسعتوني بالرترع ولا 
بالسجود ولا بالقيام)!؟) . والنهي يقت ل . وعن أبي هريرة مرفوعاً : (أما 
يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟) 20 . 
المسألة السابعة : أحكام متفرقة في الإمامة واخدات : 
)0( رواه الخمسة إلا الترمذي : أبو داود برقم )5 5) » والنسائي (55/1) » وابن ماجه برقم (8645) 3 
د ا ع د . (صحيح سنن النسائي برقم 885:847) . وهو جزء 
؟”) رواه ل » وابن ا برقم ا . وحسلهة الألباني (الإرواء برقم ١ ٠‏ 8 
وذ متفق عليه : رواه البخاري برقم ( (4م؟) ) » ومسلم برقم )41١(‏ . 


) 

يذ 

(5) رواه مسلم برقم (515) . 

(5) متفق عليه : رواه البخحاري برقم (191) » ومسلم برقم (/5359) . 


8: 


والعقل والحلم والأناة خلف الإمام قريب ره »لقوله ل (ليلني منكم أولو 
الأحلام والنّهى » ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم)7" . 

والحكمة فى ذلك : أن يأحذوا عن الإمام ويفتحوا عليه فى القراءة 
إذا احتاج إلى ذلك » ويستخلف منهم من شاء إذا نابه شيء في الصلاة . 

؟- احرص على الصف الأول : يستحب للمأمومين أن يتقدموا إلى الصف 
بكم من بعدكم ء لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله)!'! , وقوله يلك : (لو 
يعلم الناس ما في النداء والصف الأول , ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه 


لاستههوا)7. 

أما النساء فيستحب أن يكن فى الصفوف المتأخرة » لقوله يلغ : 
(خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها » وخير صفوف النساء آخرها . وشرها 
أولها)/) . 


*- تسوية الصفوف والتراص فيها ء وسد الفرج ء وإتمام الصف الأول 
فالأول : يستحب للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف وسد الفرج قبل الدخول 
في الصلاة » لفعله يَلِةِ ذلك », ولقوله : (سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف 
من تمام الصلاة)7” . وعن أنس يَيَإْ قال : أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول 
الله يه بوجهه فقال :(أقيموا صفوفكم وتراصوا »فإني أراكم من وراء 
ظهري)7') . وقال أنس هَمَاِكُْ : (كان أحدنا يلزق منكبه منكب صاحبه وقدمه 
بقدمه)7" . 


. )475( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
. رواه مسلم برقم (8؟4)‎ )( 

(*) أخرجه مسلم برقم (581) . 
(4) أخرجه مسلم برقم (450) . 
(5) أخرجه مسلم برقم (4*9). 
له . 
0 . 


*) أخرجه البخاري برقم 


0 
') صحيح البخاري برقم ( 


0 


ويستحب إتمام الصف الأول فالذي يليه . فإذا كان نقص فليكن في آخر 
الصفوف ؛ لقوله يله : (ألا تصفون كما ملف الملاتكة عند ربها؟) فقلنا: 
نارول للدت وكدقك تسق اكه فتن وني قله (تعيون المسقوف الل 
ويتراصون في الصف)(7) . 7 

5- صلاة المنفرد خلف الصف : لا تصح صلاة الرجل وحده منفردا خلف 
الصف » لقوله َل : (لا صلاة لمنفرد خلف الصف)(') . ورأى رسول الله صلى 


الله عليه وسلم رجلاً يصلى وحده خلف الصف » فأمره أن يعيد الصلاة" . 


. )470( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7/5؟) » وابن ماجه برقم )٠٠١*(‏ » وحسته الإمام أحمد . وصحح البوصيري إسناده 
في زوائد ابن ماجه » وصححه الألباني (صحيح ابن ماجه 877) . 

(؟) أخرجه أحمد (5728/4) ء وأبو داود برقم (187) ء والترمذي برقم (570) » وابن ماجه برقم 
)٠٠١5(‏ . وحسنه الترمذي . وصححه أحمد شاكر فى حواشى الترمذي )150-448/١(‏ . وصححه 
الألباني (صحيح الترمذي رقم )15١‏ . لاا 


/1 


أهل الأعذار : هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء 
الصلاة » على الصفة التي يؤديها غير المعذور » فقد خفف الشارع عنهم » فيصلون 
حسب استطاعتهم . قال الله تعالى : «وَمَاجَمَلَعَبيكُمْ فٍأِدنِمنْحَرَحٍ # 
[ الحج :م" ] . وقال تعالى : # لكلف المشعها # [ البقرة :85؟] . وقال 


تعالى : # دَاتَقواأنّهَمَاأْسَتَطْعَيرٌ © [ التغابن:15] . فكلما وُجدت المشقة وُجد 
امسن 
أ- كيفية صلاة المريض 

والمريض : هو الذي اغقلت تيضتة "ملقه 6 سدواة كان ذلك كلينا أو 

ويلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائماً على أيّ صفة كان ء ولو على هيئة 
الراكع لمن بظهره ا ا ار أو 
ل ؛لقوله وَل : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
اسنتطاعت )17 م لس د 
لقوله 0 "(صل قائماً ؛ ٠‏ فإن لم تستطع فقاعداً » » فإن 
لم تستطع فعلى جنب)!" .فإن عجز عن ذلك كله صلى على حسب 


حاله لقوله تعالى « َأتعوآَمَامتطغَير4 [ العهابين:1] ا 
الصصلاة ا ارش اا سه نينا بعت رع ا 212 لقدرته على 

ويومئ المريض المصلي جالسا في الركوع والسجود برأسه إهاء » ويجعل 
السجود أخفض من الركوع 4 فإذا عجر عن الإعاء برأسه أومأ بعيلة . 


. )١110( متفق عليه : رواه البخاري (1117/9) » ومسلم برقم‎ )١( 
.)01120( (؟) رواه البحاري برقم‎ 


/ا/ 


ب- صلاة المسافر وتشتمل على : 
أولاً : قصر الصلاة الرباعية » وفيه مسائل : 


المسألة الأولى : في حكم القصر : 

لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة الرباعية للمسافر» ودليل 
ذلك : القرآن والسنة والإجماع . أما القرآن : فقوله تعالى : « وَإدَاصَرَيفرف رض 
بَرَعلك و أَتعْصرْواو صل ةإنْحِفَه ليف وكيوا 4 [دسا:.]. 
والقصر جائز في السفر في حال الخوف وغيره » فقد قال النبي َي لما سئل عن 
القصر وقد 6 النانى :؟ (ضلاقة تصدّق الله بها عليكم 00005١‏ 
ولأن النبي يك وخلفاءه داوموا عليه . فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
(إني صحبت رسول الله يل في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله , 
وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ...)7') . ثم ذكر عمر 
وعثمان رضي الله عنهم . وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعاً : (إن الله يحب أن 
يُؤتى رخصه » كما يكره أن تؤتى معصيته) 7 . 

وأما الإجماع : فالقصر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة » وقد أجمعت 
عليه الأمة . وعلى هذا : فا محافظة على هذه السنة والأخذ بهذه الرخصة أولى 
وأفضل من تركها ء بل كره بعض أهل العلم الإتمام في السفر ؛ وذلك لشدة 
مداومة النبي يله وأصحابه على هذه السنة » وأن ذلك كان هديه المستمر 
الدائم : ْ 


المسألة الثانية : فى تحديد الصلاة التى يجوز فيها القصر : 
الصلاة التي يجوز فيها القصر هي الصلاة الرباعية » وهي صلاة الظهر والعصر 
)١(‏ رواه مسلم برقم (585) . 


6 رواه مسلم برقم (584) : 
(؟) رواه أحمد برقم (5877) , وصححه الشيخ الألباني (الإرواء برقم 554) . 


م/م 


والعشاء , ولا تقصر صلاة الصبح ولا المغرب إجماعاً ؛ لفعله يله وأصحابه من 
بعده , ولقول عبدالله مس الله الصلاة على 
لسان نبيكم في الحضر أربعاً » وفي السفر ركعتين ...) . فدل على أن الرباعية 

هي المقصودة . 

المسألة الثالثة : في حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ونوعه : 

حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ستة عشر فرسخاً تقريباً ؛ وهي أربعة ل 
وبالأفيال نمانية وأريغوة ميلا دوهن ماايقارن تماد كبلوهدرا . وهي يومان 
قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام . وسمى النبي ل يوماً 
وليلة سفراً!") . وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في أربعة برد » وهي 
ستة عشر فرسخا . 

وأما نوعه : فهو السفر المباح ؛ كالسفر للتجارة والنزهة » والسفر الواجب ؛ 
كالسفر للحج والجهاد , والسفر المسنون المستحب ؛ كالسفر للزيارة » والسفر للمرة 
الثانية في احج , وعلى هذا فالسفر ا حرم لا يجوز فيه القصر ء على رأي كثير من 
العلماء . 


المسألة الرابعة : هل يقصر من نوى الإقامة ؟ 
من نوى الإقامة يحتاج إلى وا ذلك : أنه إن نوى الإقامة المطلقة 


00 ا وظن انق الاي ا (لأن النبي 
ل أقام بمكة فصلى بها إحدى وعشرين صلاة 0 


د 


صبح رابعة » فأقام إلى يوم التروية » فصلى فصلى الصبح ٠ثم‏ خرج ) . فمن أقام أربعة 


)00( ) أخرجه مسلم برقم (548) . 
)١(‏ وذلك في قوله يِه : (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها 
حرمة) . رواه البخاري برقم (ى4١1)‏ واللفظ له » ومسلم برقم و 5 )- الع 5 


8 


أيام أو أقل مثل إقامته يلغ قصر ومن زاد م ذكرة الإمام ارا . قال أشن" 
(أقمنا بمكة عشراً نقصر الصلاة) . ومعناه ما ذكرناء لأنه حسب خروجه عن 


منى وعرفة وما بعده من العشر . ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة 
أيام » ولا يدري : متى تنقضي؟ أو حبس ظلماً أو بمطر ولو أقام سنين . قال ابن 
المنذر : أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يُجْمع إقامة . 

المسألة الخامسة : الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة 

هناك صور وحالات تستشنى من جواز 000 : 

-١‏ إذا ائتم المسافر بمقيم : فيلزمه الإتمام ‏ لقوله يلك : (إنما جعل الإمام ليؤتم 
به)! لتر الى عاتن رط الدج بدالا بر كن لقال حفر الي 
(تلك منّة أبي القاسم )7 . 

؟- إذا ائتم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم : فإذا دخل في الصلاة 
خلف إمام ولا يدري أهو مسافر أم مقيم - كأن يكون في المطار ونحوه- فإنه 
يلزمه الإتمام ؛ لأن القصر لابد له من نية جازمة » أما مع التردد فإنه يتم . 

*- إذا ذكر صلاة حضر في السفر : كرجل مسافرء وفي أثناء سفره تذكر أنه 
صلى الظهر فى بلده بغير وضوء أو تذكر صلاة فائتة فى الحضرء هنا يلزمه أن 
يصليها تامة ؛ لقوله يي : (من نام عن صلاة أو نسيها 95 إذا ذكرها)!؟) 
يعنى : يصليها كما هى ؛ ولأن هذه الصلاة لزمته تامة فيجب عليه قضاؤها تامة . 

ٍ_- إذا أحرم التار بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها : كأن يصلي المسافر 
خلف مقيم فيلزمه في هذه الحالة الإقام » فإذا فسدت عليه هذه الصلاة » ثم 
أعادها » لزمه إعادتها تامة ؛ لأنها إعادة لصلاة واجبة الإتمام . 


0 


ه- إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة أو الاستيطان : إذا نوى المسافر الإقامة 
المطلقة في البلد الذي سافر إليه دون أن يقيد ذلك بزمن معين أو عمل معين ‏ 
وكذلك إذا نوى اتخاذ هذه البلد وطناً له » فإنه يلزمه إتقام الصلاة ؛ لأنه قد 
انقطع حكم السفر في حقه . فإذا قيد السفر بزمن معين ينتهي » أو عمل 
ينقضي . فإنه مسافر يقصر الصلاة . 


ثانياً : الجمع بين الصلاتين » وفيه مسائل : 


المسألة الأولى : في مشروعية الجمع بين الصلاتين » ومن يباح له ذلك : 
يباح بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة الجمع بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء في وقت إحداهما ؛ لحديث معاذ : (أن النبي يله كان في غزوة تبوك 
إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أَخْرَ الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما 
جميعاً » وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم تسا :وكان 

ل و و نازلا ؛ لأنها 
رخصة من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه . إلا أن 


الأفضل للنازل عدم الجمع ؛ لأن النبي 


00 


وق 


ويباح الجمع لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة ؛ لقول ابن عباس : (جمع 


رسول الله ١‏ ِ بين الظهر والعصر والمغرب 0 بالمدينة من عير خوف ولا 
مطر) د (من غير خوف ولا سفر)ا '' فلم يبق إلا عذر المرض » ولأنه 
ل ا ا 
أمّته) . فمتى لحق الإنسان مشقة وحرج بترك الجمع جازله الجمع » مريضا كان 
)00( رواه أبو داود برقم (8١٠1١)ء‏ والترمذي برقم (087) » وقال : حسن غريب . وصححه الألباني (الإرواء 


برقم ماه ) 5 
(؟) رواهما مسلم برقم )7٠8(‏ 49 -4ه . 
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أو معذوراً بغير المرض » مقيماً كان أو مسافراً . فمن الأعذار التي تبيح الجمع 
أيضاً غير السفر والمرض : 

. المطر الكثير الغزير الذي يبل الثياب » ويلحق المكلف بسببه مشقة‎ -١ 

#ت الوح[ والطيق :+ ذلك إذا كان شق على الناس 'بشيه المقن.: 

*- الريح الشديدة الباردة التى تخرج عن العادة » وغير ذلك 0 الأعذار التي 
يلحق بالمكلف مشقة إذا ترك الجمع معها . 


المسألة الثانية : في حد الجمع المشروع : 

وحدٌ الجمع المشروع هو الجمع بين صلاة الظهر والعصرء والمغرب والعشاء 
بالنسبة للمسافر ومن في حكمه , وكذا الجمع في الحضر يسبب المطر وما في 
حكمه » فيجوز بين العشاءين والظهرين!! ؛ لحديث ابن عباس الماضي قبل 
قليل » وقد فعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم . ولأن العلة من الجمع 
بين العشاءين وجود المشقة » وهي في الظهرين أيضاً . 


(1) العشاءان : المغرب والعشاء » والظهران : الظهر والعصر » وقد أطلق اسم أحدهما على الآخر تغليباً . 
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المسألة الأولى : حكمها ودليل ذلك : 

الجمعة فرض عين على الرجال » لقوله سبحانه : « يها ريه 
ِلصَّلوة م ن تو م الْْْحَةَقَأَمَعوأ الرا 0 © [الجمعة:ه] . ولقوله يلك 
(رواح الجمعة واجب على كل محتلم)! . وقوله يلق : (لينتهين 0 
وَدْعهم الجمعات » أو ليختمن الله على قلوبهم 0 
قال النووي رحمه الله : «فيه أن الجمعة فرض عين 0(" . وللحديث الآتي بعل 
قليل , وفيه : (الجمعة حق واجب على كل مسلم ...) 

المسألة الثانية : على من تجب ؟ 

تب الجمعة على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل . قادر على إتيانها ؛ مقيم , فلا 
تجب على : عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مجنون أو مريض أو مسافر ؛ لقوله 

يذ : (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة ء إلا أربعة عبد ملوك أو 

امرأة أو صبي أو مريضص)!*) . وأما المسافر فلا تلزمه الجمعة ؛ لأن النبي كل لم 
يكن يصليها في أسفاره ؛ وقد وافق يوم عرفة في حجته جمعة » ومع ذلك 
صلاها ظهرا وجمع العصر معها . أما المسافر الذي ينزل بلداً تقام فيه الجمعة 
فإنه يصليها مع المسلمين . وإذا حضرها العبد أو المرأة أو الصبي أو المريض أو 
المسافر صحت منه . وأجزأته عن صلاة الظهر . 


المسألة الثالثة : وقتها : 


وقت الجمعة هووقت الظهر من بعد الزوال إلى أن يصير ظل الشىء 
)١(‏ أخرجه النسائي . (89/7) ح ١17/١‏ وصححه الألبانيى (صحيح الجامع رقم ١17ه*)‏ . 
(6) أخرجه مسلم برقم (850) . 
ا 


4) أخرجه أبو داود برقم )٠١6:5(‏ » وصححه الألبانى (الإرواء برقم ؟'ذه). 


لد 


لال عي 0 
ميل الشمس ١١‏ . وهو المروي عن أصحاب النبي َل من فعلهم!" . وعلى هذا 
فمن أدرك ركعة منها قبل خروج وقتها فقد أدركها . إلا صلاها ظهراً ؛ لقوله 
كه : (من ن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) . وقد تقدم . 


المسألة 0 


اسه ا 0 
الصلاة . 


المسألة الخامسة : في سنن الخطبة : 

ويسن الدعاء للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم » مع الدعاء لولاة أمور 
المسلمين بالصلاح والتوفيق ؛ لأنه يله (كان إذا خطب يوم الجمعة دعا ء وأشار 
بأصبعه , وأمَّنَ النا س) » وأن يتولاهما مع الصلاة واحد ء ويرفع صوته بهما حسب 
الطاقة . وأن يخطب قائماً لقوله تعالى : « وَتَوْكَ قَليمَا 4 [ الجمعة ]1١:‏ . وقال 
جابر ابن سمرة يُيَاِثْ : (كان رسول الله يلك يخطب قائماً ثم يجلس ثم يقوم 
قيخط ب فين حدثلك أثة يختطن. جالنا فقن كذى)١"'‏ 4وآن يكون على مدير 
أو مكان مرتفع ؛ لأنه يِه (كان يخطب على منبره) . وهو مرتفع » ولأن ذلك أبلغ 
في الإعلام » وأبلغ في الوعظ . وأن يجلس بين الخطبتين قليلاً ؛ لقول ابن عمر 
رضي الله عنهما : (كان النبي يك يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما 
بجلوس)!* . ويسن قصر الخطبتين » والشانية أقصر من الأولى ؛ الحديث عمار 


. )904( رواه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) انظر : فتح الباري (400/5) . 

(9) رواه مسلم برقم (855) . 

(:) متفق عليه : البخاري برقم (918) » ومسلم برقم (851) . 
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مرفوعاً : (إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَعْنَّةَ من فقهه . فأطيلوا 
السحاذة واقصيروا )!11 ومين > الخلاقنة «ويسك أن يسلم الخطيب 
على المأمومين إذا أقبل عليهم ؛ لقول جابر يَمَإِكُ : (كان رسول الله كل 
معطا ري ا رمي وى لح اوري حر الولو لكر 
ابن عمر رضي الله عنهما : (كان النبي يه يجلس إذا صعد المنبر 
جد يه )ل لتم تيعد د اط 
على عصا ونحوها » ويسن للخطيب أن يقصد تلقاء وجهه لفعله يلك 
ذلك . 


اماس و يه : 

يحرم الكلام والإمام يخطب ؛ لقوله يَلِكِ : (من تكلم يوم الجمعة والإمام 
يخطلت فيو كاشهار بع اما 2 د '(إذا قلت لصاحبك 
أنصت والإمام يخطب فقد لَعَوت)5 ) أي : تكلمت باللغوء وهو الكلام الباطل 
المردود . ويحرم تخطي رقاب الناس أثناء الخطبة ؛ لقوله يِل لرجل رآه يتخطى 
الرقاب : (اجلس فقد آذيت)7؟! » ففيه أذية للمصلين » وإشغال لهم عن سماع 
الخطبة ء أما الإمام فلا بأس بتخطيه الرقاب إن لم يمكنه الوصول إلى مكانه إلا 
بذلك . ويكره «التفريق بين الدين لقوله يك : (من اغتسل يوم الجمعة ... ثم 
اح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كعب له . عر ل ااانه ون اياف 
الأخرى)(0) 


. )854( رواه مسلم برقم‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه أحمد )30/١(‏ . وقال ابن حجر في بلوغ المرام : «إسناده لا بأس به» (سبل السلام -1١1/7‏ 
١٠ح .)45١‏ 

فيه متفق عليه : البخاري برقم )0915 » ومسلم برقم (1هم) 1 وانظر : إرواء الغليل(؟/65) 5 

(4) أخرجه أبو داود يرقم )1١118(‏ ء والنسائي )٠١*/8(‏ »والحاكم )188/١(‏ ؛ وصححه ووافقه الذهبي . 
وصححه الألباني (صحيح أبن ماجه برقم كلة). 

(0) أخرجه البخاري برقم )41١(‏ . 


المسألة السابعة : بم تدرك الجمعة؟ 


تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام ؛ فعن أبي هريرة مرفوعاً : (من أدرك من 


المسألة الثامنة : في نافلة الجمعة : 

ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها » ولكن من صلى قبلها نافلة مطلقة قبل 
دخول وقتها فلا بأس به ؛ لترغيب النبي يله في ذلك » كما في حديث 
سلمان الماضي قبل قليل : (من اغتسل يوم الجمعة ... ثم راح فلم يفرق بين 
اثنين فصلى ما كتب له) » ولفعل الصحابة رضي الله عنهم , ولأفضلية صلاة 
النافلة . ولا يُنكر عليه إذا ترك ؛ لأن السنة الراتبة تكون بعد الجمعة بركعتين أو 
أربع ركعات أو ست ركعات ؛ لفعله َل وأمره » فقد (كان يصلي بعد الجمعة 
5 . وقال َل : (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع 
ركعات)7 .وفي رواية : ( ع ادم 
وأما الست : فلأنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن النبي يله كان 
على يعد الجتيعة يوا !9 وكا ابو عم نم1 . 

عن دن كلل ان تن ادكه بعد الس مجان عو كد رفاست وى 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أن الراتبة إن صليت في المسجد صليت 
العاموا كاي الس عليك رسي" » فتكون صلاتها على أحوال 


. )418911/ وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم‎ » )١١71( رواه ابن ماجه برقم‎ )١( 
. )8417( متفق عليه : البخاري برقم (/ا48) » ومسلم برقم‎ )1( 
. )881( رواه مسلم برقم‎ )( 
4 )84١ صحيح مسلم (رقم‎ )4( 
. )1١7/5( الشرح الممتع‎ )( 
.)010( أخرجه أبو داود برقم‎ )( 
7 )420/1( زاد المعاد‎ 69 
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المسألة التاسعة : كيفية صلاة الجمعة : 
صلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة ؛ لأنه يلك كان يفعل ذلك » 


يل من سنته , وقد أجمع أهل العلم على ذلك . ويسن أن يقرأ في 
الركعة الأولى بسورة الجمعة بعد الفاتحة » وفى الثانية بسورة المنافقون(!) , أو يقرأ 


في الأولى بسورة الأعلى » وفي الثانية بسورة الغاشية() ؛ لفعله وإ . 


المسألة العاشرة : فى سنن الجمعة : 

١-يسن‏ التبكير إلى الصلاة للحصول على الأجر الكبير ؛ ففى حديث أبي 
هريرة يَعَإِهْ أن رسول الله يِه قال : (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة » ثم 
روعاف المباغة الأولى » » فكأنما قرب بدنة » ومن راح في الساعة الثانية فكأنما 
قرب بقرة ‏ ومن راح في الساعة الشالشة فكأنما قَرّب كبشا أقرن » ومن راح في 
الساعة الرابعة فكأنا قرب دجاجة . ومن راح في الساعة الخامسة فكأنا قرب 
بيضة .» فإذا 7 الإمام حضرت الملائكة » يستمعون الذكر)! 0 

وقال ل فون يل يوم الجمعة ومسلو توبكر افك كاله بكل 
خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها)!!؟) . 

- ويسن الاغتسال في يومها ؛ لحديث أبي هريرة الماضي : (من اغتسل يوم 
الجمعة غسل الحنابة برشتي احرع عا وكام لكاو رويجاي لا ويجاب 
لروائح الك . ومن العلماء مَن أوجبه ؛ 0 غابى سعب كدري . عا 


0 وأنه لا قط إل لعذر. 


. )80/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم برقم (8108) 

(*) متفق عليه : رواه البخاري ي, برقم (881) » ومسلم برقم (860). 

(5) رواه الترمذي برقم (495) وحسنه » وحسّنه أيضاً : المنذري (الترغيب والترهيب ١//4؟)‏ . 
(ه) أخرجه البخاري برقم ( (و/ام) ) » ومسلم برقم (845) . 


53/ 


“"-ويسن التطيب والتنظف .» وإزالة ما ينبغي إزالته من الجسم ؛ كتقليم 
الأظافر وغيره . 

والتنظف أمر زائد على الاغتسال . ويكون ذلك بقطع الروائح الكريهة وأسبابها , 
كالشعور التي أمر الشارع بإزالتها » والأظافر » ويسن حلق العانة » ونتف الإبط , 
وتقليم الأظافر » وحف الشارب » مع التطيب » لحديث سلمان يَتَمْ مرفوعا : (لا 
يغتسل رجل يوم الجمعة . ويتطهر ما استطاع من طهر » ويدهن من دهنه » أو يمس 
من طيب بيته ...) . قال ابن حجر : «من طهر : المراد به المبالغة فى التنظيف .» ويؤخذ 
ف مهلي العبتل ان اللزادج المنطييت اعرذ نا رت ولف و0 للا 

:-ويسن له أن يلبس أحسن الثياب ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : 
(أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند بان المسجد ء فقال : يا رسول الله لو 
اشتريت هذه » فلبستها يوم الجمعة » وللوفد إذا قدموا عليك) . فقد استدل به 
البخاري -رحمه الله- على لبس أحسن الثياب للجمعة » فقال : (باب : يلبس 
أحسن ما يجد) لم ل حيو ال م اك 0 


اموا الم ا ا 


009 


: (ما 0 5 


دصر 


708 


0 وليلتها الإكثار من الصلاة ل كله ؛ لقوله : 
(أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة)!؟) . 

ا أن 0 في فجرها في الصلاة بسورتي السجدة » والإنسان ؛ لمواظبته 
كله على ذلك" . وفي يومها بسورة الكهف لقوله يلل : (من قرأ سورة 


. )177/9( أخرجه البخاري برقم (887) وانظر فتح الباري‎ )١( 

00 0 الباري (475/5) . 

(*) أخرجه أبو داود برقم 0١070‏ » وابن ماجه برقم )1١96(‏ » وصححه الألباني (صحيح | بن ماجه 89/8) . 
(8) أخرجه أبو داود برقم )1١41(‏ » والنسائي (91/9)ء وابن ماجه )٠١86(‏ ء والجاكم (١/978)ء‏ 
وصححه ووافقه الذهبي . وصححه الألباني (صحيح | بن ماجه برقم 444 . 

(ه) صحيح البخاري (رقم )85١‏ . 
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الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم 
القيامة » وعفر له ما بين الجمعتين)7) . 

/ا-ويسن لمن دخل المسجد يوم الجمعة ألا يجلس حتى يصلي ركعتين ؛ 
لأمره يليك بذلك!'! » ويوجز فيهما إذا كان الإمام يخطب . 

/-ويسن أن يكثر من الدعاء » ويتحرى ساعة الإجابة ؛ لقوله يل : (إن فى 
الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي , يسأل الله شياً» إلا أعطاه 
إياه)27 . 


(1) أخرجه الحاكم (758/7) ؛ وصححه , وصححه الآلباني (الإرواء 45/5) . 
(؟) صحيح البخاري برقم (970) . 
(؟) أخرجه البخاري برقم (485) . ومسلم برقم (885) . 
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الباب الحادي عشر: في صلاة الخوف. وفيه مسائل: 
هذا هو العذر الثالث من الأعذار التى تختلف بها الصلاة فى هيئتها . أو 
عددها » وقد تقدم الكلام على عذر المرض والسفر : 


المسألة الأولى : حكمها . ودليل مشروعيتها » وشروطها : 

-١‏ حكمها: 

صلاة الخوف تشرع في كل قتال مباح » كقتال الكفار والبغاة وا محاربين ؛ لقوله 
تعالى : # حفر مب نيتم نيوا 4 [الساء 301 ] . وقيس عليه الباقي ١‏ » من 
يجوز قتاله . 

فتشرع عند الخوف من هجوم العدوء أو الهرب من عدو إن كان الهرب 
مباحاً . ويدخل فى العدو كل عدو - آدمياً أو سبعاً - مما يخاف الإنسان على 
فته فته كالصائل الذي يريد أهله أورمالة» والقرع الظاك :وغين ملك 


؟- دليل مشروعيتها : 
والدليل على مشروعيتها : الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب اكقوله ا 
0 ل َو الصاو مَقَفْرَطابِفَ و يَنُْمَعَكَ وَؤُنْمْذَلَمْلتَهُمْ 


اسَجَدُو ءامن ولتت طَاِمَهُ لخدا تمص امعد وليأخلا 
5 # [النساء 300 ] وعحانها رسول الله ع ف » وأجمع 
الصحابة على فعلها . 

؟- شروطها : 

وتشرع صلاة الخوف بشرطين : 

الشرط الأول : أن يكون العدو من يحل قتاله » كقتال الكفار» والبغاةء 

والشرط الثانى : أن يُخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة . 


00 


المسألة الثانية : كيفية صلاة الخوف : 

جاءت صلاة الخنوف على عدة صفات . ومنها الصفة الواردة عن النبى ل 
فى حديث سهل بن أبيى حثمة الأنصاري يَمَاِثمِ » وهي أشبه بالصفة المذكورة 
في القرآن الكرم » وفيها احتياط للصلاة , واحتياط للحرب » وفيها نكاية 
بالعدو . وقد فعل - عليه الصلاة والسلام - هذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع » 
وصفتها كما رواها سهل : أن طائفة صفْت مع النبي َك وطائفة وجاه العدوء 
فصلَّى بالتي معه ركعة , ثم ثبت قائماً » وأتموا لأنفسهم »ثم انصرفوا وصفوا 
وجاه العدو . وجاءت الطائفة ا ا 0 الى بقيت من 
صلاته ‏ ثم ثبت جالساً. وأموا لأنفسهم . ثم سَلّم هم!' 


. )841( رواه مسلم برقم‎ )١( 


الباب الثاني عشر: في صلاة العيدين . وفيه مسائل: 


والعيدان هما : عيد الأضحى وعيد الفطرء وكلاهما له مناسبة شرعية » 
فعيد الفطر بمناسبة انتهاء المسلمين من صيام شهر رمضان » والأضحى بمناسبة 
اختتام عشر ذي الحجة , وسّمّى عيداً ؛ لأنه يعود , ويتكرر في وقته . 


المسألة الأولى : حكمها . ودليل ذلك : 

صلاة العيد فرض كفاية » إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين » وإذا 
تركت من الكل أثم الجميع ؛ لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة , ولأنه يه داوم 
عليها » وكذلك أصحابه من بعده . وقد أمر النبي كل بها حتى النساءء إلا أنه 
أمر الحيّض باعتزال المصلى , وهذا مما يدل على أهميتها , وعظيم فضلها ؛ لأنه 
إذا أمر بها النساء مع أنهن لسن من أهل الاجتماع فالرجال من باب أولى . ومن 
أهل العلم مَّنْ يُقَوّي كونها فرض عين . 

المسألة الثانية : شروطها : 

ومن أهم شروطها : دخول الوقت . ووجود العدد المعتبر» والاستيطان . 

فلا تجوز قبل وقتها ء ولا تجوز في أقل من ثلاثة أشخاص . ولا تجب على 
المسافر غير المستوطن . 

المسألة الثالثة : المواضع التي تصلى فيها : 

يسن أن تصلى في الصحراء خارج البنيان ؛ لحديث أبي سعيد : (كان النبي 
يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى)(١)‏ » والقصد من ذلك - والله 
أعلم- إظهار هذه الشعيرة » وإبرازها . ويجوز صلاتها في المسجد الجامع . من 
عذر كالمطر والريح الشديدة » ونحو ذلك . 


. )885( متفق عليه : البخاري برقم (495) » ومسلم برقم‎ )١( 


١٠١ ؟‎ 


المسألة الرابعة : وقتها : 
ووقتها كصلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقت الزوال ؛ لأنه 
يي وخلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس . ولأن ما قبل ارتفاع الشمس 
وقت نهي ١١‏ . ويسن تعجيل الأضحى في أول وقتها , وتأخير الفطر ؛ لفعله 
يي » ولأن الناس في حاجة إلى تعجيل الأضحى لذبح الأضاحي » وهم في 
حاجة إلى امتداد وقت صلاة الفطر ليتسع لأداء زكاة الفطر . 

المسألة الخامسة : صفتها وما يقرأ فيها : 

وصفتها : ركعتان قبل الخطبة لقول عمر : (صلاة الفطر والأضحى ركعتان 
ركعتان » تمام غير قصر على لسان نبيكم . وقد خاب من افترى)7') . 

يكبّر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح . وقبل التعوذ ستاً ٠‏ وفي 
الثانية قبل القراءة خمساً , غير تكبيرة القيام . لحديث عائشة مرفوعاً : (التكبير 
في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات » وفي الثانية خمس 
تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع) 7" . ويرفع يديه مع كل تكبيرة ؛ لأن النبي 
يي (كان يرفع يديه مع التكبير)!؟! » ثم يقرأ بعد الاستعاذة جهراً بغير 
خلاف .» ويقرأ الفاتحة ؛ وفي الأولى بسبح أسم ربك الأعلى . وفي الثانية 
بالغاشية لقول سمرة : (كان يَيْةِ يقرأفى العيدين « سَيح ويك لق ٠‏ 
و « مَلْأَسكَحَد أي 84 وضحة شه أنه كان 07 
ب 9 قَكَآلفَْانِْلمَجِيدٍ 4 وفي الغانية « أنيَتََلَكَدونتَيَكَمر > ) 


. )578-7875/9( انظر: المغني‎ )١( 

(5) رواه ه أحمد (١07/1؟)‏ , والنسائي )579/١(‏ » والبيهقي )3٠٠١/9(‏ » وهو صحيح . انظر إرواء الغليل 
9ل . 

(") رواه أبو داود برقم )١١44(‏ » وهو صحيح ء انظر إرواء الغليل (1857/9) . 

(5) 

(5) 

ل 


5) رواه أحمد 0/4ام) ؛ وحسله الألباني (الإرواء برقم .)54١‏ 
) رواه أحمد (ه//)وابن ن ماجه برقم )١17587(‏ » وصححه الألباني (الإرواء برقم 555) . 
. أخرجه مسلم برقم (891) . 


فيراعى الإتيان بهذا مرة » وهذا مرة » عملا بالسنة » مع مراعاة ظروف المصلين » 
فيأخذهم بالأرفق . 

المسألة السادسة : موضع الخطبة : 

ل 0 ؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما : 

(كان النبي يله وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة)7١‏ . 

المسألة السابعة : قضاء العيد : 

لا يسن لمن فاتته صلاة العيد قضاؤها ؛ لعدم ورود الدليل عن النبي وَل 
بذلك » ولأنها صلاة ذات اجتماع معين , فلا تشرع إلا على هذا الوجه . 

المسألة الثامنة : سننها : 

- يسنن أن :تؤدئى صئلؤة العيد في مكان بارز وواسع » خارج البلد » يجتمع 
1 ل لق يم 10 مين الح را ا 
تلك ْ 

؟- ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطرء كما تقدّم بيان ذلك 
عند الكلام على وقتها . 

*- وأن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات » وألا يطعم يوم النحر حتى 
- لفعله يه » فكان لا يخرج ل يأكلهن 
وترا؟") . ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي 27 ٍ 

5- ويسن التبكير في الخروج لصلاة اعبو م1 عيبا الك 
من الدنو من الإمام » وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة . 

ه- ويسن أن يتجمل المسلم , ويغتسل . ويلبس أحسن الثياب » ويتطيب . 


(1) أخرجه البخاري برقم(417) » ومسلم برقم [ائلة) : 
(؟) أخرجه البخخاري برقم (488) . 
2( أخرجه الترمذي برقم (045) » وابن ماجه برقم (1765) » وصححه الألباني (صحيح أبن ماجه رقم 7 . 


١٠١5 


5- ويسن أن يخطب في صلاة العيد بخطبة جامعة شاملة لجميع أمور 
الدين » ويحثهم على زكاة الفطر » ويبين لهم ما يخرجون » ويرغبهم في 
الأضحية » ويبين لهم أحكامها . وتكون للنساء فيها نصيب ؛ لأنهن في حاجة 
لذلك واقتداء بالنبي يِه » فقد أتى النساء بعد فراغه من الصلاة والخطبة 
فوعظهن وَذَكْرَمُن(' . وتكون بعد الصلاة كما سبق . 

- ويسن كشرة الذكر بالتكبير والتهليل لقوله تعالى : «وَِمْحوأْمِدَة 
وَُِكَيروأ مهما هَدَِكرٌ » [ البقرة :14] » ويجهر به الرجال في البيوت 
والمساجد والأسواق » ويُسرٌ به النساء . 

/-مخالفة الطريق » فيذهب إلى العيد من طريق . ويرجع من طريق آخر ؛ 
لحديث جابر يَيَاِكْ : (كان النبي يلق إذا كان يوم عيد خالف الطريق)!) . 
وقيل في الحكمة من ذلك : ليشهد له الطريقان جميعا » وقيل : لإظهار شعيرة 
الإسلام فيهما . وقيل غير ذلك . 

ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضاً يوم العيد » بأن يقول لغيره : تَقَّلَ الله 
منا ومنك صالح الأعمال , فكان يفعله أصحاب النبي يله » مع إظهار البشاشة 
والفرح في وجه من يلقاه . 
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. )408( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
. )485( أخرجه البخاري برقم‎ )1( 


الباب الثالث عشر: في صلاة الاستسقاء. وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : تعريفها . وحكمها ودليل ذلك : 

-١‏ تعريفها : الاستسقاء هو طلب السقى من الله تعالى عند حاجة العباد 
الوم عا مخهوعنة مكلك ]ذا ليت وك الأ رفن > وده الك للملا 
بعلن ؤلا بارك العية إل الله وم 

+- خسي سك ناة الابستفاء انك مود #اللارك غبدالله من 
زيد : (خرج رسول الله يِل يستسقي فتوجّه إلى القبلة » يدعو وحول رداءه » 
وصلى ركعتين » جهر فيهما بالقراءة)7١‏ . 


المسألة الثانية : سببها : 
وسببها القحط » وهو انحباس المطر ؛ لأن النبي كل 


المسألة الثالثة : وقتها وكيفيتها : 

وقت صلاة الاستسقاء وصفتها كصلاة العيد ؛ لقول ابن عباس : (صلى النبى 
يي ركعتين كما يصلي في العيدين)7) . فيستحب فعلها في المصلى ؛ كصلاة 
العيد . وتصلى ركعتين » ويجهر بالقراءة فيهما كصلاة العيد ‏ وتكون قبل الخطبة » 
وكذلك في عدد التكبيرات وما يقرأ فيها . ويجوز الاستسقاء على أي صفة 
كانت » فيدعو الإنسان » ويستسقي في صلاته إذا سجد » ويستسقي الإمام على 
انبر في صلاة الجمعة , فقد استسقى النبي يله على المنبر يوم الجمعة7 . 


المسألة الرابعة : الخروج إليها : 
)١(‏ رواه البخاري برقم )1١١١1(‏ » ومسلم برقم (844) . 


(؟) رواه النسائي برقم )١1511(‏ » والترمذي برقم (558) » وهو حسن .ء انظر إرواء الغليل )١77/9(‏ . 
(؟) أخرجه البخاري برقم (988) » ومسلم برقم  )881/(‏ 


التباغض والتشاحن ؛ لأنه سبب في منع الخير من الله سبحانه » ولأن 3 
سبب القحط والتقوى سبب البركات . قال تعالى : « وَأ أَحَلَ الفا اموأ 
لمَتَحنَاَيهِبركَاتٍ منَلصَمَةوَالرْضٍ ولق كدَوأ مما عفري 4 : 
[ الأعراف :95] . ويتنظف لهاء ولا يتطيب .» ولا يلبس الزينة ؛ لأنه يوم استكانة 
ا ا ل ا 

(خرج النبي َيه للاستسقاء متذللاً » متواضعاً #شكشيعا افع 1 


المسألة الخامسة : الخطبة فيها : 

يسن أن يخطب الإمام في صلاة الاستسقاء بخطبة واحدة بعد الصلاة » تكون 
جامعة وشاملة » يأمر فيها بالتوبة » وكثرة الصدقة , والرجوع إلى الله , وترك المعاصي . 

وينبغي أن يكثر في الخطبة من الاستغفارء وقراءة الآيات التي تأمر به » 
ويكثر من الدعاء بطلب الغيث من الله تعالى كقوله : ( 0 

(اللهم أسقنا غيثاً مغيثا » مَرِيئاً مَريعاً؛ عاجلاً غير آجل ‏ نافع غير ضار)!"ا 

ومعنى مريثاً : سهلاً طيباً » ومريعاً : مخصباً . وقوله : (اللهم أنت الله لا إله إل 
أنت » أنت الغني ونحن الفقراء » أنزل علينا الغيث » واجعل ما أنزلت لنا قوة 
وبلاغاً إلى حين)!*) . ونحو ذلك . ويرفع يديه ؛ لأن النبي كلاه 
ذلك . حتى كان يرى بياض إبطه . ويرفع الناس أيديهم ؛ لأن النبي و لما رفع 
لمكم اجر وي عن أيديهم . ويكثر من الصلاة على 
النبيى َه ؛ لأن ذلك من أسباب الإجابة . 


)١(‏ رواه الترمذي برقم (458) » وابن ماجه برقم )١1155(‏ ؛ وهو حسن ء انظر : إرواء الغليل 
مت . 

(؟) أخرجه البخاري برقم )1١١4(‏ » ومسلم برقم (8917) » ضمن حديث الاستسقاء الطويل . 

[999 أخرجسه أبو داود برقم ٠ )1١159(‏ وصحج الشيخ الألباني إسثناده 5 (تخريج المشكاة 
برقم .)١6١9‏ 

(4) أخرجه أبو داود برقم (1175) ء وحسمّن الشيخ الألباني إسناده . (تخريج المشكاة برقم )١1908‏ . 


١٠١ /ا‎ 


المسألة السادسة : السنن التي ينبغي فعلها فيها : 

-١‏ أن يكثر من الدعاء المأثور عن النبي يي في ذلك » ويستقبل القبلة في 
آخر الدعاء » ويحوّل رداءه » فيجعل التطين على الشمال والشمال على اليمين » 
وكذلك ما شابه الرداء كالعباءة ونحوها 0 النبي يلغ حول إلى 
الناس ظهره , واستقبل القبلة يدعو ؛ ثم حوّل رداءلا ).وقيل : الحكمة من 
تحويل الرداء التفاؤل بتحويل الحال عما هى عليه . 

؟- يسن أن يخرج إلى صلاة الامعم ها سيم النافية نس امنا 
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يسن الخروج إليها بخضوع » وخشوع , وتذلل » فقد خرج النبي وَل 
المح ان ا / 

4- يسن عند نزول المطر أن يقف في أوله ليصيبه منه ويقول : (اللهم صَيّباً 
نافعا) ٠‏ وَالصِيّت: المنهمر المتدفق ..ويقول: (مُطرنا بفضل الله ورجمعة)*. 

ه- وإذا كثر المطرء وخحيف من الضررء يسن أن يقول : ( ته 

3 علينا » اللهم على الظراب والآكام وبطون الأودية ومنانت الشجر) 7 . والظراب:: 
الجبال الصغار. والآكام : جمع أكمة ؛ وهي التل » وهو ما اجتمع من الحجارة 
في مكان واحد . 


. )844( ومسلم برقم‎ . )1١11( متفق عليه : رواه البخاري برقم‎ )١( 
. رواه الترمذي وقال : حسن صحيح . وتقدم في الصفحة السابقة‎ )0( 
. ومسلم برقم (8917) واللفظ له‎ » )1١7١1( (؟) متفق عليه : رواه البخاري برقم‎ 


١١8 


الباب الرابع عشر: في صلاة الكسوف. وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : تعريف الكسوف . والحكمة منه : 
معتاد » والكسوف وا خسوف بمعنى واحد . ويحدث الله - عز وجل - ذلك و 


لعباده حتى يرجعوا إليه سبحانه 4 كما قال ل : (إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله لآ ينكسفان لوت أحت ولا لحياته: + وإما يُحَوقك الله بهما غناده) (1):. 


المسألة الثانية : حكم صلاة الكسوف ودليلها : 

وصلاة الكسوف واجبة على ما صرح به أبو عوانة في صحيحه , وَحُكي عن 
أبي حنيفة » وأجراها مالك مجرى الجمعة . وقوّى ابن القيم رحمه الله القول 
بوجوبها , وأيده الشيخ ابن عثيمين ؛ وذلك لأن النبي وَل أمر بها . وخرج فزعاً 
إليها » وأخبر أنها تخويف للعبادا" . 


المسألة الثالثة : وقتها : 

وقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه لقوله يلغ : (إذا رأيتم شيعا من ذلك 
فصلوا حتى ينجلي) 7" . 

المسألة الرابعة : كيفيتها وما يقرأ فيها : 

وكيفيتها : ركعتان . يقرأ في الأولى جهراً -ليلاً كانت أو نهاراً- الفاتحة , 
وسورة طويلة » ثم يركع طويلاً » ثم يرفع » فيسمع , ويحمد ء ولا يسجد . بل يقرأ 
الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى » ثم يركع » ثم يرفع » ثم يمسجد سجاتين 


. )411( ومسلم برقم‎ » )1١44( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
. انظر : فتح الباري (517/7) ؛ والصلاة لابن القيم (ص١١) ء والشرح الممتع (517//4؟-558)‎ )( 
. )916( رواه مسلم برقم‎ )5( 


طويلتين » ثم يصلى الثانية كالأولى » لكن دونها في كل ما يفعل » ثم يتشهد 
ويسلم . لقول جابر: (كسفت الشمس على عهد رسول الله يَِ في يوم شديد 
الحرء فصلى بأصحابه » فأطال القيام » حتى جعلوا يخرون » ثم ركع فأطال . ثم 
رفع فأطال » ثم ركع فأطال » ثم سجد سجدتين » ثم قام » فصنع نحو ذلك » 
فكانت أربع ركعات وأربع مدا ا 

ويسن أن يعظ الإمام الناس بعد صلاة الكسوف ويحذرهم من الغفلة 
والاغترار بالدنيا ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار ؛ لفعل النبي يل » 
فقد خطب الناس بعد الصلاة وقال : (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
ينكسفان لموت أحد ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبّروا » وصلوا 
وتصداقوا) 7 . 

فإذا انتتهت الصلاة قبل الانجلاء فلا تعاد . بل يذكر الله » ويكثر من دعاثه ؛ 
لقوله يلق : (فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم) . فدل على أنه إِنْ سَلّمَ من 


الصلاة قبل الانجلاء تشاغل بالدعاء . وإذا تم الانجلاء وهو في الصلاة أتمها 
خفيفة » ولا يقطعها 1 


. )404( رواه مسلم برقم‎ )١( 
. )٠١55( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


الباب الخامس عشر: في صلاة الجنازة وأحكام الجنائز. وفيه مسائل: 


الجنائز : جمع جنازة - بفتح الجيم وكسرها - بمعنى واحد . وقيل : بالفتح 

وينبغى للانسان أن يتذكر الموت ونهايته فى هذه الدنيا » فيستعد لذلك 
بالعمل الصالح . والتزود للآخرة » والتوبة من المعاصي . والخروج من المظالم . 

وتسن عيادة المريض » وتذكيره التوبة والوصية » فإذا احتضر يسن تلقينه (لا 
إله إلا الله) وتوجيهه للقبلة » فإذا مات سن تغميضه » والإسراع بتجهيزه ودفنه . 


المسألة الأولى : حكم غسل الميت وكيفيته : 
-١‏ حكمه : غسل الميت واجب ؛ لأمره و به » كما في قوله ا في احرم 
الذي وقصته ناقته : (اغسلوه بماء وسدر)(١)‏ . وقوله يل في ابنته زينب رضي 
"- كيفية الغسل : ينبغي أن يختار لتغسيل الموتى من هو ثقة عدل عارف 
بأحكام الغسل » ويقدم في التغسيل الوصي ( ثم الأقرب فالأقرب #كالات 
واجد والابن إذا كانوا عارفين بأحكام الغسل » وإلا قدم غيرهم تمن هو عالم 
بذلك . والرجل يغسله الرجال 3 والمرأة تغسلها النساء , ولكل واحد من الزوجين 
تغسيل الآخر فالرجل يغسل زوجته والمرأة تغسل زوجها . ولكل من الرجال 
والنساء تغسيل الأطفال دون سن السابعة . ولا يجوز للمسلم رجلا كان أو امرأة 
تسيا الكافر ول جيل تعتازكة ول فكقيدة :ولا ناذه ملدده :ولو كان قرنياً 
ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طهورا مباحا » وأن يغسل فى 
مكان مستور» ولا ينبغى حضور من لا علاقة له بتغسيل الميت . 
(1) متفق عليه : أخرجه البخاري برقم (1753) » ومسلم برقم (1105) . 
(1) متفق عليه : أخرجه البخاري برقم )١1189(‏ » ومسلم برقم (489) . 
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وصفة الغسل : هي أن يضعه على سرير غسله » ثم يستر عورته » ثم يتجرده 
من ثيابه » ويواريه عن العيون في حجرة أو نحوها , ثم يرفع الغاسل رأس الميت 
إلى قرب جلوسه . ثم يمرر يده على بطنه ويعصره , ثم ينظف المخرجين » وينجّي 
الميت » فيغسل ما على المخرجين من نجاسة » وذلك بلف خرقة على يده . ثم 
ينوي الغسل » ويسم » ويوضئه كوضوء الصلاة . إلا في الضمضة 
والاستنشاق » فيكفى فيكفي المسح على الفم والأنف » ثم يغسل رأسه ولحيته بماء 
لقو ورصائرة ٠‏ د عدر الاك عيفد اللا لم امسر ل وعدن ف 
باقى الجسم . ويستحب أن يلف على يده خرقة حال التغسيل » والواجب غسلة 
واحدة إذا حصل بها الإنقاء » والمستحب ثلاث غسلات وإن حصل الإنقاء . 
ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً » ثم ينشف الميت , ويزيل عنه ما 
يشرع إزالته من الأظافر والشعور » ويضفر شعر المرأة » ويسدل من ورائها . وإذا 
ملعيل اليك اعم جرد الاء » اواكان متم الجسم بحرق ونحوه » فإنه ييمم 
الثرات » ويستحب كن غسل ميا أن يتكسل بعذا تفسيله:. 


المسألة الثانية : من يتولَّى الغسل : 

الأفضل أن يتولى غسل الميت من هو أعرف بسنة الغسل من الثقات الأمناء 
ل ل ل 0 
من أهله كعلي يَعَاث فد البرواولق الناين بغسله : وصيه الذي أوصى أن 

يغسله , ثم أبوه ثم جده » ثم الأقرب فالأقرب من عصباته , ثم ذوو أرحامه . 

ويِجبٍ أن يتولى غسل الذكر الرجال + والأنقى الساء + ويستثتئ من .ذلك 
الزوجان فإنه لكل واحد منهما غسل الآخر» لحديث عائشة رضي الله عنها : 
(لو كنك استقبلت من أمرئ ما استذيرت ماغسل النبي 2 
(1) رواه ابن ماجه برقم (1477) » وصححه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم 17037) » وانظر أيضاً : 


(الإرواء رقم 58) . 
(١‏ رواه أبو داود برقم (016م) 3 وابن ماجه برقم (:5: (١‏ » وحسّنه الألباني (الإرواء برقم 4ه 1 


لا كانوا 


لست 


غير نسائه 
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وقال النبي يَلِكِ لعائشة رضي الله عنها : (لو مت قبلى لغسلتك وكفنتك)7'! , 
وقطلك أمتماء نت عس رزوعدها أنا بكر الصديق هاه (") , 

ولا يغسل شهيد المعركة 0 يك (أمر بقتلى أحد أن يدفنوا في 
ثيابهم , ولم يغسلوا . ولم يصلً عليهم)! جلك كن لجان ل 
بل يدفن بثيابه » كما فى الحديث السابق . 

والسسّقَطٌ - وهو الولد يسقط من بطن أمه قبل تمامه » ذكراً كان أو أنثى- : إذا 
بلغ أربعة أشهر غسل », وكفن » وصلي عليه ؛ لأنه بعد أربعة أشهر يكون إنسانا . 

المسألة الثالثة : حكم تكفينه وكيفيته 

6 واجب لقوله 2 في احرم الذي وَقصَّنّه راحلته : (وكفئوه ه في 
اك ' . والواجب ستر جميع البدن» فإن لم يوجد إلا ثوب قصير لا يكفي 
لجميع البدن غطي رأسه , وجّعل على رجليه شيء من الإذخر ؛لقول خباب 
في قصة تكفين مصعب بن عمير لله ' ( فأمرنا النبي ا يك أن نغطي رأسه . وأن 
تبعل على رجليه من الإذخر)(" . ولا يغطى رأس حرم الذكر ؛ لقوله كلل : 
تخمروا رأسه ) ويكون ذلك بثوب لا يصف البشرة سشائراء ووضب أذ كن من 
مليوس مثله ؛ لأنه لا إجحاف على الميت ولا على ورثته . والسنة تكفين الرجل 
000 ل ارا ا 
بت ل ا و 0 
جعل عند قدميه كذلك ويعقد . فإن ذلك أثبت للكفن ؛ لقول عائشة : (كفن 


. )١150/7( وهو صحيح ء انظر إرواء الغليل‎ » )١576( رواه ابن ماجه برقم‎ )١( 
. )577/١( : (؟) أخرجه مالك في الموطأ‎ 

(*) أخرجه البخاري برقم (175) . 

(4) متفق عليه : البخاري برقم )١555(‏ ؛ ومسلم برقم )١5١5(‏ . 

(0) متفق عليه : البخاري برقم )١111/5(‏ » ومسلم برقم (440) . 


١١7 


رسول الله يك في ثلاث أثواب بيض 0 جد مافيةء لسافييها 
قميص ولا عمامة , أدرج فيها ان 2 ولقوله يذ : (البسوا من ثيابكم 


وحن 


البياض ٠.‏ فإنها من خير ثيابكم » وكفنوا فيها موتاكم) 7" . والأنثى خمسة أثواب 
من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين . والصبي في ثوب واحد » ويباح في 
ثلاثة » والصغيرة في قميص ولفافتين ' 


المسألة الرابعة : الصلاة على الميت . حكمها ودليل ذلك : 
ا م اا ا 0 
ودليلها : قوله كل 0 00 دين : ااي ا ا 


عليه)0 0 


المسألة الخامسة : شروط الصلاة على الميت وأركانها وسننها : 

-١‏ شروطها : وشروطها اث ١‏ النية 3 والتكليف » واستقبال القبلة »؛ وستر 
العورة 2 واجتنان النجاسة ؛ لأنها من الصلوات »؛ وحضور الميت بين يدي المصلي 
إن كان بالبلد , وإسلام المصلي والمصلّى عليه » وطهارتهما ولو بتراب لعذ 

اللا و ا ا م 
0 اوقل لعافة لمحن جفيت إلا ماد 6ن لم يقرأ بأم القرآن)7) 
)١(‏ بضم المهملتين » جمع سحل , وهو الشوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من القطن » ويروى بفتح 

السين أيضا » منسوب إلى (سحول) قرية باليمن . (النهاية ؟/17-سحل) . 
(؟) متفق عليه : البخاري برقم (514؟١‏ ) ؛ ومسلم برقم (441) واللفظ الأخير عند أحمد (118/5) . 
() رواه أبو داود برقم (817) » والترمذي برقم )٠٠١١(‏ » وابن ماجه برقم )١497(‏ واللفظ للترمذي . 
قال الترمذي : حسن صحيح . وصححه الألباني (صحيح صحيح الترمذي برقم 7857) . 
(4) رواه مسلم برقم )١519(‏ . 


(5) رواه مسلم برقم (9485)-54 . 
(5) رواه مسلم برقم (45*) . 
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والصلاة على النبيّ 0 ؛ والدعاء للميت ؛ لقوله يله : (إذا صليتم على الميت 
فأخلصوا له الدعاء)( '"» والسلام لعموم حديث ا التسليم) » والترتيب 
بين الأركان فلا يُقدّم ركنا على الآخر . 

19- سئنها : ومن سننها : رفع اليدين مع كل تكبيرة » والاستعاذة قبل 
القراءة 2 وأن يدعو لنفسه وللمسلمين 3 والإسرار بالقراءة ا 


المسألة السادسة : وقت الصلاة على الميت وفضلها وكيفيتها : 

-١‏ وقتها : وقت الصلاة على الميت يبدأ بعد تغسيله » وتكفينه » وتجهيزه » إن 
كان حاضراً » أو بلوغ خبر وفاته إن كان غائباً . 

؟- فضلها : قال يلك : (من شهد الجنازة حتى يُصَلَّى عليها فله قيراط » 
000 حتى تدفن فله قيراطان) قيل : وما القيراطان؟ قال : (مثل الجبلين 
العظيمين)(") 

اال ا الرجل » ووسط المرأة » لثبوت ذلك 
من فعله يلك فيما رواه عنه أنس يَيَم ('! . ثم يكبر للإحرام , ويتعوذ بعد 
التكبين» ثم رمد ؛ ثم يقرأ الفاتحة سرا ء ولو كان ذلك بالليل ؛ ثم يكبر ويصلي 
على النبي كل 0 بالدعاء الوارد 
عن النبي يِل ومنه قوله يله : (اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا 
وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأقان :الله من أيه يناه حياط الانقاقم نارون 
توفيته منا فتوفّه على الإبمان)7؟) . (اللهم اغفر له » وارحمه وعافه , واعف عنه » 
وأكرم نزله » ووسع مدخله . واغسله بالماء والشلج والبردء وتقّه من الذنوب 


. )1079/9( رواه أب داود برقم (199١؟) » وهو حسن . انظر : إرواء الغليل‎ )١( 

(؟) متفق عليه : رواه البخاري برقم (5؟؟1١)‏ » ومسلم برقم (440) . 

() أخرجه أبو داود برقم (1945١؟)‏ » والترمذي برقم )٠١45(‏ » وابن ماجه برقم )١444(‏ . قال الترمذي : 
حديث حسن . وصححه الألباني (صحيح الترمذي برقم 855) . 

(4) رواه أبو داود برقم "٠١ ١(‏ ء والترمذي برقم )٠١74(‏ . والحاكم في المستدرك .)*58/١(‏ قال 
الترمذي : (احسن صحيح» . وقال الحاكم : (صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 
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والمخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس » وأبدله دارا خيراً من داره ء وأهلا 
خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه , وأدخله الجنة » وأعذه من عذاب القبرهء أو 
ل (اللهم اجعله سلفاً لوالديه » 
اي ا ا . وإن دعا بما تيسر فحسن كأن 

: (اللهم لا تحرمنا أجره , ولا تفتنا بعده)! ") . ثم يسلم تسليمة واحدة عن 
ما ع لامو ا ين 
الإمام » وإذا سلم قضى ما فاته على صفته » ومن فاتته الصلاة قبل الدفن فله أن 
يصلي على القبر ؛ لفعله يَلِةِ ذلك في قصة المرأة التي كانت تَقَمُ المسجد/؟) . 
ويصلى على الغائب عن البلد عند العلم بوفاته ولو بشهر أو أكثر . ويصلى على 
السقط إذا تم له أربعة أشهر فأكثر » وإن كان أقل من ذلك فلا يصلى عليه . 


المسألة السابعة : حمل الجنازة والسير بها : 
يسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى القبر لع : 
قا حي لاقي نا :ون شولم حتى تدفن فله قيراطان . قيل : وما 
القيراطان؟ قال : مثل الجبلين العظيمين) 0" . 
وينبغي للمسلم إذا علم بوفاة أحد من المسلمين أن يخرج لحمل جنازته 
والصلاة عليه ودفنه ؛ لقوله يق : (حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام » 
وعيادة المريض ء واتباع الجنائز ...)7 . ويتأكد ذلك إذا لم يخرج أحد في 
جنازته . ولا بأس بحملها في سيارة أو على دابة » ولاسيما إذا كانت المقبرة 


. )455( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟)أخرجه عبد الرازق في مصنفه (059/7) برقم 5084 . 

(*) أخرجه مالك في الموطأ (18/1؟) برقم 17 » وعبد الرزاق فى مصنفه (488/8) برقم 5478 » وابن 
حبان » كما في الإحسان 047/0 برقم الى وقال محققه : «إستاده صحيح على شرط مسلم» 7 

(4) أخرجه البخاري برقم (458) » ومسلم برقم (401) . 

)ه( تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة . 

(5) أخرجه البخاري برقم (40؟١1)‏ . 


بعيدة » وعلى المتابع لها المشاركة في الحمل . 

ويشرع دفن الميت في مقبرة خاصة بالموتى ؛ لأن النبي كل ظ 
في مقبرة البقيع » كما تواترت الأخبار بذلك » ولم ينقل عن أحد من السلف أنه 
دفن في غير المقبرة . 

ويسن الإسراع بالجنازة » فى غسلها » وتكفينها , والصلاة عليها » ودفنها ؛ 
لقوله يلق : (إذا مات أحدكم قل حبسو #وأسرعوا يه إلى فيزم 0 وما قله 
بعض الناس من تأخيرها ونقلها من مكان إلى آخر أو اختيار يوم من الأسبوع 
تدفن فيه » فهذا كله خلاف السنة . كما يسن الإسراع في المشي بها أثناء 
حملها لقوله يله : (أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه » وإن 
تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)7") #لكن لا يكون مراع يديد + بل 
دوك الخيّب كما اختاره بعض العلماء . 

وعلى الحاملين للجنازة السكينة والوقارء وعدم رفع الصوت لا بقراءة ولا 
بغيرها ؛ لأنه لم يثبت عن النبي يِه شيء في ذلك » ومن فعله فقد خالف السنة . 

ولا يجوز للنساء الخروج مع الجنازة ؛ لحديث أم عطية : (نهينا عن اتباع 
الجنائز) 7" » فحمل الجنازة وتشييعها خاص بالرجال » ويكره للمشيع الجلوس 
حتى توضع الجنازة على الأرض ء لنهيه يَلِقِ عن الجلوس حتى توضع!؟ . 


المسألة الثامنة : دفن الميت وصفة القبر وما يسن فيه : 


ويسن أن يعمق القبرء وأن يوسع . وأن يُلْحَدَ له فيه » وهو : أن يحفر في قاع القبر 
حفرة في جانبه إلى جهة القبلة . فإن تعذر اللحد فلا بأس بالشق » وهو: أن يحفر 
للميت في وسط القبر » لكن اللحد أفضل » لقوله يل : (اللحد لنا ء والشق لغيرنا)0* . 


. )؟5١19/7حتفلا( أخرجه الطبراني (850/17) ح 1751 وحسنه ابن حجر‎ )١( 

(1) متفق عليه : أخرجه البخاري برقم (1801) » ومسلم برقم (444) واللفظ للبخاري . 

لوه رواه البخاري برقم )1١1717/4(‏ ؛ ومسلم برقم (4؟و) ؛ واللفظ لمسلم 5 

(4) أخرجه البخاري برقم )0 )1١‏ » ومسلم برقم (4659) : 

(0) أخرجه الترمذي برقم )٠١65(‏ وحسته » وصححه الألباني (صحيح الترمذي برقم مأ . 
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ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة #وحوويد الخد لين 
والطين » ثم يهال عليه التراب » ويرفع القبر عن الأرض قدر شير مسنماً - أي على 
هيئة السنام- لثبوت ذلك في صفة قبر النبي ل 00 ؛ ليعلم أنه قبر 
فلا يهان »ولا بأس بوضع أحجار أو غيرها على أطرافه لبيان حلوده 0 4 
بقدر الحاجة للإعلام ؛ الحديث جابر ع فال نين ا و ره 
القبر » وأن يقعد عليه » وأن يبنى عليه)(؟ 1 زا التزميدي : (وأن يكتب عليها) . 
ولأن هذا من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة » وهذا ما يغترٌ به الجهّال 
ويتعلقون به . 
ويحرم أيضاً إسراج القبور أي إضاءتها ؛ لا فيه من التشبه بالكفار» وإضاعة 
المال » وبناء المساجد عليها ؛ والصلاة عندها أو إليها لقوله ب ١‏ (لعن الله 
اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)!4) 
لحديث 9 هريرة مَل ان : قال ال الله 0 راد 55 اخلط 0 
جمرة فتحرق ثيابه فت فنتخلص إلى جلده » خير من أن يجلس على قبر)!ة ؛ 
ولنهيه كك م ْ 
فرغ من دفن الميت وقف عليه » وقال : (استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت 
فإنه الآن يسأل)(" . وأما قراءة الفاتحة أو شىء من القرآن عند القبر فإنه بدعة 
(1) انظر : الشرح الممتع (488/4) . 
(؟) أي : يطلى بالجص ء وهو الكلس أو الكج الذي تطلى به البيوت . 
فيه رواه مسلم برقم ( الخدم ) » والترمذي برقم (31 ١٠)ءوقال:‏ : حسن صحيح . 


6 أخخرجه البخاري برقم ( ) » ومسلم برقم (زوكه). 


ل 

(ه) رواه مسلم برقم زكلاة) . 

(5) أخرجه ري برقم )1١54(‏ وقال : حسن 

6 رواه أبو داود برقم [للشفضة » وصححه الحاكم في ال (1/ 006 » ووافقه الذهبي » وحسله 
النووي والحافظ ابن حجر (انظر : التعليق على الطحاوية ؟/56؟555-9) . 
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منكرة ؛ لأنه لم يفعله النبي كك ولا صحابته الكرام » وقد قال يه : (من 
عا قلا لبس خلية أدرنا فهورو )0 


المسألة التاسعة : التعزية » حكمها , وكيفيتها : 

والتعزية : هي تسلية المصاب وتقويته على تحمل مصيبته » فتذكر له الأدعية 
والأذكار الواردة في فضيلة الصبر والاحتساب . 

وتشرع تعزية أهل الميت بما يخفف عنهم من مصابهم » ويحملهم على الرضا 
والصبرء بما ثبت عنه يلق إن كان يعلمه » ويستحضره ء وإلا فبما تيسر له من 
الكلام الحسن الذي يحقق الغرض . ولا يخالف الشرع . فعن أسامة بن زيد 
قال : كنا عند النبي يَلِِ فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها 
أؤابناً لا ف المت فقا رشيول الله يل : (ارجع إليها فأخبرها : أن لله ما أخذ 
وله ما أعطى » وكل شيء عنده بأجل مسمى »ء فمُرُها فلتصبر » ولتحتسب) !"ا 
وهذا من أحسن الألفاظ الواردة في التعزية . وينبغي عند العزاء تجنب بعض 
الأمور التي انتشرت بين الناس » وليس لها أصل في الشرع . منها : 

. الاجتماع للتعزية في مكان خاص بجلب الكراسي والإضاءة والقراء‎ -١ 

؟- عمل الطعام خلال أيام العزاء من قبل أهل الميت لضيافة الواردين 
للعزاء . لحديث جرير البجلي يَيَاِْ قال : (كنا نعدٌ الاجتماع إلى أهل الميت 
وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة)7) . 

*- تكرار التعزية » فبعض الناس يذهب إلى أهل الميت أكشر من مرة 
ويعزيهم , والأصل أن تكون التعزية مرة واحدة » ولكن إذا كان القصد من 
تكرارها التذكير والأمر بالصبرء والرضا بقضاء الله وقدره » فلا بأس . وأما إن كان 
(1) متفق عليه : رواه البخاري برقم (/581؟) » ومسلم برقم (107018)-18 واللفظ لمسلم . 


6 رواه البخاري برقم (:58) 3 ومسلم برقم 41 3 
() رواه ابن ماجه برقم )١5117(‏ » وصححه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم 1718) . 
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تكرارها لغير هذا القصد فلا ينبغي ؛ لعدم ثبوت ذلك عن النبي كَل 
وأصحابه . 

والسنة أن يعمل أقرباء اميت وجيرانه لأهل الميت طعاماً ؛ لقوله ول : 
(اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم أمر يشغلهم - أو أتاهم ما يشغلهم -)(2 . 

وأما البكاء والحزن على الميت فلا بأس به ويحصل فى الغالب » وهو الذي 
تمليه الطبيعة دون تكلف . فقد بكى النبي كه على ازله إل ابي حون نات : 
وقال : (إن العين تدمع » والقلب يحزن , ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ...)57 . 
لكن لا يكون ذلك على وجه التسخط والجزع والتشكي . ويحرم الندب » 
والنياحة . وضرب الخدود » وشق الجيوب ؛ لقوله َل : (ليس منا من لطم 
الخدود » وشق الجيوب » ودعا بدعوى الجاهلية)(') , كقوله : يا ويلاه » يا ثبوراه 
وما أشبه ذلك » ولقوله كَل : (النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة . 
وعليها سربال من قطران » ودرع من جَرَبٍ)!4) . 


)١(‏ رواه أبوداود برقم )91١5(‏ » والترمذي برقم )٠٠١*(‏ ء وابن ماجه برقم )111١(‏ . وحسّنه الألباني 
(صحيح ابن ماجه برقم )١715‏ . 

. )1١09( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري برقم (1144) » ومسلم برقم )٠١(‏ . 

(4) أخرجه مسلم برقم (94) . والجرب : مرض معروف » وهو بثور تعلو الجلد » ويكون معها حكة . 


١ 


ثالتاً : كتاب الزكاة 
ويشتمل على ستة أبواب : 


الباب الأول: في مقدمات الزكاة . وفيه مسائل : 


المسألة الأولى : في تعريف الزكاة : 

الزكاة في اللغة : النماء والزيادة . يقال : زكا الزرع إذا نما . 

وشرعا : عبارة عن حق يجب في المال الذي بلغ نصابا معينا 
بشروط مخصوصة » لطائفة مخصوصة . وهي طهرة للعبد » وتزكية لنفسه , 
قال تعالى : ١‏ حُدْمِنَ أموهِمَصَكََهَطْهَرْهَورفهِميهَا 4 [ التوبة ]٠0*:‏ » وهي سبب 
من أسباب إشاعة الألفة » واحبة » والتكافل بين أفراد ا جتمع المسلم . . 


المسألة الثانية : حكم الزكاة ودليل ذلك : 


الزكاة فريضة من فرائض نخادم اردص من أركانه الخمسة.وهي أهم 
أركانه بعد الصلاة ؛ لقوله تعالى : < وَزْقِموااصَارةو ودَاتوأالبَحكرْةَ 4 [ البقرة “48 ]2 
وقوله تعالى : < حُدْعنأمولِهَِصَقَةَ هر يروو هيا 4 [ العرية ]10٠:‏ . 

ولقوله يل : (بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله وإقام الصلاة » وإيتاء الركاة » وحج النئت » وصوم رمضان) 00 3 
وقوله يده في وصيته لمعاذ بن جبل يَمَِمْ لما بعثه إلى اليمن : (ادعهم إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله وأنيى رسول الله » فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة » فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة في أموالهم , تؤخذ من أغنيائهم » وترد على فقرائهم)!) . 
)١‏ متفق عليه : رواه البخاري برقم ( 8) » ومسلم برقم ( [لدلة ) »من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

( 


ف متفق عليه : رواه البخاري برقم (هة؟1) ) ».ومسلم برقم (19) »من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما . 
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وقد أجمع المسلمون في جميع الأمصار على وجوبها . واتفق الصحابة على 
قتال مانعيها . 
فشت بذلك فرضية الزكاة بالكتاب 3 والسنة ( والإجماع : 


المسألة الثالثة : حكم من أنكرها : 

من أنكر وجوب الزكاة جهلا بها » وكان ممن يجهل مثله ذلك : إما لحداثة 
عهذده بالإسلام » أو لكونه نشأ ببادية بعيدة عن الأمصارء عرف وجوبها »ولم 
يحكم بكفره , لأنه معذور. 

وإن كان منكرها مسلما ناشئا ببلاد الإسلام وبين أهل العلم ٠‏ فهو مُرْتَدٌّ تجري 
عليه أحكام الردة » ويستتاب ثلاثاً » فإن تاب وإلا قُتتل ؛ لأن أدلة وجوب الزكاة 
ظاهرة فى الكتاس والسنة وإجماع الأمة , فلا تكاد تخفى على من هذا حاله ‏ 
فإذا جححدها لا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة » وكفره بهما 


المسألة الرابعة : حكم مانعها بخلاً : 

من منع أداء الزكاة بخلاً بها مع اعتقاده بوجوبها , فهو آثم بامتناعه 
ولا يخرجه ذلك عن الإسلام ؛ لأن الزكاة فرع من فروع الدين , فلم 
عبر كه وجرد ركم ‏ العزاما» رضمو اتح اراد م رك يري ييل 
إما إلى الجنة وإما إلى النار)17) ولو كان ا كه ل 
الجنة . وهذا تؤخذ منهالزكاة ا معالتعزيرءفإن قاكل دونها 
قوتل د خراات ا الزكاة ؛ لقوله تعالى: 

وَإنمَاأوأةَامُوأ ألصَاوة َناَكَو فَحَلْوْسَيِكر 4 [الترية :ه] . 

وقوله يل : (أمرت أن أقاتل دي يدوا أن لا إلداإلة الله وات 
محمداً رسول الله » ويقيموا الصلاة , ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
10 أخريد مسلم ف صحيحه يرقم (480) :ومو تيور من الشدنيث الطزيل كن ]جتان الزكاك وفينة إن 


مانع زكاة الذهب والفضة يعذب بها في نار جهنم » ثم يرى سبيله إلى الجنة أو النار. 
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دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله)(١)‏ 

ولقول أبي بكر الصديق : (لو منعوني عَمّاقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله 
لقاتلتهم عليها) 0 والعْنَاقٌ : الأننى من ولذ المعزء ما لم تستكمل سنة . 

وكان معه فى رأيه الخلفاء الثلاثة وسائر الصحابة . فكان ذلك إجماعا منهم 
على قعال ماتعى الزكاة #ومائعها بخلاً يلدخل أتنت هله التصوض. 

المسألة الخامسة : في الأموال التي تجب فيها الزكاة : 

نشيو اوس باد وهي : 

> رهتسيفة الأنعام : : وهي الإبل »والبقرهء والغنم ؛ لقوله يك : (ما من 
ل ولا بقرولا غنم لا يؤدي زكاتها , إلا جاءت يوم 16 0 ما 
كانت وأسمنه » تنطحه بقرونها . وتطؤه بأظلافها » كلما نفذت أخراها عادت 
0 عن العا 
- النقدان : وهما الذهب والفضة . وكذلك ما يقوم دابيا كن 

العملات الورقية المتداولة البو ؟ ؛ لقوله كاي # ورين كوت لد 

وَالْفضَة وَلافِفُوتهاف سَبِبِلٍ) َه فَبََرَهُم يِصَدَابِ او © [ التوبة : 4] . 
وقوله كلا يد : (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم 
ليان لتكت أل بمنطا قح مو ذل لاخيون قلني وى بار متو ام 
وجبينه وظهره » كلما بردت رُدّت له , في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) (4) 

؟- عروض التجارة : وهي كل ما أعلد للبيع والشراء لأجل الربح القول 
تعالى : # ينها أدنَءاميوَأ أَنْفِوأمِنطَيْبتِ مَاكسَبَورٌ © [ البقرة :750 ] فقد ذكر 
عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة . 


(١)متفق‏ عليه : رواه البخاري برقم (9455؟) » ومسلم برقم (١؟)‏ . 
(؟) متفق عليه : رواه البخاري برقم )١5٠00(‏ » ومسلم برقم (١؟)‏ 
(؟) أخرجه مسلم برقم (94417) من حديث أبي هريرة . 
(5)أخرجه مسلم برقم (/941) من حديث أبي هريرة . 
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4- الحبوب والثمار “حون هي كل دي مداخ ر فقنارح من عير وشم 
وغيرهما . والثمار : هي التمر والزبيب بيب ؛ لقوله تعالى : 8 وَمِنَالَخْيََلكُوضَنَ 
امرض [ البقرة :707 ] . وقوله تعالى ءا الأحَفَهُوْم حَصَادئه 1#[ الأنعام :141 ] . 
وقوله كلل لوم يسك لبقا وكير أو كان عََريَاًا') العشر» وفيما مقي 
بالتّضحأ 0 

ه- المعادن والرّكاز 200 
من غير وضع واضع مما له قيمة ؛ كالذهب » والفضة , والنحاس » وغير ذلك . 

والرّكاز : هو ما يوجد في الأرض من دفائن الجاهلية » ودليل وجوب الزكاة 
في المعادن والركاز عموم قوله تعالى : + حو اوكا ماك روي ل - 
لكعن رض 0 :7 ] . قال الإمام اسن شد 
والمعادن والركاز » ولقوله يك : (وفي الركاز الخمس)!4) 

وأجمعت الأمة د وجوب الزكاة في المعادن . 


المسألة السادسة : في الحكمة من إيجاب الزكاة » وعلى من تجهب (شروط وجوبها) : 
أ-الحكمة في إيجاب الزكاة : ٠‏ 

شرعت الزكاة لحكم سامية » وأهداف نبيلة » لا تحصى كثرة » منها 

١‏ - تطهير المال وتنميته » وإحلال البركة فيه » وذهاس شره ووبائه » ووقايته 
من الآفات والفساد . 

-١‏ تطهير المزكّي من الشح والبخل » وأرجاس الذنوب والخطايا » وتدريبه على 
البذل والإنفاق في سبيل الله . 


)١(‏ وهو الذي يشرب بعروقه من غير سقي » كأن يكون في بركة ونحوها يصب إليه من ماء المطر في سواق 
ل م لط 

؟) بالنّصح : يعني بالإبل التي يحمل عليها الماء لسقي الزرع » وتسمى : ناضح » والأنثى : ناضحة . 
0 البخاري برقم )١485(‏ من ديت :ابن غعمر:رضى الله عنهما : 
(:) متفق عليه : أخرجه البخاري برقم )١594(‏ »ومسلم برقم )17٠١(‏ من حديث أبي 


هريرة َيل ٠.‏ 


*- مواساة الفقير وسد حاجة المعوزين والبائسين وامحرومين . 

4- تحقيق التكافل والتعاون والمحبة بين أفراد امجتمع » فحينما يعطي الغني 
ااه الفقير زكاة اله يسدر بها ما عد أن نكوة فى قلجة ديق نقد وغ لوول 
ما هو فيه من نعمة الغنى » وبذلك تزول الأحقاد ويعم الأمن . 

ه- إن في أدائها شكراً لله تعالى على ما أسبغ على المسلم من نعمة المال» 
وطاعة لله سبحانه وتعالى فى تنفيذ أمره . 

5- أنهنا ندل على ميدق ياه المزكي ؛ لأن المال امحبوب لا يخرج إلا لمحبوب 
أكثر محبة ؛ ولهذا سميت صدقة ؛ لصدق طلب صاحبها لحبة الله » ورضاه . 

. وتكفير الخطايا » وغيرها‎ ٠ أنها سبب لرضا الرب » ونزول الخيرات‎ -١ 

ب- على من تجب الزكاة (شروط وجوبها) : 

تجب الزكاة على من توافرت فيه الشروط الآتية : 

-١‏ الإسلام : فلا تجب الزكاة على الكافر ؛ لأنها عبادة مالية يتقرب بها المسلم 
إلى الله » والكافر لا در منه العبادة حتى يدخل في الإسلام»لقوله 
تعالى : « وَيَامَتَعَهْمَ لقنتل نف تيز إلّآأبك كك :وأ باه وَبَِسُوايء 4 
[ التوبة :04] فإذا كانت لا تقبل منهم فلا فائدة ذ في إلزامهم بها » ولفهوم قول أبي بكر 
الصديق يَمَ : (هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله يل على المسلمين) 17 , 
لكنه مع ذلك محاسب عليها , لأنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح . 

؟- الحرية : فلا تجب الزكاة على العبد والمُكاتب ؛ لأن العبد لا يملك شيئا ‏ 
ل د ا ا 

## ملك لمان لكا عاندا امسعت )"انو فونه فافلا عرو عات 
الضرورية التي لا غنى للمرء عنها » كالمطعم . والملبس », والمسكن ؛ لأن الزكاة 
(1) أخرجه البخخاري برقم (1464) ٠‏ وذلك في الكتاب الذي كتبه أبو بكر هناك لأنس بن مالك لما وجهه 


إلى البحرين . 1 
(1) ومعنى كونه مستقرا : أي أنه ليس بعرضة للتلف , فإن كان عرضة للتلف وعدم التمكن فلا زكاة فيه . 


١" 


تجب مواساة للفقراء » فوجب أن يعتبر ملك النصاب الذي يحصل به الغنى 
المعتبر» لقوله 
خمس ذود صلقة » وليس فيما دون خمس أواق صدقة 

5 - حولان الول على المال : وذلك بأن يمر على النصاب في حوزة مالكه اثنا 
عشم شتهرا ميا ؛ لقولة له : (لا زكاة فى مال حتى يحول عليه تقول , 
وهذا الشرط خاص ببهيمة الأنعام والنقدين وعروض التجارة » أما الزروع والثمار 
والمعادن والركاز فلا يشترط لها الحول ؛ لقوله تعالى : 8 وَءَافأحَفَُروَمَحَصَاووه * 
[ الأنعام :141] » ولأن المعادن والركاز مال مستفاد من الأرض » فلا يعتبر فى وجوب 
زكاته حول » كالزروع والثمار . 


2 


2 لسن فيمادون خمسة أوسق صدقة » وليس فيمادون 
للد 


صن 


المسألة السابعة : فى أقسامها : 

الزكاة قسمان : 

_- زكاة الأموال : وهى التى تتعلق بالمال : 

؟- زكاة الأبدان : وهي التي تتعلق بالبدن » وهي زكاة الفطر . 

المسألة الثامنة : زكاة الدَّين : 

الدين إذا كان على معسر فإن صاحب الدين يزكيه إذا قيضه لعام واحد في 
سنة قبضه ء وإن كان على ملىء قادر فإنه يزكيه لكل عام ؛ لأنه فى حكم 
الموجود عنذه . 


)00( متفق عليه : رواه البخاري برقم [فحقلة » ومسلم برقم (ولاة) » من حديث أبي سعيد الخدري َعَم 5 
6 رواه ابن ماجه وغيره » وصححه الألباني انظر : إرواء الغليل (01/9؟) برقم (لام/ا) 
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الباب الناني: في زكاة الذهب والفضة. وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : حكم الزكاة فيهما , وأدلة ذلك : 

خب احا فى يوالع لقرته تعالى 9 كت ري ا 
وَألْفِضََةً َلَاسفِفُوتها سيبلا لَهِفَبشرَهُم يِصَدَابِ ب للب 4[العوة 34] ولا بتو عد 
بهذه العقوبة يد 

ولقوله عكة : (ما عن صاحي دوت وإ فقينة ١‏ زد متها كيقهنا ٠‏ 0 زد 
كنا لك جا عقت زه عبد ف ل نر وذاشى بللها ل يجيد - 
فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره , كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة » حتى يقضي الله بين العباد)(1" . 

ولإجماع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم » وعلى أن الذهب 
إذا كان عشرين مثقالاً » وقيمته مائتا درهم » تجب الزكاة فيه . 

المسألة الثانية : مقدارها : 

وار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشرء أي في كل عشرين 
ذهارا من الدسع تصن ديا دنا زاد فيحسابه قل أو كثر » وفي كل مائتي 
ير ا ا 0 ه : 
الصدقة : : (وفي الرّقة(؟ كلل قاس درفم ريه العش)(؟ كوي ©( وليمن 
عليك شيء ري الف عور ااطاري 1 . فإذا كان لك 
لاعراس وخا خرن قفني سن ال نا جاء عن 
النبى يك يله من أنه ( (كان يأخذ من كل عشرين مثقالاً نصف مثقال) 0" . 

. أخرجه مسلم برقم (410) من حديث أبي هريرة » وقد تقدم‎ ١ 


)0 
0( القَة : : -بتخفيف القاف - الفضة والدرا هم المضروبة منها . وأصله (الورق) فحذفت الواو وعوض منها الهاء : 
م( أخرجه البخاري برقم (4ه:١)‏ من حديث أنس بن مالك . 
5( 
(ه) 


3 رواه أبو داود برقم (*/اه6١)‏ وغيره عن علي بإسناد حسز أو صحيح كما قال الإمام النووي . 
©) روأه ابن ماجه برقم (141) , والدارقطني برقم )١99(‏ » وهو صحيح . انظر إرواء الغليل (89/9؟) . 
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المسألة الثالثة : شروطها : 

يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة الشروط التالية : 

: بلوغ النصاب » وهو عشرون مثقالاً من الذهب ؛ لحديث علي‎ -١ 
(...وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراء‎ 
فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال) ويساوي‎ 
: باطرافات (هم) جراما‎ 

ونصاب الفضة مائتا درهم من الفضة لقوله يلك : (ليس فيما دون خمس 
كي . والأوقية رعو درههاً الخد اران سار وام يرف 
وقوله يل : (وفي الرّقة ربع العشرء فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها 
0 أن يشاء رَيّها) 0" 

0 أجمع العلماء على أن نصاب الفضة خمس أواق » ونصاب الذهب 
عشرون مثقالاً"! . 

؟- بقية الشروط العامة التى سبقت فيمن تجب عليه الزكاة » وهي : 
الإسلام » والحرية » والملك التام ‏ وسمَوّلان الحول » وقد سبق الكلام عليها . 


المسألة الرابعة : في ضم أحدهما -الذهب والفضة- إلى الآخر : 


لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح ؛ لأنهما 
جنسان مختلفان » فلم يضم أحدهما إلى الآخرء كالإبل والبقر» والشعير 
والقمح » مع أن المقصود منها واحد , وهو التنمية في الإبل والبقرء والقوت في 
الشعير والقمح , ولقوله 


بعالا د 


ع . (وليس فيما دوت خمس أواق صدقة) . ويلزم من 


00 


القول بصم أحدهما 0 الآخر في إكمال النصاب وجوب الركاة و فى أقل من 
خمس أواق من الفضة وراك اله ا كيال بنجو اتنس نشل 


. أخرجه البخاري برقم (1454) » من حديث أنس عن أبي بكر‎ )١( 
3 شرح صحيح مسلم (0/م:)‎ 6 
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الحديث ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به خمس أواق ء أو لا . وعلى 
هذا إذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم » فلا زكاة عليه ؛ لأن الذهب ب: 

خسترة دداين و رهم 8 0 
وحده . وكذلك الفضة . 


المسألة الخامسة : فى زكاة الحلى : 


لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعدٌ للادخار والكراء . 
وفي الحلى الُحرم ؛ كالرجل يتخذ خخاتماً من ذهب ء أو المرأة تتخذ حلياً صنع على 
صورة حيوان » أو فيه صورة حيوان ء أما الحلي المعدٌ للاستعمال المباح والعارية , 
فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه ؛ وذلك لا يلي : 

-١‏ عموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة . وهذا 
العموم يشمل الحلي وغيره . 

-١‏ ما رواه أهل السئن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله : (أن امرأة 
أتت إلى رسول الله ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مَسَكتان(١)‏ غليظتان من 
ذهب . فقال : أتؤدين زكاة هذا؟ قالت : لاء قال : أيسرك أن ل الله بهما 
سوارين من نارء فخلعتهما , وألقتهما إلى النبي ل )7") . وهذا الحديث نص 
في الموضوع , وله شاهد في الصحيح وغيره . 

*- ولأن هذا القول أحوط ء وأبرأ للذمة ؛ لقوله 
لا يريبك) . 


لك : (دع ما يريبك إلى ما 


المسألة السادسة : في زكاة عُرُوض التجارة : 
العروض : جمع عَرضٍ وعَرَض . وهو ما أعده المسلم للتجارة من أي صنف 
كان » وهو أعم أموال الزكاة وأشملها . وسّمّى بذلك : لأنه لا يستقرء بل يعرض 


. بفتحات , أي : سواران , والواحدة : مَسَكَة‎ )١( 
وصحح إسناده ابن القطان‎ » )١40/5( ؛ والنسائي (8/5”) » والبيهقي‎ )١55( (؟) أخرجه أبو داود برقم‎ 
5 01 كما في نتصب الراية (5/لام) » وحسله الألباني (صحيح الترمذي برقم‎ 
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ثم يزول ء» » فإن التاجر لا يريد هذه السلعة بعينها ؛ إما يريد ربحها من النقدين . 

والزكاة واجبة فيه لعموم قوله تعالى : # 5 مهدح َسَكلِوَلَمَحَرُوم © » 
[الذاديات :14] » وقوله تعالى : « يَتأَيه ألْنَءَامَنوَاأنِضْمنطِيْبَتِمَاكَسَبَيرٌ 4 
[ البقرة :7517 ] . ولقوله كل لمعاذ بن جبل يََل : (أعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة في أموالهم تؤخحذ من أغنيائهم » فترد على فقرائهم)!١! ‏ ولا شك أن 
عروض التجارة مال . 

وشروط وجوب الزكاة فيها 

-١‏ أن يملكها بفعله كالشراء » وقبول الهدية » فلا يدخل في ذلك الإرث 
ونحوه » مما يدخل قهراً . 

؟- أن يملكها بنيّة التجارة . 

#- أن تبلغ قيمتها نصاباً . بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة في أول 
الزكاة . 

فإذا تحال عليها الخول ؤت بأخه التقديةالدحتث أو القضة: :اذا بلغت 
القيمة نصاباً وجب فيها ربع العشر . 

ولا اعتبار : في التقوع لما اشتريت به العروض ؛ لأن قيمتها تختلف ارتفاعاً 
ونزولاً » وإنما العبرة بقيمتها وقت تمام الحول . 


. )19( ومسلم برقم‎ » )١179( متفق عليه : رواه البخاري برقم‎ )١( 


١ 


الباب الثالث: في زكاة الخارج من الأرض . وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : متى تجب؟ ودليل ذلك : 
0 في وجوبها قوله تعالى : < يَكأنها نَمَو بفِْْطيْبَاتٍ مَاكَمَبي 
ْنَا لحكمينَا رض > [البقرة :0< ] . 

ا في الحبوب إذا اشتد الحبٌ » وصار فريكاً , وتجب في الثمار عند 
بدو صلاحها ؛ بحيث تصبح ثمراً طيباً يؤكل » ولا يشترط له الحول ؛ لقوله 
تعالى ا ا 10 # [ الأنعام :141] . 

ننجي الركاة فى كل مكيل تعر من اشير والقمان:#اللنلة + والفتخير 
والذرة » والأرز» والتمرء والزبيب . ولا تجب في الفواكه » والنضروات . فالمكيل 
: لكون النبي يَةِ اعتبر التوسيق فيه , وهو التحميل . والمدّخر : لوجود المعنى 
المناسب لإيجاي الزكاة فيه . 

وعلى هذا فما لم يكن مكيلاً ولا مدخراً من الحبوب والثمار» فلا زكاة 


فيه . 


عا : 


المسألة الثانية : شروطها : 

يشترط لوجوب الزكاة فى الحبوب والثمار شرطان : 

-١‏ بلوغ النصاب » وهو خمسة أوسق ؛ لقوله يي : (ليس فيما دون خمسة 
أوسق عندقة) 17 

والوسق حمل البعير » وهو ستون صاعاً بصاع النبي يلك » وخمسة الأوسق 
ثلاثمائة صاع ؛ فيكون زنة النصاب بالبرَ الجيّد ما يقارب ستمائة واثني عشر 


00 على اعتباز أن وزن الصاع كيلو جراماً . 
- أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجونب الزكاة 1 


. )910/8( ومسلم برقم‎ , )١584( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


١١ 


المسألة الثالثة : فى مقدار الواجب : 


والواجب في الحبوب والثمار: العشر فيما سقي بلا كلفة » بأن كانت عثرية » 
ل ا ا ا ا 
والسواني اأ.وثيدوها ؛ لقوله د : (فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان 


لكين لاا 

المسألة الرابعة : فى زكاة العسل : 

حكى ابن عبدالبر - رحمه الله- عن الجمهور أنه لا زكاة فيه » وهو الأظهر ؛ 
لأنه ليس في الكتاب » ولا في السنة » دليل صحيح صريح على وجوبها ) 
والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب . قال الإمام الشافعى - 
رحمه الله- : «الحديث (فى أن فى العسل العشر) ضعيف . وفى (ألا يؤخذ 
منه) ضعيف .» إلا عن عمر بن عبدالعزيز » واختياري أنه لا يؤخذ منه ؛ لأن 
السئن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه . وليست فيه ثابتة فكأنه عفو» . وقال ابن 
المنذر : «ليس فى وجوب الصدقة فى العسل خبر يثبت» . 


المسألة الخامسة : في الرّكاز : 


الركاز : هو ما وُجد من دفائن الجاهلية ذهباً أو فضة أو غيرهما مما عليه علامة 
الكفرء ولم يطلب بال » ولم يتكلف فيه نفقة وكبير عمل » وأما ما طلب بال 
لي لع و م ع م 0 
)١(‏ الدّلاء : جمع دلو؛ وهو ما يستقى به من البكر ونحوه . والسواني ل 
يستقى عليها » وهي النواضح أيضاً » كما مضى . 
(؟) أخرجه البخاري برقم )١447(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما , وأبو داود برقم )1١545(‏ واللفظ 


له ء والبّعل : النخل يشرب بعروقه فلا يحتاج إلى سقي . 
(9) متفق عليه : رواه البخاري برقم )١54949(‏ » ومسلم برقم )17٠١(‏ » من حديث أبي هريرة ييا 3 


١ 


فيء يصرف في مصالح المسلمين العامة » ولا يشترط أن يكون من مال معين , 
فسواء كان من الذهب أو الفضة أو غيرهما . 
ويعرف كونه من دفائن الجاهلية : بوجود علامات الكفر عليه » ككتابة 
أبنعاتهح » وتقتن بصورهر +وتخر فللكدمن الجادمانت”. 
وأما المغدن : فهو كل ما تولّد من الأرض من غير جنسها . العو كان را 
أكان جارياً ؛ كالتّفط والقار أم جانرا ديد الفحات: والذقت والفمنة 
والزئبق . فتجب فيه الزكاة افي لاتيدة ٠‏ النصوص الواردة في 
اوه تعالى : # أنْفِفأْمنطيَبَنِ مَاكسَْبْيرٌ 
مِمَآلَوَمَ كم لاض 4 (البقرة : /507؟) . 
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الباب الرابع: في زكاة بهيمة الأنعام . وفيه مساكل: 


وبهيمة الأنعام هي : الإبل » والبقرء والغنم » والبقر يشمل القافيي انا 
فهو نوع من البقر . والغنم يشمل الماعز » والضأن . وسّمّيت بهيمة الأنعام ؛ لأنها 


المسألة الأولى : شروط وجوبها : 

يشترط لو ب الزكاة فى بهيمة الأنعام الشروط التالية 1 

-١‏ أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي » وهو في الإبل خمس » وفي 
البقر ثلاثون » وفى ي الغنم أربعون ؛ لقول رسول الله كلع : (ليس فيمادون 
حمس ذود د 1 0( ( ولحديث معاد : (بعثني رسول الله أصدق أهل 
لتر لانو 1 الحا حو لمتري كن اللي ميو لزنو كل زر 

ده )1 "أ ولقوله وله : (فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة» 
فليس فيها صدقة 0 

؟- أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها وهي نصاب ؛ لحديث : 
(لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)(4) 

*- أن تكون سائمة » وهي قو اليد ليت ام 
الله سبحانه دون أن يزرعه أحد- فى الحول أو أكثره ؛ لقوله يله : (وفى صدقة 
الغنم في سائمتها » إذا كانت ده إلى مائة سا0 8 » وقوله ل : 
)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري برقم )١541(‏ » ومسلم برقم (41/4) » والدّوْدُ من الإبل : من الشلاثة إلى 
العشرة » وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها , فقوله : (خمس ذود) كقوله : (خمسة أبعرة » وخمسة 

جمال » وخمس نوق) . 

6 وهو حديث صحيح أخرجه أحمد (50/0؟) » وأبو داود برقم (5/ا16) » والترمذي برقم لفق 2 
وغيرهم » وصححه الألباني (الإرواء برقم 8/) . 

() أخرجه البخاري برقم )١1454(‏ . 


(:) أخرجه الترمذي برقم (171) » واين ن ماجه برقم )١17/475(‏ , وصححه الألباني (الإرواء رقم 0/417 . 
(0) أخرجه البخاري برقم )١5554(‏ .. 
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(وفي كل إبل سائمة في أربعين بنت لبون) » فإن كانت ترعى أقل الحول 
ويعلفها أكثره » فليست سائمة ء ولا زكاة فيها . 

4- أن لا تكون عاملة » وهي التى يستخدمها صاحبها في حرث الأرض ء أو 
نقل المتاع » أو حمل الأثقال الأنها تدخل في حاجات الإنسان الأصلية 
كالثياب . أما إذا أعدّت للكراء فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها . إذا 
0 


المسألة الثانية : فى قدر الواجب : 


: قدر الواجب فى الإبل‎ -١ 
ومقدار الزكاة الواجتبة :فى الحتمين من الآبل شاة جدعة!١) من‎ 
الآن أن نه" من المعز. وفى العشر شاتان » وفى المخمس عشرة ثلاث‎ 
شياهءوفي العشرين أربع شياه » وفي خمس وعشرين إلى خمس‎ 
الثانية . وسّمّيت بذلك لأن الغالب أن أمّها قد حملت فهى ماخض‎ 
أي : حامل » فإن لم يجدها أجزأه ابن لبون ذكر ء وهو ما تم له سنتان‎ 
ودخل فى الثالثة . وسَّمَّى بذلك ؛ لأن أمه وضعت الحمل الثانى فى‎ 

سنتان . 
وفي ست وأربعين إلى ستين حقة . وهي ما نَم لها ثلاث سنين , ودخلت 
فى الرابعة . وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل . وقيل : لأنها 
)١(‏ الجذع : الصغير السن » وهو من الغنم ماتم له سنة ودخل في الثانية . 
(؟) الثئية : ما تم له سنتان ودخحل في الثالثة . 


١ 


ودخلت في الخامسة » وسميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسنانها أي : أسقطته . 

وفي ست وسبعين إلى تسعين بنتا لبون . 

وفي إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين حقتان . 

فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون » وفي 
كل خمسين حقة ؛ وذلك لحديث أنس في كتاب الصدقة وفيه : (في 
أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة.ء فإذا 
بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ..) 
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فما زاد على ١١٠١‏ فالواجب في كل أربعين بنت لبون » وفيى كل خمسين حقة . 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (01488. ١‏ 


١75 


؟- قدر الواجب فى البقر: 

يجب في ثلاثين بقرة إلى تسع وثلاثين تبيع » وهو ما تم له سنة , وسُمّي 
بذلك لأنه يتبع أمه » وفي أربعين إلى تسع وخمسين مسنة . وهي ما تم لها 
سنتان » وسميت بذلك ؛ لأنها طلعت لها أسنان . 

وفي ستين إلى تسع وستين تبيعان . 

وذلك لحديث معاذ ييا وفيه : (فأمرنى أن آخذ من البقر من كل ثلاثين 
تبيعا » ومن كل أربعين مسنة) . 

وهذا جدول يبين كيفية الزكاة فى البقر : 


فما زاد ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة . 

#ا- قدر الواجب في الغتم : 

ويجب في أربعين مسن الغنم إلى مائة وعشرين » شاة » وفي مائة 
وإحدى وعشرين إلى مائتين » شاتان » وفى مائتين وواحدة إلى ثلاثمائة » ثلاث 
شياه » ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدارء فيكون في كل مائة شاةً» مهما 

وذلك لما جاء في حديث أنس في كتاب الصدقة وفيه : (وفيى صدقة الغنم 


١7 / 


فى سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة » فإذا زادت على مائة 
000 ل ماثتين شاتان » فإذا زادت على مائتين إلى ثتلاثماثة ففيها ثلاث » 
فإذا زادت على ثلاثمائة ففى كل مائة شاة) 17 . 

وهذا جدول يبين كيفية زكاة الغنم : 


فما زاد على ذلك ففي كل ماثئة شاة . 

المسألة الثالثة : في صفة الواجب : 

وازن الإسلام بتشريعه العادل بين المصالح للفقراء والأغنياء » فندب 
إلى أخذ الفقير حقوقه كاملة » غير منقوصة . وندب إلى مراعاة حقوق 
الأغنياء في أموالهم » ولذلك حدد الواجب في الزكاة بأن يكون من وسط المال » 
لا من خياره » ولا من شراره » فيجب على الساعي مراعاة السن الواجبة . إذ لا 
يجزئ أقل منها ؛ لأنه إضرار بالفقراء . ولا اعد أعلى هنين لكت حافت 
بالأغنياء . 

ولا يأخذالمريضة. والمعيبة . والكبيرة الهرمة؛لأنهالا 
تنفع الفقيرهوبالمقابل لا يأخذ الأكولة . وهي السمينة المعدة 
للأكلء ولا الرّبى » وهي التي تربي ولدهاء ولا الماخض وهي الحامل ‏ 
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ولا الفحل المعد للضراي » ولا حرزات المال » وهى خخيارها التى تحرزها العين ؛ 
لأنها من كرائم الأموال . وأخخذها إضرار بالغني لقوله وه : ( : . وإياك وكرائم 
أموالهم) 7" . 

ولا روي عن عمر أنه قال لعامله سفيان : (قل لقومك : إنا ندع لكم الربى , 
والماخض .ء وذات اللحم » وفحل الغنم » ونأخذ الجذع والثني » وذلك وسط بيننا 


وبينكم في المال) . 


المسألة الرابعة : في الخلطة في بهيمة الأنعام : 


وهي على نوعين : 
النوع الأول : خلطة أعيان » وهى : أن يكون المال مك انث اثنين فى 
الملك » مشاعاً بينهما » لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر » وتكون خلطة 
الأعيان بالإرث 2 وتكون بالشراء : 
النوع الثاني : خلطة أوصاف » وهي أن يكون نصيب كل منهما متميزاً 
معروفا . ويجمع بينهما الجوار فقط 
وهي بنوعيها تُصّيّر المالين المختلطين كاال الواحد إذا كان مجموع 
المالين نصاباً » وأن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة . فلو كان 
أحدهما كافراً لا تصح الخلطة ء ولا تؤثرء وأن يشترك المالان امختلطان 
في انراج » وهو المبيت والمأوى » ويشتركا في المسرح فيسرحن 55 » ويرجعن 
جَمِيعاً »والخلب والمرعى ٠‏ والفحل » فيكون فحل الضراب وأحذاً مشتركاً لها 
فإذا توافرت هذه الشروط أصبح المالان كالمال الواحد بتأثير الخلطة . 
لقوله صلا 


2 


ود 


: (لا يجمع بين متفرق » ولا يفرق بين مجتمع » خشية الصدقة . وما 


)0( متفق عليه : رواه البخاري برقم (ه9؟1) » ومسلم برقم [الحلة »من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما . 
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كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية)(١)‏ . فالخاطة تؤثر في إيجاب 
الزكاة وفي إسقاطها . وذلك في بهيمة الأنعام خاصة دون غيرها . - 

ومثال الجمع بين المتفرق : أشخاص ثلاثة كل واحد منهم يملك أربعين من 
الغنم » فجميعها مائة وعشرون , فلو اعتبرنا كل واحد لوحده لوجب عليهم 
ثلاث شياه » لكن إذا جمعنا الغنم كلها فلا يكون فيها إلا شاة واحدة . فهنا : 
جمعوا بين متفرق ؛ لئلا يجب عليهم ثلاث شياه » بل واحدة . 

ومثال التفريق بين مجتمع : شخص عنده أربعون شاة » فإذا علم بمعجيء 
العامل فرق بينها فجعل عشرين منها في مكان وعشرين في مكان آخر» فلا 
يؤخذ عليها زكاة لعدم بلوغها النصاب متفرقة . 


2# وغيره وحسنه , وهو جزء من حديث النبي‎ )77١( رواه الترمذي برقم‎ )١( 
5 )/1 وصححه الألباني (الإرواء برقم‎ ٠ الطويل‎ 
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الباب الخامس: في زكاة الفطر. ويقال لها: صدقة الغطر. وفيه مسائل: 

وسميت بذلك : لأنها تجب بالفطر من رمضان ء ولا تعلق لها بالمال » إنما هي 
متعلقة بالذمة » فهى زكاة عن النفس والبدن . 

المسألة الأولى : فى حكمها ودليل ذلك : 


زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
يغ صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من 


(فرض رسول الله د 
شعير على العبد والحر ء والذكر والأنثى , والصغير والكبير من المسلمين)7١‏ . 

المسألة الثانية : شروطها وعلى من تجب : 

تجهب زكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير » وذكر وأنثى » وحر وعبد ؛ 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق . 

ويستحب إخراجها عن الجنين إذا نفخت فيه الروح » وهو ما صار له أربعة 
أشهر ؛ فقد كان السلف يخرجونها عنه » كما ثبت عن عثمان وغيره . 

ويجب أن يُخرجها عن نفسه » وعمن تلزمه نفقته » من زوجة أو قريب » 
وكذا العبد » فإن صدقة الفطر تجب على سيله ؛ لقوله وَل : (ليس 
في العبد صدقة , إلا صدقة الفطر)(') . ولا تجب إلا على من فضل عن قوته . 
وقوت من تلزمه نفقته وحوائجه الضرورية في يوم العيد وليلته ما يؤدي به الفطرة . 

فزكاة الفطر لا تجب إلا بشرطين : 

. الإسلام » فلا تجب على الكافر‎ -١ 

7- وجود ما يفضل عن قوته » وقوت عياله » وحوائجه الأصلية في يوم العيد 
وليلته . ١‏ 
)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري برقم )١16١*(‏ , ومسلم برقم (484) . 


(1) أخرجه مسلم برقم 1١-)983(‏ . 
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المسألة الثالثة : في حكمة وجوبها : 


من الحكم في وجوب زكاة الفطر ما يلي : 
-١‏ تطهير الصائم ما عسى أن يكون قد وقع فيه في صيامه » من اللغو والرفث . 
-١‏ إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد » وإدخال السرور عليهم ؛ ليكون 
العيد يوم فرح وسرور جميع فئات امجتمع , وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : 
يٍِ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين) ١7‏ . 
*- وفيها إظهار شكر نعمة الله على العبد بِإِتمام صيام شهر رمضان وقيامه » 
وفعل ما تيسّر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك . 


المسألة الرابعة : مقدار الواجب . وممّ يخرج؟ 

الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد من برء أو شعيرء أو تمر» 
أو زبيب أو أقظط7) »أوأرزء أو ذرة » أو غير ذلك ؛ لثبوت ذلك عن النبى ل فى 
الأحاديث الصحيحة » كحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم . 
ويجوز أن تعطي الجماعة زكاة فطرها لشخص واحد . وأن يعطي الواحد زكاته 
لجماعة . 

ولا يجرئ إخراج قيمة الطعام ؛ لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله عله » ولأنه 


مخالف لعمل الصحابة » فقد كانوا يخرجونها صاعاً من طعام , ولأن زكاة الفطر عبادة 
مفروضة من جنس معين وهو الطعام » فلا يجزئ إخراجها من غير الجدس المعين . 
المسألة الخامسة : في وقت وجوبها وإخراجها : 
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد ؛ لأنه الوقت الذي يكون به 
الفطر من رمضان . ولإخراجها وقتان : وقت فضيلة وأداء » ووقت جواز . 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم الخدم » وابن ماجه برقم [ففثينة والحاكم )509/1١(‏ وصححه . وحسله 
النووي في المجموع , وحسنه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم )١497‏ . 
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ل ل ل 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : (أن النبي يَلِهِ أمر بزكاة الفطر قبل خروج 
الناس إلى الصلاة)(1 . 

وأما وقت الجواز : فهو قبل العيد بيوم أو يومين ؛ لفعل ابن عمر وغيره من 
الضحابة لذلك::. 

ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد » فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات » 
ويأئم على هذا التأخير ؛ لقوله كلة : (من أداها قبل الصلاة ة فهي زكاة مقبولة , 
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)7') . 


)98:5( ( متفق عليه : رواه البحاري برقم ( 6) ) » ومسلم برقم‎ )١( 
رواه أبوداود برقم (109) » وابن ماجه برقم لك ابن عباس رضى الله عنهما»‎ )1( 
. )857 وحسّنه الألباني (الإرواء برقم‎ 
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الباب السادس: في أهل الزكاة . وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : من هم أهل الزكاة ؟ ودليل ذلك : 


أهل الزكاة هم المستحقون لها 1 الأصناف الثمانية الذين حصرهم الله عز 
وجل في قوله ١‏ لهك لفق مسن وَالعييليت عَلتهَاوَالْموَكَة دومِهُمَ 
َف أَلْكَابٍ وَل لرمِينَ وف سَيِيِلٍ أنهي َلسَيِيلُ فَريِضَه منَ أله أنه هوَأسَهعَيِرٌ 
حَصكي © [ التربة :30] . 

وإيضاح هذه الأصناف كما يلي : 

-١‏ الفقراء : جمع فقير ء وهو من ليس لديه ما يسد حاجته . وحاجة من 
يعول » من طعام وشراب وملبس ومسكن ء بألا يجد شيئاً » أو يجد أقلّ من 
نصف الكفاية » ويعطى من الزكاة ما يكفيه سنة كاملة . 

؟- المساكين : جمع مسكين » وهو من يجد نصف كفايته أو أكثر من النصف » 
كمن معه ماثة ويحتاج إلى مائتين » ويعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة عام . 

*- العاملون عليها : جمع عامل » وهو من يبعثه الإمام لجباية الصدقات » 
فيعطيه الإمام ما يكفيه مدة ذهابه وإيابه ولو كان غنياً ؛ لأن العامل قد فَرَّع 
نفسه لهذا العمل » والعاملون هم كل من يعمل في جبايتهاء وكتابتهاء 
وحراستها , وتفريقها على مستحقيها . 

4؛- المؤلفة قلوبهم : وهم قوم يطو الزكاة ؛ تأليفاً لقلوبهم على الإسلام إن 
كانوا كفاراً » وتشبيتاً لإيمانهم » إن كانوا من ضعاف الإيمان المتهاونين في 
ل ل لعونتهم أو كف أذاهم . 
فى الرقاس : جمع رقبة » والمراد بها العبد المسلم أو الأمة يُشترى من مال 
ا من الزكاة ما يسدد به نجوم كتابته ؛ ليصبح 
خرا تافل التصرف ‏ وعضوا نافعاً في امجتمع » ويتمكن من عبادة الله تعالى على 
الوجه الأكمل » وكذا الأسير المسلم يفك من الأعداء من مال الزكاة . 
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» الغارمون : جمع غارم » وهو المدين الذي تَحَمّلَ دَيْنَاً فى غير معصية الله‎ -١ 
سواء لنفسه في أمر مباح » أو لغيره كإصلاح ذات البين » فهذا يعطى من الزكاة‎ 
. ما يسدد به دينه » والغارم للإصلاح بين الناس يعطى م ن الزكاة » وإن كان غنياً‎ 
/ا- في سبيل الله : المراد به الغزاة في سبيل الله المتطوعون الذين ليس لهم‎ 
. راتب في بيت المال » فيعطون من الزكاة » سواء أكانوا أغنياء أم فقراء‎ 
ابن السبيل : وهو المسافر المنقطع عن بلده الذي يحتاج إلى مال ؛‎ -8 
. ليواصل السفر إلى بلده . إذا لم يجد من يقرضه‎ 


المسألة الثانية : في حد الذين لا تدفع لهم الزكاة : 


الأصناف الذين لا يجوز صرف الزكاة لهم هم : 

-١‏ الأغنياء » والأقوياء المكتسبون ؛ لقوله كل : (لا حظ فيها لغنى . ولا 
لقوي مُكتّسب)(١‏ » لكن يُعطى العامل عليها والغارم وإن كانوا أغنياء »كما 
تقدم . والقادر على الكسب إذا كان متفرغا لطلب العلم الشرعي » وليس له 
مال » فإنه يعطى من الزكاة ؛ لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله » وأما إن كان 
القادر على الكسب عابداً ترك العمل للتفرغ لنوافل العبادات فلا يعطى ؛ لأن 
العبادة نفعها قاصر على العابد بخلاف العلم . 

- الأصول والفروع والزوجة الذين تجب نفقتهم عليه » فلا يجوز دفع الزكاة 
إلى من تجب على المسلم نفقتهم كالآباء والأمهات . والأجداد والجدات » 
والأولاد » وأولاد الأولاد ؛ لأن دفع الزكاة إلى هؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة 

عليه » ويسقطها عنه » ومن ثم يعود نفع فع الزكاة إليه » فكأنه دفعها إلى نفسه . 

*- الكفار غير المؤلّفِين » » فلا يجوز دفع الزكاة إلى الكفار ؛ لقوله يلك : (تؤخذ 
من أغنيائهم » وترد على فقرائهم) أي أغنياء المسلمين وفقرائهم دون غيرهم . 


)١(‏ أخرجه أحمد (ه/؟355) , وأبو داود برقم (*158) » والنسائي (49/0) » وصححه الألباني (صحيح 
النسائي برقم 8 47؟) . 


ولأن من مقاصد الزكاة إغناء فقراء المسلمين . وتوطيد دعائم المحبة والإخاء بين 
لور ع ل ا 

- آل النببي : لا تحل الزكة لآل النبي وه بن إكزمالهم 
0 ؛ لقوله كله انها لاعن لانامحيه ناس اوسا النلين)! لوال 
بي يل قيل : هم بنو هاشم ء وبنو المطلب ؛ وقيل : هم بنو هاشم فقط » وهو 
الصحيح . وعليه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب ؛ لأنهم ليسوا من آل 
محمد يلق » ولعموم الآية : ا إِنَمَاأَلصَدَفَكلِلفْمَرَهِ © [التوبة :0] فيدخل فيهم 
بنو المطلب . 

ه- وكذلك لا يجوز دفع الزكاة 0 آل النبي ؛ لحديث : (إن الصدقة لا 
تحل لناء وإن موالي القوم من أنفسهم)(') . وموالي القوم : عتقاؤهم . ومعنى 
(من أنفسهم) : أي : فحكمهم كحكمهم » فتحرم الزكاة على موالي آل بني 
هاشم . 

5- العبد : لا تدفع الزكاة إلى العبد ؛ لأن مال العبد ملك لسيده » فإذا أعطي 
الزكاة انتقلت إلى ملك سيده » ولأن نفقته تلزم سيده . ويستثنى من ذلك : 
المكاتب فإنه يعطى من الزكاة ما يقضي به دين كتابته » والعامل على الزكاة » 
فإذا كان العبد عاملاً على الزكاة أعطى منها لأنه كالأجير»ء والعبد يجوز أن 
يستأجر بإذن سيده . ْ 

فمن دفعها لهذه الأصناف مع علمه بأنه لا يجوز دفعها لهم » فهو آثم . 


المسألة الثالثة : هل يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذ كورة عند 


تفريق الزكاة؟ 
لا يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة على القول 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم )1١97(‏ . 


)0( أخرجه أبو داود برقم (1560) » والترمذي برقم [ف 6 - واللفظ له- والحاكم (05/1غ:) . قال الترمذي : 
خسن صحبح . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي » وصححه الألباني (صحيح الترمذي برقم اه : 
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الصحيح »بل يجزئ دفعها لأي صنف من الأصناف الثمانية » لقوله 0 
و إِن دوا الصَدَقَنتِ قَتِعِنَاهت وان جُحْفُوَهَا وَنَووها الْمُقَرَهَ فَهُوَ فموحيق 
لحك 4 ل 

وقوله يل : (تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) متفق عليه » ولقوله ول 
لقبيصة : (أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها)7" . 

فهذه الأدلة تدل على أن المراد بقوله تعالى : 8 إِنَّمَاَلصَدَفَتلِلْمْفَرَةِ » 
الآية [ التوبة ]7٠:‏ » بيان المستحقين للزكاة لا تعميم المستحقين عند تفريقها . 


المسألة الرابعة : في نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر : 

يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة » مثل أن يكون 
البلد البعيد أشد فقراً» أو يكون لصاحب الزكاة أقارس فقراء فى بلد بعيد مثل 
نمراك اده قن ف دتهيا إلى اناه ميا اللمتعةء و العد ف لفن 

ناا اأشرل محراو ناكل إل ككا نحو المتعيع العفو رن غاني: 
« إِنَمَاألصَدَفَك لِلْمَمَرةوَآلْسَككِينِ © [ العوبة :.:] أي : الفقراء والمساكين في كل 
مكان . 


. )1١44( رواه مسلم برقم‎ )١( 


رابعاً: كتاب الصيام 
الباب الأول: في مقدمات الصيام . وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : تعريف الصيام . وبيان أركانه : 

: تعريفه : الصيام في اللغة : الإمساك عن الشيء‎ - ١ 

وفي الشرع : الإمساك عن الأكل » والشرب » وسائر المفطرات . مع النية » من 
طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس . 

؟- أركانه : من خلال تعريف الصيام في الاصطلاح » يتضح أن له ركنين 
أساسين هما : 

الأول : الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 

وريه ارك تل على م لت تيدرو ه نوتخم كبَلنّةلك سوا ْوأ 
وَأَفْرَأْحَقَّ يبظ ابيص من خبطلاو مِنَالْفَجْرِممَ يمُأ ألِسَاءَإِلَ 
4 1 ابترة 18 . والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود : بياض النهار وسواد اليل . 

الثاني : النية » بأن يقصد الصائم بهذا الإمساك عن المفطرات عبادة الله عز 
وجل » فبالنية تتميز الأعمال المقصودة للعبادة عن غيرها من الأعمال » وبالنية 
تتميز العبادات بعضها عن بعض » فيقصد الصائم بهذا الصيام : إما صيام 
رمضان » أو غيره من أنواع 00 

ودليل هذا الركن قوله يِه : (إنا الأعمال بالنيات » وإنا لكل امرئ ما 
)0 ش 


المسألة الثانية : حكم صيام رمضان ودليل ذلك : 
فرض الله 0 الإسلام الخمسة ؛ 
)١(‏ رواه البخاري برقم ( »)١‏ ومسلم برقم 11407) 
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وذلك في قوله تعالى قا لمعيب عََيسط ييار ماكب عل ل 2 
من فورح ور رت 4 [البقرة :*18] . وقوله تعالى : # سَهَرَرَمَصَادَ 
نَل ف امون هُدَى لين وت يَيْقِ 000 
َيْضَمَةُ © [ البقرة: مداع . 

ولا رواه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يل : (بني 
الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان , وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلة) )١(‏ 

ولا رواه طلحة بن عببيدالله أن أعرابياً جاء إلى النبي يِه ثائر الرأس » فقال : 
يا رسول الله » أخبرني ماذا فرض الله على من الصيام؟ » قال : (شهر رمضان) » 
قال : هل علي غيره؟ قال : (لا . إلا أن تطوع شيعا .. .) الحديث 7( . 

وقد أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان .ء وأنه أحد أركان الإسلام التي 
عُلمت من الدين بالضرورة , وأن منكره كافر » مرتد عن الإسلام . 

فثبت بذلك فرضية الصوم بالكتاب والسنة والإجماع . وأجمع المسلمون 
على كفر من أنكره . 


المسألة الثالثة : أقسام الصيام : 


الصيام قسمان : واجب » وتطوع ؛ والواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
-١‏ صوم رمضان . 
؟ا- صوم الكفارات : 


١ 9‏ 
و 0 
1ق 


والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان ؛ وفي صوم التطوع أما بقية الأقسام 
فتأتى فى مواضعها , إن شاء الله تعالى . 


. )15( رواه البخاري برقم (8) » ومسلم برقم‎ )١( 
. )١١( (؟) رواه البخاري برقم (45) » ومسلم برقم‎ 


المسألة الرابعة : فضل صيام شهر رمضان . والحكمة من مشروعية صومه : 

-١‏ فضله : عن أبى هريرة يََابكُ عن النبى يلك قال : (من قام ليلة القدر إهاناً واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه » ومن صام رمضان إهاناً واحتساباً عله ما تقدم من ذنبه) ١7‏ . 

وعنه يَعَإِهُ أن النبى يل قال : (الصلوات الخمس .» والجمعة إلى الجمعة»؛ 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر)!") . 

هذا بعض ما ورد فى فضل صيام شهر رمضان . وفضائله كثيرة . 

؟- الحكمة من مشروعية صومه : شرع الله سبحانه الصوم لحكم عديدة 
وفوائد كثيرة » فمن ذلك : 

-١‏ تزكية النفس » وتطهيرها . وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق 
الرذيلة ؛ لأن الصوم يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان . 

ا في الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها ؛ وترغعيب في الآخرة ونعيمها . 

*- الصوم يبعث على العطف على المساكين , والشعور بآلامهم ؛ لأن الصائم 

إلى غير ذلك من الحكم البليغة ؛ والفوائد العديدة : 

المسألة الخامسة : شروط وجوب صيام رمضات : 

يجب صيام رمضان على من توافرت فيه الشروط التالية : 

, الإسلام : فلا يجب » ولا يصح الصيام من الكافر ؛ لأن الصيام عبادة‎ -١ 
. والعبادة لا تصح من الكافر» فإذا أسلم لا يلزم بقضاء ما فاته‎ 

؟- البلوغ : فلا يجب الصيام على من لم يبلغ حد التكليف ؛لقوله كك : (رفع 
القلم عن ثلاثة)!") فذكر منهم الصبي حتى يحتلم » ولكنه يصح الصيام من غير 
البالغ لو صام . إذا كان مميزا » وينبغى لولى أمره أن يأمره بالصيام ؛ ليعتاده ويألفه : 
)١(‏ رواه البخاري برقم )١1901(‏ » ومسلم برقم (7560) . 
(؟) رواه مسلم برقم (588) . 


(") رواه أحمد )٠٠١/5(‏ » وأبو داود (058/4) . وصححه الألباني (الإرواء برقم 1917) . 
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؟- العقل : فلا يجب الصيام على امجنون والمعتوه ؛ لقوله يك : (رفع القلم 
عن ثلاثة) فذكر منهم امجنون حتى يفيق . 

- الصحة الس د ره 
صيامه ؛لقوله تعالى : « وَمَنَ حا مصاوع سَمَ رِِهِدَهمِنَ كاِأَخَرٌ »4 
ا ل 

- الإقامة : فلا يجب الصوم على المسافر؛ لقوله تعالى : 

#2 وَمَنَكن مَرِيضًا عل سَمَ رِفصِدَهمْنْ كام أ * الآية ؛ ؛ فلو صام المسافر صحَّ 
صيامه » ويجب عليه قضاء ما أفطره فى السفر . 

درفن الديفن الا انا تفن والشواة ء لا يجب عليهما الصيام ؛ 
بل يحرم عليهما ؛ لقوله يل : (أليس إذا حاضت لم تصل » ولم تصم؟ » فذلك 
من نقصان دينها)(1) . ويجب القضاء عليهما ؛ لقول عائشة رضي الله عنها : 
(كان يصيبنا ذلك , فنؤمر بقضاء الصوم , ولا نؤمر بقضاء الصلاة) .(2) 

المسألة السادسة : ثبوت دخول شهر رمضان وانقضائه : 

يشبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال » بنفسه أو بشهادة غيره على رؤيته » 
أو إخباره بذلك ؛ فإذا شهد مسلم عدل برؤية هلال رمضان ثبت بهذه الشهادة 
دخول شهر 00 تعالى : « هم سََهِدَهِنِح ْالَمْرَقضْمَةُ * 
[ البقرة :18] » ولقوله يل : (إذا رأيدموه فصوموا)!" . ولحديث ابن عمر رضي 
الله عنهما : (أخبرت 0 برؤية رمضان فصامه , وأمر الناس بصيامه) .!4) 

فإنلم ير الهلال » أولم يشهد مسلم عدل برؤيته » وجب إكمال عدة شعبان 
ثلاثين يوماً . ولا يثئبت دخول الشهر بغير هذين الأمرين - رؤية الهلال ء أو إتمام 
(1) رواه مسلم برقم (788) . 
1 


*) رواه البخاري برقم )١11٠0١(‏ » ومسلم برقم (0/ 
؟) رواه أبو داود برقم (45؟1) » والحاكم في المستدرك )475/١(‏ وصححه 
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شعبان ثلاثين يوماً- لقوله يليك : (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فإن عَبّي!') 
عليكم فأكملوا عدة شعبان 00 0" 

يشبت انقضاء رمضان برؤية هلال شهر شوال بشهادة مسلمين عدلين » فإن 
لم يشهد مسلمان عدلان برؤية الهلال » وجب إكمال عدة رمضان ثلاثين يوماً . 


المسألة السابعة : وقت النية في الصوم وحكمها : 


يجب على الصائم أن ينوي الصيام » وهي ركن من أركانه كما مضى ؛ لقوله 
كك : (إنما الأعمال بالنيات », وإنما لكل امرئ ما نوى) . وينويها من الليل في 
الصيام الواجب ؛ م رمضان والكفارة والقضاء والنذر » ولو قبل الفجر بدقيقة 
واحدة ؛ لقوله يَِكِ : (من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له)!" . 

ل ا ل 0 
فيجرز بنية من النهارء إذا لم يطعم شيئاً من أكل أو شرب ؛ لحديث عائشة 
رضي الله عنها قالت : دخل علي النبي يلك ذات يوم فقال : (هل عندكم من 
شيء؟) فقلنا : لاء قال : (فإني إذنْ صائم)!؟) . أما صيام الواجب فلا ينعقد 
بنية من النهار» ولابد فيه من نية الليل . 

وتكفي نية واحدة في بداية رمضان لجميع الشهر ه ويُستحب تجديدها في 
كل يوم . 


. وفي بعض الروايات : (عُْمّي) وبعضها (عُمَ) والمعنى : غطي وخفي ولم يظهر‎ )١( 
. )1١81( رواه البخاري برقم (1909) », ومسلم برقم‎ )5( 
» (؟) أخرجه الترمذي برقم (279) , والنسائي (193/4) » وابن ن ماجه برقم ( )© واللفظ للنسائي‎ 
الألباني ) صحيح الترمذي رقم عمىه).‎ 00 
17١-)1184( أخرجه مسلم برقم‎ )5 


الباب الثاني: في الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصائم. وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : الأعذار المبيحة للفطر في رمضان : 

يباح الفطر في رمضان لأحد الأعذار التالية : 

الأول : المرض والكبر ؛ فيجوز للمريض الذي يرجى برؤه الفطرٌ 
فإذا برئ وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها الغا تعالى :© أَيَامَامَعْدُودات 
قَمَنَ حكات وِنحكُ م مَريضًَا وَعَلَ سَمَرِصصِدَة من أَيَارِأَخَنَ 4 [ البقرة:184] » وقوله 
تعالى : «١‏ عن كه منصط للضم ةن كان مَريًا وَعَلَ سَمَ رِمعِدَةٌ 

مر * [ البقرة :186 ] . 

والمرض الذي يرخص معه في الفطر هو المرض الذي يشق على المريض 
الصيام بسببه . 

أما المريض الذي لا يرجى برؤه » أو العاجز عن الصيام قليطةا سكير 
كالكبير : فإنه يفطرء ولا يجب عليه القضاء ء وإنما تلزمه فدية » بأن يطعم عن 
كل يوم مسكيناً ؛ لأن الله - عز وجل - جعل الإطعام معادلاً للصيام حين كان 
التخيير بينهما في أول ما فرض الصيام » فتعيّن أن يكون بدلا عنه عند العذر . 

يقول الإمام البخاري - رحمه الله- : «وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق 
الصيام . فقد أطعم أنس بعدما كبر عاماً أو عامين عن كل يوم مسكيناً . وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة » لا يستطيعان أن 
يصوما : فليطعما مكان كل يوم مسكيناً) الل 

فيطعم العاجز عن الصيام عجزاً لا يرجى زواله , بمرض كان أو كبر ء عن كل 
يوم مسكيناً نصف صاع من برء أو تمرء أو أرز أو نحوها من قوت البلد , ومقدار 
الصاع كيلوان وربع تقريباً ( (1,15) فيكون الإطعام عن كل يوم : كيلو جرام ومائة 
وخمسة وعشرين جراماً(ه7١١‏ جرام) تقريباً . 


١: 


هذا 0 م 000 الجر 
ا 2 5 :184 ] 0 
تعالى : 8 فَمَن سهد وتحكر اشير جيه وَمَنَ كان مَرِيضًا أوَعلّ سَفَ ِهِذَه 
من اراك 4 [ البقرة :164 ] . 

0 ا لمن سأله عن الصيام في السفر -(إناشكت فهو يوان شتت 
فأفط ١١)‏ ل ا ال ا 

ويباح الفطر في السفر الطويل الذي يباح فيه قصر الصلاةا"ا وما يقد 
بثمانية وأربعين ميلاً » أي : حوالي نراقي لور 

حأجدوردرر 57001100000 أو 

وإن نر 0 وأجزأه » لحديث أنس 1 : (كنا نسافر مع 
النبي يل » فلم يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم)!؟) . ولكن 
بشرط ألا يشق عليه الصوم في السفرء فإن شق عليه . أو أضرٌ به » فالفطر في 
جد ادر اذا بالرخصة ؛ لأن النبي كله ل ا 
ا ل » فقال يب كه : (ليس من البرٌ الصيام 

فى السفر)(6) 

الثالث : الحيض والنفاس ؛ فالمرأة التى أتاها الحيض أو النفاس تفطر فى 
كك جيه ميم كات ركس 
سعيد الخدري صَعَاْ أن النبي و ل[ الهس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ 


)١ )‏ صحيح البخاري برقم (1957) . 
(1) أخرجه البخاري برقم (195454) . 
(6) انظر : المغني (85/6) . 

(4) أخرجه البخاري برقم (19541) . 
(0) رواه البخاري برقم (15545) . 


فذلك من نقصان دينها)7١)‏ 

ويجب عليهما القضاء ؛ لقول عائشة رضي الله عنها : كان يصيبنا ذلك » 
فنؤمر بقضاء الصوم » ولا نؤمر بقضاء الصلاة .(") 

الرابع : الحمل والرضاع ؛ فالمرأة إذا كانت حاملاً أو مرضعاً » وخافت 
على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطرء لما رواه أنس يإ قال : 
قال رسول الله يل : (إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم » 
وعن الحبلئ والمرضع الصوم) 7" . وتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام 
التى أفطرتاها » وذلك إن خافتا على نفسيهما . فإن خافت الحامل مع ذلك 
على جنينها » أو المرضع على رضيعها ؛ أطعمت مع القضاء عن كل يوم 
مسكيناً ؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما : (والمرضع والحبلى إذا خافتا على 
أولادهما أفطرتا » وأطعمتا)!؟) . 

فتلخّص من ذلك أن الأسباب المبيحة للفطر أربعة : السفرء والمرض » 
والحيض والنفاس , والخوف من الهلاك » كما في الحامل والمرضع . 


المسألة الثانية : مفطرات الصائم : 
وهي الأشياء التي تقننككن على الصائم صومه وتفطره ١‏ ويفطر الصائم بفعل 


أحد الأمور التالية : 
الأول دكا رارف عمد ؛ لقوله 0 - حشر أحَق 
حش نيط الْابيِصُ مِنَللْيَط الْأمَوَدمِنَالْفَجَرِكْمَ توأ 0 :/41] . 


فقد بينت الآية م لصا لوي مد لف 


. )7١05( رواه البحاري برقم‎ )١( 
. )609( رواه مسلم برقم‎ )1( 


0 روأه الترمذي برقم عن كه لصحي »)٠١/9(‏ وابن ماجه برقم (15550) 2 وحسيّنه 
5 أخرجه ناوه برقم 711 01 وصححه الألباني في الإرواء (15,1/5؟) وروي مثله عن ابن عمر أيضاً . 


١ كه‎ 


عليه الإمساك إذا تذكي أوذكر أنة صائم ؛ لقوله ع : (من نسي وهو صائم 
اي ا لا 

ويفسد الصوم بالسّعُوط 7" » وبكل ما يصل إلى الجوف » ولو من غير الفم ما 
هو في حكم الأكل والشرب كالإبر المغذية . 

الثاني : الجماع , يبطل الصيام بالجماع » فمّنْ جامع وهو صائم بطل صيامه . 
وعليه التوبة والاستغفار» وقضاء اليوم الذي جامع فيه , وعليه مع القضاء كفارة , 
وهي عتق رقبة » فإن لم يجد صام شهرين متتابعين » فإن لم يستطع أطعم ستين 
ا » الحديث أبي هريرة عَعَاُِ قال : بينما نحن جلوس عند النبي يله إذ 
جاءه رجل فقال : يا رسول الله يِه » هلكت » فقال : (مالك؟) » قال : وقعت 
على امرأتي وأنا صائم » فقال رسول الله يلغ : (هل تبد رقبة تعتقها؟) » قال : 
لا . قال : : (هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ) »قال : لا »قال : (هل 
تجد إطعام ستين مسكيناً؟) »قال : لاء قال : فمكث النبى يلل » فبينما نحن 
على ذلك أتي النبى يل بعَرّق فيه تمر -والعَرَقُ المكتل- قال : (أين السائل؟) » 
فقال؟ أنالاقال :"جد هذا فمصلدق هه ) لقال الرحجل + اعلن فقت مين ريا سيوك 
الل؟ فوائلةزوتاتييه الاب تهات يريلدا سركي امل ونه اقرش آهل وي : 
حيكاد الجر ا حي نك انين قال [(أطعيه أغللك)07: ْ 

وفي معنى المجماع : إنزال المني اخختياراً ؛ فإذا أنزل الصائم مختاراً بتقبيل » أو 
لمس » أو استمناء » أو غير ذلك فسد صومه ؛ لأن ذلك من الشهوة م 
الصو #وعليه القضاء دون الكفارة ؛ لأن الكفارة لا تلزم إلا بالجماع فقط . لورود 
الفصن خناصي ]ا ا 

أما إذا نام الصائم فاحتلم . أو أنزل من غير شهوة كمن به مرض » فلا يبطل 
صيامه ؛ لأنه لا اختيارله في ذلك . 
با لعي ركر )رسع رقمو اندو ريع ل 


ل 
(5) وهودواء يُصَّبٌ في الأنف . 
(؟) رواه البخاري برقم (1975) . ومسلم برقم )111١(‏ . 


١ /اه‎ 


الثالث : التقيؤ عمداً . وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن 
طريق الفم عمداً ‏ أما إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره » فلا يؤثر في 
صيامه ؛ لقوله لِك : (من ذَرَعَه(') القىء فليس عليه قضاء » ومن استقاء عمداً 
فليقض)( . 

الرابع : الحجامة . وهي إخراء اج الدم من الجلد دون العروق », ذ فمتى احتجم 
الصائم فقد أفسد صومه ؛ لقوله يله : (أفطر 6 والمحجوم)(2) » وكذا يفسد 
موه احا أرقا لزنا ايت الى منفصلة » ولم يحتج إلى مص الدم » 
فإنه - والله أعلم - لا يفطر . 

وفي معنى الحجامة : إخراج الدم بِالقصّدا؟) » وإخراجه من أجل التبرع به . 

أما خروج الدم بالجرح » أو قلع الضرس ء أو الرعاف فلا يضر؛ لأنه ليس 
بحجامة » ولا في معناها . 

الخامس : خروج دم الحيض والنفاس ». فمتى رأت المرأة دم الحيض أو 

بن افطرنك روحت 0 القضاء ؛ لقوله يِل في المرأة : (أليس إذا 

حاضت لم تصل؛ ولم تصم) ”ا 

السادس : نية الفطر. حمل وو الل كبو رود لأتطار موعت يطل 
صومه » وإن لم يتناول مفطراً » فإن النية أحد ركني الصيام » فإذا نقضها قاصدا 
الفطر » ومتعمدا له » انتقض صيامه . 

السابع : الرّدة » لمنافاتها للعبادة » ولقوله تعالى : « لين أَشْرَصحَتَ لطن 
عَمَْلَكَ © [الزسر:0:] . 


1 . أي : سبقه وغلبه في الخروج‎ )١( 

(1) روآه أبوداود برقم )178٠0(‏ , والترمذي برقم )77١(‏ , وابن ماجه برقم (15175) ؛ وصححه الألباني 
(صحيح ابن ماجه برقم 1758) . 

(*) رواه أبو داود برقم(/77517) » وابن خزيمة برقم (198) » وصحح الألباني إسناده (التعليق على ابن 
خريمة 00 

(:) الفصد : شق العرق . 

(©) رواه البخاري برقم (00). 


107 


الباب الثالث: مستحبات الصيام ومكروهاته . وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : مستحبات الصيام : 

يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الأمور التالية : 

-١‏ السسّحُور : لقوله يله : (تسحروا فإن في السحور بركة)!١!‏ . ويتتحقق 
السحور بكثير الطعام وقليله ؛ ولو بجرعة ماء . ووقت السحور من منتصف الليل 
إلى طلوع الفجر . 

3 تأخير السسّحُور : لحديث زيد بن ثابت يَيَيُ قال : تسحرنا مع رسول الله يلل » 
ثم قمنا إلى الصلاة » قلت : كم كان قدر ما بينهما؟ قال : خمسين آية .(") 

؟- تعسجيل الفطر : فيستحب للصائم تعجيل الفطر متى تحقق غروب 
الشمس » فعن سهل بن سعد يَيَإِمْ أن النبى كله قال : (لا يزال الناس بخير ما 
عجّلوا الفطر )57) ش 

- الإفطار على رُطْبّات : فإن لم يجد فتمرات » وأن تكون وتراً » فإن لم يجد 
فعلى جرعات من ماه ؛ لحديث أنس يَمَهْ قال : (كان رسول الله يك يفطر 
بل اد بر ديعاي كان لم نكن رطبات تعلئ غراق :فإنة لم بحن تسا 
حسوات من ماء) ع ا ل 

ه- الدعاء عند الفطرء وأثناء الصيام لقم 5 يله : (ثلاثة لا ترد دعوتهم : 
الصائم حتى يفطر ء والإمام العادل , والمظلوم)(0) 


ل! 


. )1١98( رواه البخاري برقم (1975) , ومسلم برقم‎ )١( 

0( رواه البخاري برقم (16ه) »ومسلم برقم )١ ١91/(‏ » واللفظ لمسلم . 

0( رواه البخاري برقم )١981/(‏ » ) » ومسلم برقم )1١98(‏ . 

(4) رواه أبوداود برقم(5707) , والترمذي 00 . وحسنه » وأخرجه البغوي في شرح السنة 
(315/5) وحسّنه » وصححه الألباني (صحيح الترمذي برقم »)». وقوى إستناده الأرناؤوط في 
التعليق على (شرح السنة) . / 

() رواه الترمذي برقم (577؟) وحسنه » وأخرجه البيهقي (45/8؟) وغيره عن أنس مرفوعاً بلفظ : 
(ثلاث دعوات لا ترد : دعوة الوالد . ودعوة الصائم »ودعوة المسافر). وصححه الألباني 
(الصحيحة /ا9/ا١)‏ . 


١48 


- الإكثار من الصدقة . وتلاوة القرآن » وتفطير الصائمين » وسائر أعمال 

البر: فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (كان رسول الله يك أجود الناس 
بالخير » وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل » وكان جبريل يلقاه 
في كل ليلة من رمضان », فيدارسه القرآن » فرسول الله يَلةِ حين يلقاه جبريل 
أجود بالخير من الريح المرسلة)17) 

- الاجتهاد فى صلاة الليل : وبالأخص فى العشر الأواخر من رمضان ؛ فعن عائشة 
م للاعها: زكان النبي يل إذا دخل املد و مغرو واعيا ليله ولف لحل 0ج 
عمو قرله يكرا © رقن قام رمقياة زياد واجضايا شرك ما تفائم ل وق 11 

8- الاعتمار : لقوله يك : (عمرة في رمضان تعدل 0 ٠‏ 

4- قول : «إني صائم» لمن شتمه : وذلك لقوله يَةٍ : (وإذا كان يوم صوم 
أحدكم فلا يرفث ولا يصخب . فإن سابّه الخ أ نابت ٠فليقل‏ : إني امرؤ 
انه 16 


المسألة الثانية : مكروهات الصيام : 


يكره في حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى جرح صومه » ونقص 
أجره 2 وهي : 
-١‏ المبالغة في المضمضة والاستنشاق : وذلك خشية أن يذهب الماء إلى 
جوفه ؛ لقوله يلي : (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) 7" . 
ا للصائم أن 
)١(‏ رواه البخاري برقم (5) » ومسلم برقم (5704) . 
() رواه البخاري برقم )5١754(‏ » ومسلم برقم )١١1/4(‏ . 
(5) أخرجه مسلم برقم (709) . 
(5) رواه البخاري برقم )١7/85(‏ » ومسلم برقم )١1595(‏ . 
)0( 


ه أخرجه البخاري برقم (:190) » ومسلم برقم (1161) واللفظ للبحاري : 
(5) رواه الترمذي برقم (788) وصححه ؛ والنساثي (١/55)ء‏ وابن ماجه برقم (/501) » وصححه الألباني 


(صحيح النسائي برقم 868) . 


يقبل زوجته » أو أمته ؛ لأنها قد تؤدي إلى إثارة الشهوة التي تبر إلى فساد الصوم 
بالإمناء أو الجماع , فإن أمن على نفسه من فساد صومه فلا بأس ؛ لأن 
النبي يَِهٍ كان يقبّل وهو صائم . قالت عائشة رضي الله عنها : (وكان أملككم 
لأرّبه)() - أي : حاجته - . وكذلك عليه تجدب كل ما من شأنه إثارة شهوته 
وتحريكها ؛ كإدامة النظر إلى الزوجة , أو الأمة » أو التفكر في شأن المجماع ؛ لأنه 
قد يؤدي إلى الإمناء , أو الجماع . 

*- بلع النخامة : لأن ذلك يصل إلى الجوف » ويتقوى به » إلى جانب 

4- ذوق الطعام لغير الحاجة : فإن كان محتاجاً إلى ذلك - كأن يكون طبّاخاً 
يحتاج لذوق ملحه وما أشبهه - فلا بأس » مع الحذر من وصول شيء من ذلك 
إلى حلقه . 


. 51-)11١5( أخرجه البخاري برقم (/1951) , ومسلم برقم‎ )١( 


١1١ 


الباب الرابج: في القضاء والصيام المستحب. وما يكره ويحرم من الصياسر 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : قضاء الصيام : 


إذا أفطر المسلم يوماً من رمضان بغير عذرء وجب عليه أن يتوب إلى الله » 
ويستغفره ؛ لأن ذلك جرم عظيم » ومنكر كبير » ويجب عليه مع التوبة 
والاستغفار القضاء بقدر ما أفطر بعد رمضان » ووجوب القضاء هنا على الفور 
على الصحيح من أقوال أهل العلم , لأنه غير مرخّص له في الفطرء والأصل أن 
يؤديه في وقته . 

أما إذا أفطر بعذر كحيض أو نفاس أو مرض أو سقر أو غير ذلك من الأعذار 
المبيحة للفطر فإنه يجب عليه القضاء . غير أنه لا يجب على الفور» بل على 
التراخى إلى رمضان الآخرء لكن يندي له » ويستحب التعجيل بالقضاء . لأن 
فيه إسراعاً في إبراء الذمة , ولأنه أحوط للعبد ؛ فقد يطرأ له ما يمنعه من الصوم 
كمرض ونحوه . فإن أخخّره حتى رمضان الثاني » وكان له عذر في تأخيره » كأن 
استمر عذره » فعليه القضاء بعد رمضان الثاني . 

أما إن أخخّره إلى رمضان الثاني بغير عذر » فعليه مع القضاء إطعام مسكين 
عن كل ايوم + 

ولا يشترط في القضاء بالتتارج بل يصح متتابعاً ومتفرقاً. لقوله تعالى : 

« فَمَْكَاتَ وِنْحكممَريضًا وعَلسَفَرِكدَينَ أي أَخَرْ * [ البقرة:184] . فلم 
يشترط سبحانه في هذه الأيام التتابع » ولو كان شرط لبيّنه سبحانه وتعالى . 


المسألة الثانية : الصيام المستحب : 


من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده : أن جعل لهم من التطوع ما يماثل 
الفرائض , وذلك زيادة فى الأجر والثواب للعاملين » وجبرا للنقص والخلل الذي 


10 


قد يطرأ على الفريضة . فقد سبق معنا : أن الفرائض تكمل من النوافل يوم 
القيامة . والأيام التي يستحب صيامها هي : 
١‏ - صيام ستة أيام من شوال « ديت أبي أيوب الأنصاري عاد قال: 


009 


يقول : (من صام رمضان ء ثم أتبعه ستاً من شوال » كان 


نيعت وسول الله 
كصيام الدهر)(١)‏ 

؟- صيام يوم عرفة لغير الحاج : لحديث أبي قتادة يَيَامُ قال : قال رسول 
الله ولغ : 2 يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله » والسنة 
التي نعكة)/ . أما الحاجّ فلا يسن له صيام يوم عرفة ؛ لأن النبي يله أفطر في 
ذلك اليوم والناس ينظرون إليه » ولأنه أقوى للحاج على العبادة والدعاء في ذلك 
اليوم . 

- صيام يوم عاشوراء : فقد سثل النبي يل عن صوم عاشوراء؟ فقال : 
(أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله)7) . ويستحب صيام يوم قبله أو 
يوم بعده ؛ لقوله يِل : (لئن بيت إلى قابل لأصومن التاسع)!؟) ‏ ولقوله 
ا (ضوها نوما قله أوكوما عه تخالقوا السيوة) 8 

4- صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع : الحديث عائشة رضي الله عنها : 
(كان النبي يلك يتحرى صيام الاثنين والخميس)!') . ولقوله ييه : (تعرض 
الأعمال يوم الاثنين والخميس » فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم)!" . 

. )١١584( رواه مسلم برقم‎ )١ 


) 
(5) رواه مسلم برقم )١1١55(‏ . 

(*) أخرجه مسلم برقم )1١71(‏ . وهو جزء من حديث طويل . 
) 

) 
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5) أخرجه مسلم برقم ”ا . 
©) أخرجه أحمد )141/١(‏ ء وابن خزيمة برقم(40١5)‏ وفي سنده ضعف ء لكنه صح عن ابن عباس 
بنحوه موقوفا من قوله . 
(5) رواه أحمد (ه/١ )١‏ ء والترمذي برقم (7245) » وقال الترمذي : حسن صحيح » وصححه الألباني 
(التعليق جلي ابن خخرهة رقم5 511) 
(0) أخرجه الترمذي برقم (261) , والنسائي )592/١1(‏ » وأبوداود برقم (475؟) وحسنه الترمذيء 
وصححه الألباني (صحيح الترمذي رقم 095) . 
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الشهر ثللائة أيام » فإ » فإن الحسنة 0 0000 اك 

أبي هريرة ا قال : (أوصاني خليلي وَل ا لمر 

وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام)(") . ويستحب أن تكون الأيام البييضص ؛ وي 

ا 1 ا ؛ الحديث أبي فر َال : قال رسول 
يه : (من كان منكم صائماً من الشهر فليصم الثلاث البيض)7) 

ا صوم يوم وإفطان يوم : لقوله 0 : (أفضل الصيام 0 داود عليه 
السلام ؛ كان يصوم وها ويفطر ا وهذا من أفضل أنواع التطوع . 

/ا ب 0 ا حرم : الحديث أبي هريرة َي قال: قال رسول 
الله كيه : (أفضل نت ا محرم » وأفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل)(* 

يماض : وتبدأ من أول يوم من شهر ذي الحجة . وتنتهي 
باليوم التاسع » وهو يوم عرفة ِ ؛ وذلك لعموم الأحاديث الواردة في فضل العمل 
فيها؛ فقد قال ول : : (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه 
العشر)7) . والصوم من العمل الصالح . 


المسألة الثالثة : ما يكره ويحرم من الصيام : 


-١‏ يكره إفراد شهر رجب بالصيام ؛ لأن ذلك من شعائر الجاهلية » وقد كانوا 
يعظمون هذا الشهر ء فلو صامه مع غيره لم يكره ؛ لأنه لا يكون حينئذ مُخَصّصاً 


. أخرجه البخاري برقم (5/ا19)‎ )١( 
. )1981( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
رواه أحمد (151/5) » والنسائي (577/4) ء واللفظ لأحمد . وحسنه الألباني (صحيح سنن النسائي‎ )*( 
. برقم /ال5581-551)‎ 
. )191/5( رواه البخاري برقم‎ )5 
.)3359( رواه مسلم برقم‎ (ه١‎ 
. )459( أخرجه البخاري برقم‎ )( 


) 


أكف المترجّبين » حتى يضعوها في الطعام » ويقول : (كلوا » فإفا هو شهر كانت 
تعظمه الجاهلية) 13 

- يكره إفراد يوم الجمعة بصيام ؛ لقوله 2 : (لا تصوموا يوم الجمعة إلا 
أن تصوموا نوما قيله أو و 0000 . فإن صامه مع غيره فلا ناك بذلك ء 
للحديث الماضي . 

7- يكره ه إفراد يوم السنيت بصيام ؛لقوله يلك : (لا تصوموا يوم السبت إلا 
صاامرس ليك . والمقصود ا 20 بالصيام » أما 
إذا ذخ صم إلى غيره فلا بأس »لقوله ع لأم المؤمنين جويرية وقد دخل عليها يوم 
الجببعة وه ,صائمة : (أصمت أمس؟) قالت : لا . قال : (تريدين أن تصومي 
غداً؟) قالت : لا . قال : (فأفطري)!!) . فدل قوله لِك (تريدين أن تصومي غداً) 
على جواز صيام يوم السبت مع غيره . قال الإمام الترمذي - رحمه الله - عقب 
إخراجه حديث النهى الماضي : (ومعنى الكراهية فى هذا : أن يختص الرجل 
يوم السبت بصيام ؛ لأن اليهود يعظّمون يوم السبت) . 
ما يمنع رؤية الهلال » فإن كانت السماء صحوا فلا شك . ودليل تحريمه : حديث 
عمار يَيَِهْ قال : (من صام اليوم الذي يُشْكُ فيه فقد عصى أبا القاسم)!" . 


. )١1١7/4 عزاه الألباني لابن أبي شيبة » وقال : صحيح . (إرواء الغليل‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري برقم (1980) , ومسلم برقم (1144) . 

(؟) أخرجه أبو داود برقم (١47؟)‏ , والترمذي برقم (55/ا)»وابن ماجه برقم (1755) , والحاكم 
)536/١(‏ . وحسنه الترمذي . وصححه الحاكم على شرط البخاري » ووافقه الذهبي . وصححه الألباني 
(صحيح الترمذي برقم 594) . 

(؛) أخرجه البخاري برقم (1945) . 

(5) علقه البخاري في صحيحه بصيغة جزم (الفتح )١57/5‏ ك الصيام , ب قول النبي يلق : (إذا رأيتم 
الهلال فصوموا) . ووصله الترمذي برقم (184) وغيره » وقال : حديث حسن صحيح . وصححه الألباني 
) صحيح الترمذي برقم ”58) . 
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ولقوله يلك : (لا يتقدمَنٌ أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين » إلا أن يكون رجل 
كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم)17 . والمعنى : لا يتقدم أحد رمضان بصوم 
يوم يُعَدُ منه بقصد الاحتياط », فإن صومه مرتبط بالرؤية » فلا حاجة إلى 
التكلف » أما من كان له ورد يصومه فلا شيء عليه ؛ لأن ذلك ليس من 
استقبال رمضان . ويستثنى من ذلك أيضاً : القضاء والنذر لوجوبهما . 

ه- يحرم صوم يومي العيدين » لحديث أبي سعيد الخدري يَيَاِهْ : (نهى 
النبي يلل عن صوم يوم الفطر والنحر)('! , ولحديث عمر بن الخطاب يَمَاِ 
قال : (هذان يومان نهى رسول الله كك عن صيامهما: يوم فطركم من 
صيامكم » واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم)!" . 

1- يكره صوم أيام التشريق » وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر : الحادي عشرء 
والثاني عشرء والثالث عشرء لقوله يَلْكِ عنها : (أيام أكل وشرب وذكر لله عز 
وجل )47 . ولقوله يل : (يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل 
الإسلام » وهي أيام أكل وشرني )0 . ورُخص في صيامها للمتمتع والقارن إذا 
لم يجدا ثمن الهدي ؛ لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم , قالا : (لم 
يرخص في أيام التشريق أن يُصّمن إلا لمن لم يجد الهدي)7" . 


. )١1915( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
. )1991( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
. )1990( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
. )١١51( أخرجه مسلم برقم‎ )4( 

(ه) أخرجه الترمذي برقم (1/) » وقال : حسن صحيح . وصححه الألباني (صحيح الترمذي برقم )57١‏ . 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (/1991 »1994) . 
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الباب الخامس: في الإعتكاف. وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : تعريف الاعتكاف وحكمه : 


. تعريفه : الاعتكاف في اللغة : لزوم الشيء . وحبس النفس عليه‎ -١ 

وفي الشرع : لزوم المسلم المميز مسجداً لطاعة الله عز وجل . 

"- حكمه : وهوسنة وقربة إلى الله تعالى ؛لقوله عزوجل: 
« أَنَطهرَابيقَلاَننَ ُو 4[ ابترة :ه0١‏ ] . وهذه الآية دليل على مشروعيته 
حتى في الأبم السابقة . وقوله تعالى : # لافيت وهر شرع كدُونَ ف الْسَلجِدٌ 4 
[ البقرة ١81:‏ ] . 

وعن عائشة رضي الله عنها : (أن النبي يك كان يعتكف العشر الأواخر من 
وتفان ست ترقا لهم 30 

وأجمع المسلمون على مشروعيته . وأنه سنة . لا يجب على المرء إلا أن 
يوجبه على نفسه كأن ينذره . 

فثبتت سُنيّة الاعتكاف ومشروعيته » بالكتاب ٠‏ والسنة . والإجماع . 

المسألة الثانية : شروط الاعتكاف : 

الاعتكاف عبادة لها شروط لا تصح إلا بها . وهي : 

-١‏ أن يكون المعتكف مسلماً مميزاً عاقلاً : فلا يصح الاعتكاف من الكافرء 
ولا امجنون » ولا الصبي غير المميز؛ أما البلوغ والذكورية فلا يشترطان . فيصح 
الاعتكاف من غير البالغ إذا كان ميزاً » وكذلك من الأنثى . 

-١‏ النية : لقوله يَِةِ : (إنما الأعمال بالنيات)7/ . فينوي المعتكف لزوم 
معتكفه ؛ قربة وتعبداً لله عز وجل . 


) ا حل ٠)ء‏ ومسلم برقم 1009 . 
(1) رواه البخاري برقم )١(‏ » ومسلم برقم (/1901) . 
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*- أن يكون الاعتكاف فى مسجد : لقوله تعالى : « وَأَْرْعَكفُونَ فالْمرَجِدٍ » 
[ ابقرة :147] . ولفعله يق حيث كان يعتكف في المسجد » ولم ينقل عنه أنه 
اعتكف فى غيره . 

0 المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة : وذلك إذا 
كانت مدة الاعتكاف تتخللها صلاة مفروضة » وكان المعتكف ممن تجب عليه 
الجماعة . لأن الاعتكاف . في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة يقتضي ترك 
الجماعة وهي واجبة عليه , أو تكرار خخروج المعتكف كل وقت ., وهذا ينافي 
المقصود من الاعتكاف .ء أما المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد سواء أقيمت 
فيه الجماعة أم لا . هذا إذا لم يترنّبٍ على اعتكافها فتنة » فإن ترتب على ذلك 
فتنة منعت . والأفضل أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه الجمعة, 
لكن ذلك ليس شرطا للاعتكاف . 

ه- الطهارة من الحدث الأكبر : فلا يصح اعتكاف الجنب » ولا الحائض » ولا 
النفساء ؛ لعدم جواز مكث هؤلاء في المسجد . 

أما الصيام فليس بشرط في الاعتكاف ؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن عمر قال : يا رسول الله » إنى نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة في 
المسجد الحرام » فققال : (أوف بنذرك) 7 . فلو كان الصوم شرطاً لا صح اعتكافه 
في الليل » لأنه لا صيام فيه . ولأنهما عبادتان منفصلتان » فلا يشترط 
لإحداهما وجود الأخرى . 


المسألة الثالثة : زمان الاعتكاف ومستحباته وما يباح للمعتكف : 

-١‏ زمن الاعتكاف ووقته : المكث فى المسجد مقداراً من الزمن هو ركن 
الاعتكاف » فلو لم يقع المكث في المسجد لم ينعقد الاعتكاف . وفي أقل مدة 
الاعتكاف خلاف بين أهل العلم . والصحيح - إن شاء الله- أن وقت 
)0( رواه البخاري برقم )59١75(‏ » ومسلم برقم (كه15). 
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الاعتكاف ليس لأقله حد » فيصح الاعتكاف مقداراً من الزمن » وإن قل » إلا 
أن الأفضل ألا يقل الاعتكاف عن يوم أو ليلة ؛ لأنه لم ينقل عن النبي يلل ولا 
عن أحد من أصحابه الاعتكاف فيما دون ذلك . 

وأفضل أوقات الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان ؛ لحديث عائشة رضي الله 
عنها 0 : « أن النبي يَكِةٍ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه 
الله(" . فإن اعتكف في غير هذا الوقت . جاز ذلك لكنه خلاف الأولى والأفضل . 

ومن نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان صلى الفجر من صبيحة اليوم 
الحادي والعشرين في المسجد الذي ينوي الاعتكاف فيهءثميدخل 5 
اعتكافه » وينتهي بغروب شمس أخر يوم من رمضان . 

-١‏ مستحباته : والاعتكاف عبادة يخلو فيها العبد بخالقه , ويقطع العلائق 
عما سواه » فيستحب للمعتكف أن يتفرغ للعبادة » فيكثر من الصلاة . والذكر» 
والدعاء » وقراءة القرآن » والتوبة » والاستغفار ء ونحو ذلك من الطاعات التى 
تقربه إلى الله تعالى . ْ 

؟- ما يباح للمعتكف : ويباح للمعتكف الخروج من المسجد ل لابد منه ؛ 
كالخروج للأكل والشرب . إذا لم يكن له من يحضرهما ء والخروج لقضا 
الحاجة . والوضوء من الحدث . والاغتسال من الجحنابة . 

ويباح له التحدث إلى الناس فيما يفيد » والسؤال عن أحوالهم , أما التحدث 
فيما لا يفيد . وفيما لاا ضرورة فيه » فإنه ينافي مقصود الاعتكاف وما شرع من 


أجله 5 ويباح له أن يزوره بعض أهله وأقاربه » وأن ينتحدث إليه ساعة من زمان 2 
والخروج من معتكفه لتوديعهم ؛ لحديث صفية رضي الله عنها قالت : (كان 
رسول الله َل معتكفاً فأتيت ليلاً » فحدثته » ثم قمت » فانقلبت 2 » فقام معى 
لبقليتي .)17 الحديث . ومعنى ليقلبني : يردني إلى بيتي . 


. )111/5( رواه البخاري برقم (070) , ومسلم برقم‎ )١( 
. رواه البخاري برقم (ه07؟) , ومسلم برقم (108؟)‎ )1( 
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وللمعتكف أن يأكل » ويشرب » وينام في المسجد . مع المحافظة على نظافة 
المسجد » وصيانته . 


المسألة الرابعة : مبطلات الاعتكاف : 


يبطل الاعتكاف با يلى : 
اتا نتوين سحو لكر تعائية عمد وإن قل وقت الخروج ؛ الحديث 
عائشة رضى الله عنها : (وكان لا يدخل البيت إلا لحاجةء إذا كان 
معتكفاً)( , ولأن الخروج يفوت المكث في المعتكف » وهو ركن الاعتكاف . 
؟- الجماع » ولو كان ذلك ليلا » أو كان الجماع حارج السجد ؛ لقوله 
تعالى : # ولا !سورع . نامسد #* [البقرة :1810 ] . 
وفي حكمه الإنزال بشهوة بدون جماع كالاستمناء » ومباشرة الزوجة في 
غير الفرج . 
*- ذهاب العقل . فيفسد الاعتكاف بالجنون والسكر ؛ الخروج المجنون 
والسكران عن كونهما من أهل العبادة . 
4- الحيض والنفاس ؛ لعدم جواز مكث الحائض والنفساء 0 
ه- الردة ؛ لمنافاتها العبادة » ولقوله تعالى :+ لين دكت ل 
عَمَلْلَكَ © [الزمر:ه>] . 


.)5059( رواه البخاري برقم‎ )١( 


خامسأ: كتاب الحخ 
الباب الأول: في مقدمات الحج . وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : في تعريف احج : 
الحَجّ في اللغة : القصد . 
وفي الشرع : التتعبد لله بأداء المناسك فى مكان م خصوص فى وقت 
مخصوص . على ما جاء في سنة رسول الله كله . 


المسألة الثانية : حكم الحج وفضله : 


-١‏ حكم الحج : الحج أحد أركان الإشام وفروضه العظام , لقوله 
تعالى : « وََهعلَدَيرحِ ألم منأسْتَطاء إن سبل ومَنَكفرقَنَا نَمَعَعَن الْعلميتَ * 
[آل عمران : 47] . ولقوله تعالى « يواكع اسه لَه © [البقرة :195] 

ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : (:: 52 
وذكر منها الحج . 

وقد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر . 

"١‏ - فضله : اورودتي نر اح ريق كقر و وكيا 

حديث أ هريرة يالك َه مرفوعاً: (العمرة إلى العمرة كفارة لما 

بينهما ء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)( . وقال يل : (من حج 
لله ؛ فلم يرفث .ء ولم يفسق » رجع كيوم ولدته أمه)7! . إلى غير ذلك من 
الأحاديث . 


. )١1849( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
. )1860( ومسلم برقم‎ » )191١( أخرجه البخاري برقم‎ )5( 


١/١ 


المسألة الثالثة : هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة ؟ 

لا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو تطوع ؛ لحديث 
أبي هريرة يَعَْ أن النبي يه قال : (أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج 
فحجوا) » فقال رجل : أكل عام يا رسول الله؟ فقال : (لو قلت : نعم لوجبت » 
ولا استطعتم)(١‏ , ولأن النبي يله لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة 
واحدة . وقد أجمع العلماء على أن الحج لا يجب على المستطيع إلا مرة واحدة . 

وعليه أن يبادر بأدائه إذا تحفقت شروطه ء ويأثم بتأخيره لغير عذر ؛ لقوله 
: (تعجلوا إلى احج لد حر ردك لوه 
مرفوعاً وموقوفاً ٠‏ من طرق يقوّي بعضها بعضاً: ( من استطاع الحج فلم يحج ء 
فليفيك رذ شاه نوكيا ون فياك تصدر افيا 


المسألة الرابعة : شروط الحج : 

يشترط لوجوب الحج خمسة شروط : 

-١‏ الإسلام : فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه ؛ لأن الإسلام شرط 
لصحة العيادة . 

؟- العقل : فلا يجب ال حج على المجنون ولا يصح منه في حال جنونه ؛ لأن 
لعل تحرط كارح واخترن اين بوعل مااي ووو 0 
حتى يفيق » كما في حديث علي يََِهْ أن رسول الله وَل قال : (يْفع القلم 
عن ثلاثة الاك حش يسسسيد: رمن الشرن سم بل رس ارد 
حتى يفيق)147 , 
)١(‏ رواه مسلم برقم )١79010/(‏ . 


(؟) رواه أحمد )5١5/1(‏ » وحسسنه الألباني (الإرواء برقم 6). ومعنى (ما يعرض له) : أي ما يطرأً 
ويحدث له : 


(*) انظر : نيل الأوطار (5//ا”) . 
(5) رواه أبو داود برقم (4501) » وابن ماجه برقم )7٠١41(‏ » وصححه الألباني (الإرواء برقم 1917) . 


١ */ا‎ 


*- البلوغ : فلا يجب الحج على الصبي ؛ لأنه ليس من أهل التكليف ومرفوع 
عنه القلم حتى يبلغ للحديث الماضي : (رفع القلم عن ثلاثة...) لكن لو حج فحجه 
صحيح » وينوي له وليه إذا لم يكن ميزاً» ولا يكفيه عن حجة الإسلام , بلا خلاف 

بين أهل العلم ا ا 0 3 
رسول الله ألهذا حج؟ قال : (نعم ولك أجر)١١‏ . ولقوله كلا يل : (أبما صبي حج ثم 
بلغ الع ل ) 

4- الحرية : فلا يجب الحج على العبد ؛ لأنه تملوك لا يملك شيئاً » لكن لو 
حج صحّ حجه إن كان بإذن سيده :وقد أجمع اهل الغلم ,على أن المملوك إذا 
ار صا لطر سوواط رمد اكه إلى شاي 
ولا يجزئ عنه ما حَّجّ فى حال رقه ؛ لقوله ا فى الحديث الماضي ذكره : 
(وأبما عبد حج ثم عتق » فعليه حجة أخرى) . 5 

- الاستطاعة : لقوله تعالى : # وََعلَالَارحِحٌ لبي مَنِأسَتطَاءَإلتَدِسَبيِلا 4 
[العمران 41] . فغير المستطيع مالياً » بأن كان لا يملك زاداً يكفيه ويكفي من 
يعوله » أو كان لا بملك راحلة توصله إلى مكة وترده . أو بدنياً بأن كان شيخاً 
كبيراء أو مريضا ولا يتمكة هن الركون وتحمل مشاق السقرء أو كان الطريق 
إلى الحج غير آمن » كأن يكون به قطاع طرق ء أو وباء » أو غير ذلك ما يخاف 
اح مدان لس وما الع بحي عا احم سد وليه ور فاك 
تعالى الكت أذ سنا لاوقا * [البقرة :143] والاستطاعة من الوسع الذي 
ذكره الله » ومن الاستطاعة في حج المرأة : وجود المحرم الذي يرافقها في سفر 
الحج ؛ لأنه لا يجوز لها السفر للحج ولا لغيره بدون محرم ؛ لقوله يل : (لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا 
(اأرواء فلع برقم (1993] 
(؟) أخرجه الشافعي في مسنده برقم (48/) بترتيب السندي » والبيهقي (174/0) وصححه الشيخ 


الألباني (الإرواء برقم 985) . 
فيه رواه مسلم برقم (1:0؟١1)‏ : 


١/1 


ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها)! , ولقوله يلك للرجل 
الذي قال : إن امرأتىي خرجت حاجّة » وإني اكتتبت في غزوة كذا : (انطلق 
فحج معها)! '' . فإذا حجت بدون محرم فحجها صحيح » وتكون آثمة . 

المسألة الخامسة : حكم العمرة وأدلة ذلك : 

0 على المستطيع مرةواحلةو في العمر ؛لقوله 
تعالى : « وَأ مأل والحمرَة َه [السقرة :145] » ولقول النبي َل لعائشة لما 
سألته : هل على النساء جهاد؟ قال : (نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج 
والح "ا » ولقوله كلانه م رزين لما سأله أن أباه لا يستطيع الحج , ولا 
العمرة , ولا الظعن . قال : (حج عن أبيك واعتمر)7) 

وأركانها ثلاثة : الإحرام 2 والطواف والسعى 8 

المسألة السادسة : مواقيت الحج والعمرة : 

الميقات لغة : هو الحد . وشرعاً : هو موضع العبادة أو زمنها » فتنقسم المواقيت 
إلى : زمانية ومكانية . 

أما المواقيت الزمانية للحج والعمرة : 

ار ا السنة . 


فيهنا رن تعالى 01111 0 000 
وذو القعدة »وذو ا لححجة : 


09 


. )1841( متفق عليه : رواه البخاري برقم (1877) , ومسلم برقم‎ )١( 

(1) رواه أحمد (119/5) » وابن ماجه برقم (401؟) » وصححه الألبانيى (صحيح سنن ابن ماجه برقم 3755؟) . 

(؟) رواه أبو داود برقم )186١(‏ ء والنسائي )1١١/0(‏ » وابن ع ماجه برقم (5408:5405) , وأحمد 
(١/555؟)‏ » وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم 75177) . 


١7: 


وأما المواقيت المكانية للحج والعمرة : فهي الحدود التي لا يجوز للحاج 
والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام . وقد بيّنها رسول الله ا يده فى حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : (وَقَتَ رسول الله كلا لأهل المدينة ذا الحليفة» 


ا 


ولأهل الشام الجحفة . ولأهل نجد قرن المنازل » ولأهل اليمن يلملم »هن لهن 2 
ولن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة ؛ ومن كان دون ذلك فمن 
حيث اشاقن أفل مك مر سكة) "اشير تعدق :هذه المزافيية يدون 
إحرام وجب عليه الرجوع إليها إن أمكن » وإن لم يتمكن من الرجوع فعليه 
فدية » وهي شاة يذبحها في مكة », ويورّعها على مساكين الحرم . 

أما من كانت منازلهم دوت المواقيت » فإنهم يُحرمون من أماكنهم ؛ لقوله 0 
فى الحديث السابق : (ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ) . 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري برقم (1514) » ومسلم برقم )1١81(‏ . وفي لفظ : (ومهل أهل العراق 
ذات عرق) . 


١و7‎ 


: ع 
الباب الثاني: في أركان الحج وواجباته. وفية مسالتاق: 


المسألة الأولى : في أركان الحج : 

أركان الحج أربعة » هي : 

-١‏ الإحرام : وهو نية الحج وقصده ؛ لأن الحج عبادة محضة فلا يصح بغير 
نية بإجماع المسلمين . والأصل في ذلك قول النبي يل : (إنما الأعمال 
بالنيات)7" » والنية محلها القلب » لكن الأفضل في ال حج النطق بهاء مُعَينا 
النسك الذي نواه » لثبوت ذلك من فعله كَل . 

؟- الوقوف بعرفة : وهو ركن بالإجماع عء ودليله قوله وَل : (الحج 
عرفة)!'' ؛ ووقت الوقوف : من بعد الزوال يوم عرفة . إلى طلوع فجر يوم 
النحر. 

+- طواف الزيارة : ويسمى طواف الإفاضة ؛ لأنه يكون بعد الإفاضة 
من عرفة » ويسمى طواف الفرض » وهو ركن بالإجماع ؛ لقوله تعالى : 

دَُّلْيَقَصوأْتقَتَهْءَوَلْبوْأْكُدُوبَهَْوَليَطوَْأوابَمَ تك الْعَضِيقٍ 4 [الج :] . 

5- السعي بين الصفا والمروة : وهو ركن ؛ الحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : ما أنّم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة/" » وقوله 
يف : (اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي)!؟) . 

وهذه الأركان لا يتم الحج إلا بها . فمن ترك ركنا منها لم يتم حجه » حتى 
ياتى به . 


. )1901/( ومسلم برقم‎ » )١( رواه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي برقم (884) » وأبو داود برقم )١1449(‏ » والنسائي (55/5؟) » والحاكم في المستدرك 
(17/9؟1) وصححه » وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم ؟5855؟) . 

(*) رواه مسلم برقم )١51//(‏ . 

(4) رواه أحمد )47١/5(‏ » وابن خزعة برقم (154؟) » والبيهقي (/48) » وصححه الألباني (التعليق 
على صحيح ابن خزيمة 4/؟7؟) . 


١/5 


المسألة الثانية : واجبات الحج : 


. الإحرام من الميقات المعتبر له شرعاً‎ -١ 

؟- الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهارا ؛ لأن النبي يل وقف إلى 
الغروب - كما سيأتي في صفة حجته- , وقال : (خذوا عني مناسككم) . 

*- المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل » إن وافاها قبله ؛ لفعله كل 
ذلك . 

4- المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. : 

- رمي الجمرات 5 : 

5- الحلق أو التتقصيره لقوله تعالى : # مُحَلْقِينَ ءوس وَمُفَضْرتَ 4 
[الفتح :07] » ولفعله يك » وأمره بذلك . 

/ا- طواف الوذاع لخبئر الخائض والنفساء ؛ لحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما : (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت . إلا أنه خحفف عن المرأة 
الخائض)07) . 

فمن ترك واجباً من هذه الواجبات عامداً أو ناسياً جبره بدم وصح حجه ء لم 
نبت عن ابن غبداين رضن الله عتهما أنه قال + (من تسق من 'تسكه قينا أو 
تركه فليرق دماً)9") . ْ ْ 

وما سوى ما ذكر من الأعمال فهو سنة . ومن أهم هذه السان : 

. الاغتسال للإحرام والتطيب ولبس ثوبين أبيضين‎ -١ 

7- تقليم الأظافر وأخذ شعر العانة والإبط وقص الشارب وما يلزم أخذه . 

*- طواف القدوم للمفرد والقارن . 

5- الرّمَّل في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم . 

. )1568( ومسلم برقم‎ » )1١١08( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


0( رواه الدارقطني )١191/5(‏ برقم (؟151) » والبيهقي (5/؟15) وغيرهما » وهو ثابت عن ابن عباس من 
قوله » كما قال ابن عبدالبر (الاستذكار ؟١/184)‏ والألبانى (الإرواء 99/5؟) . 


١ ا‎ 


ه- الاضطباع في طواف القدوم » وهو : أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه 

5- المبيت بمنى ليلة عرفة . 

- التلبية من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة . 

8- الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة تقديا . 

9- الوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام من الفجر إلى الشروق إن تيسرء وإلا 
فمزدلفة كلها موقف . 


١7/8 


الباب الثالث: في المدرظورات والفدية والهدي . وفيه مساكل: 


المسألة الأولى . في محظورات الإحرام : 


وهي ما يمتنع على ا حرم فعله شرعاً » وهي تسعة ُ 

-١‏ لبس امخيط . وهو المفصّل على قدر البدن أو العضو من السراويل والثياب 
وغيرهما ء إلا لمن لم يجد إزاراً فيجوز له لبس السراويل . وهذا الحظور خاص 
بالرجال ء أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب إلا النقاب والقفازين » كما 
عيا قي 

1د انتشفال الظسن ةق يدن أن فايةنوير كنات كنمبد قرمة اوبيدوزالةانن 
ماله رائحة طيبة من نبات الأرض . وله الاكتحال بما لا طيب فيه . 

*- إزالة الشعر والظفر » ذكراً كان أو أنثى » ويجوز له غسل رأسه برفق » وإن 
انكسر ظفره جاز له رميه . 

4- تغطية رأس الرجل بملاصق له . وله الاستظلال بالخيمة ونحوها كشجرة . 
ويجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية عند الحاجة » والمرأة ممنوعة من تغطية وجهها با 
عمل على قدره كالنقاب والبرقع . ويجب عليها تغطية وجهها بالخمار عند وجود 
الرجال الأجانب . وبمنوعة من لبس القفازين , وتلبس ما شاءت من الثياب مما 
يناسبها . فمن تطيب . أو غطّى رأسه » أولبس مخيطاً » جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً. 
فلا شيء عليه ؛ لقوله يَكةٍ : (عفى لأمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) . 
فمتى علم الجاهل » أوذكر الناسي » أو زال الإكرافة قطانة منع استدامة هذا احظور . 

ه- عقد النكاح له ولغيره . 

”- الوطء في الفرج » وهو مفسد للحج قبل التحلل الأول » ولو بعد الوقوف 
بعرفة . 

-١‏ المباشرة فيما دون الفرج , ولا تفسد النسك » وكذا القبلة واللمس والنظر 
بشهوة . 


١7 


برست قتل صيد البر واصطياده . ويجوزله قتل الفواسق ق التى أمر النبي يل 
بقتلها في الحل والحرم »للمحرم وغيره » وهي : : الغراب والفأرة والعقرب 0 
والحية والكلب العقور . ولا يجوز له الإعانة على قتل صيد البر» لا بالإشارة ولا 

4- لا يجوز للمحرم ولا غيره قطع شجر الحرم أو نبأته الرطب غير المؤذي 2 
ويجوز قطع الأوصال المؤذية في الطريق . ويستثنى من شجر الحرم الإذخر » وما 


المسألة الثانية : فدية ا محظورات : 


- بالنسبة لحلق الشعرء وتقليم الأظافر» ولبس امخيط » والطيب » وتغطية 
الرأس » والإمناء بنظرة . والمباشرة بغير إنزال المنى : الفدية فيها على التخيير بين 
أصناف ثلاثة : ْ 

. صيام ثلاثة أيام‎ -١ 

؟- أو إطعام ستة مساكين . 

*- أو ذبح شاة . 


عاط : 


لقوله 0 لكعب بن عجرة حين آذاه هوام راعيية (اخلق راسك ووم 


دسق 


ثلاثة أيام » أو أطعم ستة مساكين ء أو انسك شاة)7١)‏ . وقيست عليه بقية 


الأفعال ؛ لأنها محرمة بالإحرام » ولا تفسد الحج . 

- وأما بالنسبة لقتل الصيد : فيخير قاتل الصيد بين ذبح المثل من النعم ٠‏ أو تقوم 
المثل بمحل التلف » ويشتري بقيمته طعاماً يجزئ في الفطرة » فيطعم كل مسكين 
داك اوسباصا بن عبرو كبر ار غير أو يصن عن رطعاء دل وكين 
يوماً ؛ لقوله تعالى : « وَعَنَشََكُمدكِد معد فَجَرَآمَْلْمَاقتلَمِنَلتصم تكبو 
دَوَاعَ ْنَا ألكتبَةَ وكََرَةطْعَامْمسَحِينَأرعَدلْ َلِفَصِيَام 4 [للشدة:::] . 


(1) أخرجه البخاري برقم(1815) » ومسلم برقم (1701) . 
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- وأما بالنسبة للوطء في الحج قبل التحلل الأول » وإنزال المني بمباشرة » أو 

استمناء » أو تقبيل » أو لمس بشهوة » أو تكرار نظر : فإنه يفسد الحج حتى وإن كان 
امجامع ساهياً أو جاهلاً أو مكرهاً . ويجب في ذلك بدنة » وقضاء الحج » والتوبة . 

وأما بعد التحلل الأول , فإنه لا يفسد الحج . ويجب في ذلك شاة . 

- وأما بالنسبة لعقد النكاح : فلا يجب في ذلك فدية . وإنما يكون العقد 
فاسدا. 

- وأما بالنسبة لقطع ١ش‏ شجر الحرم ونباته الذي لم يزرعه الآدمي : فتضمن الشجرة 
الصغيرة عرفاً بشاة وما فوقها ببقرة » ويضمن النبات والورق بقيمته لأنه متقوم . 

هذا إذا كان مرتكب المحظور متعمداً , أما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما . 


المسألة الثالثة : فى الهدي وأحكامه : 


الهدي : ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام - الإبل والبقر والغنم- 
تقنا إلن الله الى :. 

أنواع الهدي : 

» هدي التمتع والقران : وهو واجب على من لم يكن حاضر المسجد الحرام‎ -١ 
4 وهو دم نسك لا جبران ؛ لقوله تعالى : « شن َم الْمرةلََلَيَ َاأسَيَسَرنَ َالْمَدَقَ‎ 
. ]195: [البقرة‎ 

فإن عدم الهدي أو ثمنه صام ثلاثة أيام في اشح رجور عيانها في أيام 
الاتتريل :) وضيحة إذا رجع إلى أهله ؛ لقوله تعالى : مد جَدَِيَامْئَكَمَةِ اللي 
وَسَبَعَةِ دا َايَجَعَيُر 4 [البشرة ارتب الحتع آذ يأكل من هدي التمتع والقران 
لقوله تعالى : «ككُتَكوََل لف © زع يدم 

؟- هدي الجبران : وهو الفدية الورهة د ربسي زان سق 
من محظورات الإحسرام » ؛ أو بسبب الإحصار عند وجود سببه ؛ لقوله تعالى : 


9-4 سج له 
أب 7 8 


« وَنْْحَوِرْوْ ف اسَيَسرد نهدي » | [البقرة :195] » ولقول ابن عبا س : (من نسي من 
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كينا أواتركة فلب 01 

وهذا النوع لا يجوز الأكل منه » بل يتصدق به على فقراء الحرم . 

*- هدي التطوع : وهو مستحب لكل حاج ولكل معتمر ؛ اقتداء بالنبي يل 
فقد أهدى مائة بدنة في حجة الوداع . 

ويستحب الأكل منه ؛ لأن النبي يه أمر من كل جزور بِبَضعًة » فطبخت » 
وأكل منها » وشرب من مرقها .!') والبّضعة : القطعة من اللحم . ْ 

ويجوز لغير امحرم أن يبعث هدايا إلى مكة لتذبح بها ؛ تقربا إلى الله تعالى ؛ 
ولا يحرم عليه شيء ما يحرم على الثرم ٠‏ , 

3 دياك يران ار ع بن ١‏ الله عله الت ام وت 
الوفاء بهذا النذر ؛ لقوله تعالى : لاضُرَْيَعَصُوْتهَتَهُدَوَلْيوْأْْدُويَهْمْ » 
[الحج :05 . ولا يجوز الأكل من هذا الهدي . 


وقت ذبح الهدي : 
هدي الت ١‏ والقران يبدأ وقته من بعد صلاة العيد يوم النحر» إلى آخر أيام 
التشريق . 


أما ذبح فدية الأذى واللبس فحين فعله . وكذلك الفدية الواجبة لترك 
واجب . 

وأما دم لحف كطا رسيي وو اوس بدنة أو سبع بقرة » 
لقوله تعالى : # إن أَحَصِرور فاب ل سَيَيِْنَالْهَدَىَ # [البقرة :195] 

مكان الذبح : : 

هدي التمتع والقران : السنة أن يذبحه بمنى » وإن ذبحه في أي جزء من 
أجزاء الحرم جاز . 

وكذلك فدية ترك الواجب وفعل الحظور فلا تذبح إلا في الحرم »عدا 
هدي الإحصارء فيذبحه في موضعه . أما الصيام فيجزثئه في كل مكان . 
(1) راهالبيهقي (151/6) » وتقدم الكلام عليه في ص (1100) . 
(؟) رواه مسلم برقم (18؟1١)‏ . 

يل 


والمستحب أن يصوم ثلاثة وفيا وسبعة إذا رجع إلى أهله ؛ لقوله تعالى : 
١‏ وداإط فرافر ل للج 2 الستندر لهذ رركي تمكو لومب 
0 كع 01 * [البقرة :195] . 
ويستحب أن يذبح الحاج بنفسه . وإن أناب غيره فلا بأس بذلك . ويستحب 
أن يقول عند الذبح : بسم الله » اللهم هذا منك ولك . 
أما شروط الهدي : فهي شروط الأضحية نفسها : 
-١‏ أن يكون من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) . 
- أن يكون فاليا من العيوب التي تمنع الإجزاء » كالمرض والعور والعرج 
0 
6ت أن تتوافرافينة الس المشتروعة كالآ,[: تعمس ستواك والبق شتات » 
والمعز سنة » والضأن ستة أشهر . 
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الباب الرابع: في صفة الحج والعمرة: 


الأصل عند أهل العلم في صفة الحج حديث جابر المشهور .[1) 

وقد تتبعنا الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي #كة فتلخص لنا من 
مجموعها الصفة التالية : 

إذا وصل مريد النسك إلى الميقات فإنه يستحب له أن يغتسل » ويأخذ ما 
يحتاج إلى أخذه من شعر ء يحل أخذه . كشعر الإبط والعانة والشارب » ويقلم 
أظافره » ويتجرد الرجل من المخيط » ويتطيب في بدنه قبل نية الدخول في النسك , 
ويلبس الرجل إزاراً ورداء نظيفين أبيضين . وتحرم المرأة فيما شاءت من ثياب . 
ويغطى الرجل كتفيه بردائه » ويهل بنسكه الذي يريد . والأفضل أن يكون إهلاله 
إذا استوى على دابته . وإن كان امحرم حامس اق مسن د 
كمرض أو قطع طريق أو نحو ذلك فإنه ب شترط أن محل حيث حبستني . 

ويستحب أن يكون عند إهلاله مستقبلاً القبلة ويقول : اللهم هذه حجة لا 
رياء فيها ولا سمعة . ويَشْرعٌ في التلبية : لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك 
لك لبيك »إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . وكان الصحابة 
يزيدون : لبيك ذا المعارج » لبيك ذا الفواضل . ويسن أن يرفع صوته بالتلبية ؛ 
ا ل ا 
يكشف عن كتفه الأيمن , ويغطي كتفه الأيسر بردائه . ويشترط أن يكون حال 
الطواف متوضئاً » ويستحب أن يستلم الحجر الأسود ويقبّله » فإن لم يمكنه ذلك 
استلمه بيده ء وقبّل يده ء فإن لم يمكنه ذلك يشير إليه بيده » ولا يقبّلها » ويفعل 
ذلك عند كل شوط » ويبدأ كل شوط بالتكبير » وإن ابتدأ الطواف ببسم الله 
والله أكبر فحسن . وإذا أتى الركن اليماني استلمه ولم يقبّله » فإن لم يمكنه استلامه 
فإنه لا يشير إليه » ولا يكبر » ويقول بين الركنين - وهما : الركن اليماني وال حجر 
الأسود - : ربنا آتنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار . 
0 
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ويدعو في بقية الطواف بما شاء » ويمستحب أن يَرْمّل في الأشواط الثلاثة الأولى 
- وَالرّمَّل فوق المشي ودون العدو- ويمشي في الأربعة » فإذا أتم سبعة أشواط غطى 
كتفيه بردائه » ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ : ل وَجدوأْمنمَقَام بَرهمرَمصَل 4 
[البقرة :116] ويصلي ركعتين خلف المقام يقرأ في الأولى بسورة (الكافرون) وفي 
الثانية بسورة (الإخلاص) فإن لم يتمكن من الصلاة خلف المقام لزحام ونحوه » 
صلى في أي مكان من المسجد . وهذا الطواف هو طواف القدوم للمفرد والقارن 
وطواف العمرة للمتمتع » ثم يشرع له أن يشرب من زمزم » ويصب على رأسه » 
ثم يرجع إلى الحجر الأسود , فيستلمه إن تيسر» ثم يخرج إلى الصفا . ويقرأ قول 
الله عز وجل : # إِنَلصََاَلْمَروَةِن َعَارته 4 [لبقرة:8] ثم يرقى الصفا 
حتى يرى البيت » ويستقبل القبلة » ويرفع يديه » ويقول : الله أكبر ثلاثا » لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إله 
إلا الله وحده أنخجز وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده . يفعل ذلك ثلاث 
رات ويدعو بينها طويلاً » ثم ينزل مساشياً إلى المروة » ويسعى بين الميلين 
الاسعيرنة سحي سيدا + ولك للرساك دون النساء » ثم يمشي حتى يرقى 
المروة » فيصنع عليها مثل ما صنع على الصفا ء وهذا شوط ء ثم من المروة إلى 
الصفا شوط آخر حتى يتم السعي سبعة أشواط . وهذا سعي الحج للمفرد 
والقارن , ولا يتحللان بعده » بل يبقيان بإحرامهما . وهو سعي العمرة للمتمتع . 
ويتحلل المتمتع من عمرته بتقصير شعره ثم يلبس ملابسه . حتى إذا كان 
يوم التروية - وهو يوم الثامن من ذي الحجة- أحرم المتمتع بالحج من مكانه , 
وكذا غيره من امحلين بمكة وقربها . ويستحب له أن يفعل ما فعله عند الميقات 
من الاغتسال والتطيب والتنظف . ويتوجه جميع الحجاج إلى منى 0 
ويصلُون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بقصر الرباعية من غير 
جمع وك ف عليعة الروز تامع عبر لاع ره سي عر له رن 
بنمرة إلى الزوال فحسن . وإذا زالت الشمس خطب الإمام أو نائبه خطبة 
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قصيرة » ثم يصلي الظهر والعصر قصراً وجمعاً في وقت الظهر ‏ ثم يدخل عرفة . 
ويجب على الحاج أن يتيقن أنه في داخل حدود عرفة » ويستقبل القبلة » ويرفع 
يديه يدعو ويلبي » ويحمد الله » ويجتهد في التضرع والذكر والدعاء في ذلك 
اليوم العظيم . وأفضل ما يقال في ذلك اليوم : لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له ؛له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» ويكون في ذلك اليوم مفطرأ ؛ 
لأنه أقوى لهاغلى العنادة »ولا يزال واقفا متضبرعاً مخللاً إلى أن تغرن 
الشمس » فإذا غربت أفاض من عرفة بسكينة » ويسير ملبياً حتى يأتي مزدلفة 
فيصلي بها المغرب والعشاء جمعاً ويقصر العشاء » ورخص للضعفة أن يخرجوا 
من مزدلفة بليل » ويبقى القوي في مزدلفة حتى يصلي الفجرء ثم يستقبل 
القبلة ويحمد الله ويكبره ويهلله حتى يسفر جد » ثم يدفع من مزدلفة قبل 
طلوع الشمس » وعليه السكينة » » ملبياً » ويلتقط سبع حصيات من الطريق » 
حتى إذا أتى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقطع 
التلبية » ثم ينحر هديه » ويستحب أن يأكل منه » ثم يحلق رأسه , ثم يطوف 
طواف الإفاضة » ويسعى سعي الحج إن كان متمتعا . أو كان مفردا أو قارنا ولم 
يسع مع طواف القدوم . والسنة ترتيب هذه الأعمال : الرمي , فالذبح » فالحلق , 
أو التقصيرء فإن قدَّم واحدا منها على آخر فلا حرج » وإذا فعل اثنين من ثلاثة 
أعمال -رمي جمرة العقبة » والحلق أو التقصير » والطواف مع السعي » إن كان 
عليه سعي- تحلل التحلل الأول وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا 
النساء . فإذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الأكبر فيحل له كل شيء حتى النساء » 
ويبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر وجوباً » ويرمي الجمرات الثلاث يوم 
الحادي عشر بادئاً بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وكذلك في اليوم الثاني 
عشر» ويبدأ وقت الرمي من الزوال إلى طلوع الفجر» وإذا رمى الجمرة الصغرى 
سن له أن يتقدم قليلا عن بمينه » ويقوم مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو . وإذا 
رمى الجمرة الوسطى مدن له أن يتقدم » ويأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة » 
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ويقوم طويلاً يدعو رافعاً يديه » ولا يقف بعد جمرة العقبة » فإن أراد أن يتعجل 
فإنه يجب عليه أن يخخرج من منى يوم الثاني عشر قبل غروب الشمس ء فإن 
غربت عليه الشمس في منى مختارا » وجب عليه مبيت ليلة الثالث عشر. ثم 
إذا أراد أن يخرج من مكة وجب عليه أن يطوف طواف الوداع » ويجعل آخر 
عهده بالبيت الطواف . ويسقط هذا الطواف عن الحائض والنفساء . 


١ /ام‎ 


الباب الخامس: في الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة. 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم : 

تسن زيارة مسجد النبي يله وشدٌ الرحل إليه في أي وقت من أيام السنة » 
سواء أكان ذلك قبل الحج أم بعده . وليس لها وقت خاص . ولا دخل لها في 
الحج , وليست من شروطه ولا من واجباته » لكن ينبغي لمن قدم إلى الحج أن يزور 
جده يِل قبل أداء فريضة الحج أو بعدها . وبخاصة من يشق عليه السفر إلى 
هذه الأماكن . فلو مر الحجاج بالمسجد النبوي وصلوا فيه » لكان أرفق بهم وأعظم 
لأجرهم ولجمعوا بين الحسنيين : أداء فريضة احج . وزيارة المسجد النبوي للصلاة 
فيه » مع العلم -كما سبق- بأن هذه الزيارة ليست من مكملات الحج . ولا دخل 
لها فيه » فالحج كامل وتام بدون هذه الزيارة » ولا ارتباط بينها وبين الحج ألبتة . 

والأدلة على مشروعية شد الرحال لمسجده يَكٍ والصلاة فيه كثيرة منها : 

-١‏ قوله يلك : (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام 
ومسجد الرسول فد 

؟- وقوله يه : (صلاة فى مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه , 
إلا المسجد الحرام) (") 0 

فهذه النصوص تدل على مشروعية زيارة مسجد النبي يلغ للصلاة فيه 
لفضلها ومضاعفة أجرها ء وتدل أيضاً على أنه يحرم شد الرحال لغير هذه 
المساجد الثلاثة لقصد العبادة » فلا تشرع الزيارة والسفر لأي مكان في أنحاء 
المعمورة » إلا إلى هذه المساجد الثلاثة . وقصّدٌ المدينة للصلاة فى مسجد النبي 

كه مشروع في حق الرجال والنساء ؛ لما تقدم من عموم الأدلة السابقة . 


يد ومسجد الأقصى)(١) ١‏ 


. من حديث أبي سعيد الخدري‎ )1١91/( ومسلم برقم‎ » )١1١1894( متفق عليه : رواه البخاري برقم‎ )١( 
رواه البخاري برقم (1191) » ومسلم برقم (94؟1).‎ )9( 
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أما كيفية الزيارة : فإذا وصل المسافر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله 
اليمنى حال دخوله المسجد . ويقول الدعاء المشروع عند دخول أي مسجد : بسم 
الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك . 

وليس لمسجده يِل ذكر مخصوص . ثم بعد ذلك يصلي ركعتين في أي 
مكان من المسجد » وإن صلاها في الروضة فهو أفضل ؛ لقوله يله : (ما بين 
بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)7١)‏ . 

ومن زار مسجده يِه ينبغى له أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس فيه » وأن 
سمه انكر عه رصاةة النافلة في الروضة الشريفة ؛ احتساباً للأجر 
والثواب الجزيل » أمّا صلاة الفريضة فالأولى للزائر وغيره أن يتقدم إليها » ويحرص 
على الصفوف الأول المرغب فيها ما استطاع ؛ لأنها مقدمة على الروضة . 
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المسألة الثانية : زيارة قبره صلى الله عليه وسلم : 

إذا زار المسلم المسجد النبوي استحب له زيارة قبره يل وقبري صاحبيه أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما ؛ لأنها تابعة لزيارة مسجده 0 ؛ وليست هي أصل 
القصد . وهذه هي الزيارة المشروعة » ولا يشرع شد الرحل إليها » بل شد الرحل 
لزيارة قبور الأنبياء والصالحين والأماكن الأخرى غير المساجد الثلاثة - المسجد 
الحرام » والمسجد النبوي » والمسجد الأقصى- انعقد الإجماع على تحريمه » ومن 
فعله فهو عاص بنيّته أثم بقصده ؛ مخالفته للفهوم الحديث الوارد في شد الرحال 
إل المساتحد العلوية : 

أما كيفية الزيارة : فعلى الزائر أن يقف تجاه قبر النبى يِه بأدب وخفض صوت » 
ثم يسلم عليه قائلاً : (السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته) ؛ لقوله ولق : 
(ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عل روحي حتى أرد عليه السلام) 7 . 


)0( رواه البخاري برقم )١١195(‏ » ومسلم برقم )١1591(‏ . 
(5) رواه أبو داود برقم »)7١41(‏ وأحمد (077//7) من حديث أبي هريرة ؛ وصحح النووي إسناده (الأذكار 
رقم 24).ء وابن القيم (جلاء الأفهام رقم 7") . وحسّنه الألباني (صحيح الترغيب برقم 01575 
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وإن قال الزائر : السلام عليك يا خيرة الله من خلقه . أشهد أنك قد بلغت 
الرسالة » وأديت الأمانة ؛ ونصحت الأمة . وجاهدت في الله حق جهاده . اللهم 
آته الوسيلة والفضيلة » وابعثه المقام ا محمود الذي وعدته ء اللهم اجزه عن أمته خير 
الجزاء » فلا بأس . ثم بعد ذلك يسلّم على أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما - 
ويدعو لهما ء ويترحم عليهما ؛لما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا 
سلم على الرسول يب وصاحبيه . لا يزيد على قوله : (السلام عليك يا رسول 
الله » السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه) ثم ينصرف . 

ويحرم على الزائر وغيره التتمسح بالحجرة أو تقبيلها أو الطواف بها ء أو 
استقبالها حال الدعاء , أو سؤال الرسول يل قضاء الحاجات » وتفريج 
الكربات » وشفاء المرض ونحو ذلك ؛ لأن ذلك كله لله » ولا يطلب إلا منه . 
وليست زيارة قبر النبي يَكةٍ وقبري صاحبيه واجبة , ولا شرطاً في الحج كما 
يظن بعض الجهال من العامة » بل هي مستحبة في حق من زار مسجد النبي 
َكل ولا ارتباط بينها وبين الحج بتاتاً » وما ورد في هذا الباب من الأحاديث 
التي يحتج بها من يقول بمشروعية شل الرحل إلى قبر النبي َل » وأنها من 
مكملات الحج فهي أحاديث ساقطة , لا أصل لها ء إما ضعيفة أو موضوعة » 
كحديث : (من حج ولم يزرني فقد جفاني) » وحديث : (من زار قبري وجبت 
له شفاعتي) » وغيرهما كثير ء وكلها لم يثبت منها حديث واحد عن النبي 
َيه » بل جزم بعض أهل العلم بأنها كلها موضوعة مكذوبة . 

المسألة الثالثة : الأماكن الأخرى التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية : 

يستحب لزائر المدينة -رجلاً كان أو امرأة- أن يخرج متطهراً إلى مسجد قباء 
ويصلي فيه ؛ لفعله يده حيث كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه 
ركعتين .)١(‏ 


() شتف عليه : رواهالبخاري برقع (114) »ومسلم برقم )١99(‏ (017) . 
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وقوله يل : (من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء » فصلى فيه صلاة » كان 
لكا ع 

ويسن للرجال فقط زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء في أَحُّد كقبر حمزة يَتَاهُ 
وغيره » ويسلم عليهم » ويدعو لهم ؛ لفعله يه إذ كان يزورهم ويدعو لهم . 
ولعموم قوله يلك : (زوروا القبور فإنها تذكر الموت) !"ا .. 

وكان النبي يك يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا : (السلام عليكم أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين » وإنا إن شاء الله للاحقون » أسأل الله لنا ولكم 
العافية) !17 

هذه هي الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة . 

أما الأماكن الأخرى التى يظن بعض العامة أن زيارتها مشروعة : كمبرك 
الناقة » ومسجد الجمعة 0 الخاتم » وبئر عثمان » والمساجد السبعة . ومسجد 
القبلتين » فهذه لا أصل لها ء ولم يثبت عن النبي وَل أنه زار هذه الأماكن أو 
أمر بزيارتها » ولم يَردْ عن أحد من السلف الصالح أنه زارها . وليس لأي مسجد 
في المدينة فضلٌ خاص » إلا مسجد الرسول يل ومسجد قباء . وقد قال 
: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)!) » فينبغي للمسلم إذا زار 
المدينة أن يتقيد بالأماكن التي تشرع زيارتها . ويتجنب الأماكن التي لا تشرع 
زيارتها . 


)١(‏ رواه أحمد (5817//9) » و ابن ماجه برقم )١415(‏ ء والنسائي (9//؟) وغيرهم » وصححه الألباني 
(صحيح الترغيب برقم ١118١‏ ) ء وانظر : الأحاديث الواردة في فضائل المدينة (رص؟043) . 

(؟) رواه مسلم برقم ١١8-)91/5(‏ . 

(؟) رواه مسلم برقم (ه/91) . 

(4) رواه مسلم برقم )١1/18(‏ . 


الباب السادس: في الأضحية . وفية مسائل: 


المسألة الأولى : في تعريف الأضحية وحكمها وأدلة مشروعيتها وشروطها : 

: تعريف الأضحية‎ -١ 

الأضحية لغة : هي ذبح الأضحية وقت الضحى . 

وشرعا : هي ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز تقرباً إلى الله تعالى 
يوم العيد . 

؟- حكمها وأدلة مشروعيتها : 

الأضحية سنة مؤكدة ؛ لقوله تعالى : « فَصَلِ لِرَيَلكَ وَلر © [لكرنر »] . 
ولحديث أنس مَيَاِهْ : (أن النبي يل ضحى بكبشين أملحين أقرنين(١)‏ ذبحهما 
بيده ؛ وسمّى وكبر » ووضع رجله على صفاحهما)!) . 

*- شروط مشروعية الأضحية : 

تسن الأضحية في حق مَّنْ وجدت فيه الشروط الآتية : 

. الإسلام : فلا يخاطب بها غير المسلم‎ -١ 

؟- البلوغ والعقل : فمن لم يكن بالغا عاقلا فلا يكلف بها . 

*- الاستطاعة : وتتحقق بأن يملك قيمة الأضحية زائدة عن نفقته ونفقة من 
تلزمه نفقته » خلال يوم العيد وأيام التشريق . 


المسألة الثانية : ما تجوز الأضحية به : 

لا تصح الأضحية إلا أن تكون من : 

وكا بايد ؟- البقن: 9- الغنم ومنه الماعز . 

لقوله تعالى : « وَلِكُنَ أَقَوْجَعَلْتَامَ سكا لَدْحُرو َس مََنَه عَلَمَا حصن 
الام * [الحج :4"] . والأنعام لا تخرج عن هذه الأصناف الثلاثة . ولأنه 


. الأملح ما فيه سواد وبياض . والأقرن ما له قرن‎ )١( 
. )1955( رواه البخاري برقم (0055) , ومسلم برقم‎ )5( 
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لم ينقل عن النبي يَةِ ولا عن أحد من الصحابة التضحية بغيرها . 

وتجزئ الشاة في الأضحية عن الواحد وأهل بيته ؛ ففيى حديث أبي أيوب 
ال ا يل يضحًي بالشاة عنه وعن أهل 
بيته » فيأكلون ويطعمون)7١)‏ 

ويجوز التضحية بالبعير والبقرة الواحدة عن سبعة ؛ لحديث جابر يَمَإْهُْ قال : 
(نحرنا مع رسول الله يل عام الحديبية البدنة عن سبعة , والبقرة عن سبعة) 7 . 

المسألة الثالثة : الشروط المعتبرة في الأضحية : 

: السن‎ -١ 

أ) الإبل : ويشترط أن يكون قد أكمل خمس سنين . 

ب)البقر : ويشترط أن يكون قد أكمل سنتين . 

ج) المعز : ويشترط أن يكون قد أكمل سنة . 

لحديث جابر يَيَاِهُْ أن رسول الله لِك قال : (لا تذبحوا إلا مُسنّة ‏ إلا أن 
يعسر غليكم ) فتذبيحوا معاي العد زناه ف برها ليا سين 
ستاق ووم البمر ا لفان وطن المغو ها لداستة ونيف اللحة بالقية:: 

د) الضأن : وي؟ يشترط فيه الجذع , وهو ما أكمل سنة » وقيل ييه اسهد » 
لحديث عقبة بن عامر يَمَِمْ قال : قلت يا رسول الله : أصابني جذع . قال : 
(ضح به)/؟) » ولحديث عقبة بن عامر أيضاً : (ضحَّينا مع رسول الله : 
فزن القبأق) !9 


!ا لو 


)١(‏ رواه ابن ماجه برقم (145م) » والترمذي وصححه برقم(ه١6١)‏ » وصححه الألباني (صحيح ابن 

(5) رواه مسلم برقم الملضنة ” 

لوه رواه مسلم برقم 59ل . 

63 أخرجه البخاري برقم (لاهوهه) » ومسلم برقم (ه5و١)-دا‏ 5 واللفظ لمسلم : 

(ه) رواه النسائي (519/0) » وقوّى الحافظ ابن حجر إسناده (الفتح ٠‏ ).ءوصححه الشيخ الألباني 
(صحيح النسائي برقم )508١‏ . 


7 - السلامة : 

يشترط في الإبل والبقر والغنم أن تكون سالمة من العيوب التي من شأنها أن 
تسبب نقصانا في اللحم » فلا تجزئ العجفاء . والعرجاء , والعوراء . والمريضة ؛ 
لحديث البراء بن عازب يَعَامْ عن النبي قال: (أربع لا تجزئ في 


رحو 


الأضاحي : العوراء البيّنُ عورها . والمريضة البين مرضها . والعرجاء البين 
عرجها ء والعجفاء التي لا تُنْقَى)!١)‏ . والعجفاء : الهزيلة » ومعنى (لا تنقي) : 
أي لا مّحَ لها لهزالها . ويقاس على هذه العيوب الأربعة ما في معناها : كالهتماء 
التي ذهبت ثناياها » والعضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها . ونحو ذلك من 
العيوب . 


المسألة الرابعة : وقت ذبح الأضحية : 

يبتدئ وقتها من بعد صلاة العيد لمن صلاها . ومن بعد طلوع شمس 
لحديث ا مد عا قال: قال نا لله ع لمن عبان 
الود سجر اما ال ا ا لمم 
فليعد مكانها أخرى)! . ويستمر وقتها 24 غروب 2000 التشريق ؛ 
لحديث جبير بن مطعم صَادِ عن النبي وه : (كل أيام التشريق 
ذبم)9 . 


والأفضل ذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد ؛ لحديث البراء بن عازب يَعَاِت 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ (ص58؟) ؛ وأحمد (894/5) » والترمذي برقم )١5919/(‏ وقال : «حسن 
صحيح) ء وأ بوداود برقم (؟ ٠)»ء‏ والنسائي (15/0؟) وما بعدهاء وابن ماجه برقم )93١55(‏ » 
وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي برقم 5017#) . 

(0) رواه البخاري (8/5؟5؟) , ومسلم )١1967/8(‏ . 
(؟) أخرجه أحمد (14/؟8) » والبيهقي (190/9) » وابن حبان )٠٠١8(‏ ء والدارقطني (184/54) » قال 
الهيثشمي : «ورجال أحمد وغيره ثقات» (مجمع الزوائد 9/7؟) . 
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أن النبي ل قال: (أول ما نبدأً به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحرء فمن 


المسألة الخامسة : ما يصنع بالأضحية . وما يلزم المضحي إذا دخلت العشر : 
١-ما‏ يصنع بالأضحية : 
يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته » ويهدي للأقارب والجيران والأصدقاء . 
ويتصدق على الفقراء ؛ لقوله تعالى : « فَحَح مها مولب سَالْمَهِيرَ » 
[الحج :18] 5 
ويستحب أن يجعلها أثلاثاً : ثلث لأهل بيته : وثلث يطعمه فقراء جيرانه » ويهدي 
الثلث » لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي لِك قال : (ويطعم 
أهل بيته الثلث » ويطعم فقراء جيرانه الثلث » ويتصدّق على السسُوّال بالثلث)17) . 
ويجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام ؛ الحديث بريدة يَعَامْ » أن النبي 
ل 0 00 ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث » فأمسكوا ما 
ان 
" 58 التضحية إذا دخلت عشر ذي الحجة : 
إذا دخلت عشر ذي الحجة » حرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من 
شعره» أو أظفاره شسيئاً » حتى يضحّي ؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها 
مرفوعاً : (إذا دخل العشر»ء وعنده أضحية يريد أن يضحي ء فلا يأخذن شعرا » 
ولا يقلمن ظفراً) . وفي رواية : (فلا يمس من شعره وبشره شيئاً) (4) . 


. )1951( أخرجه البحاري برقم (065-0) » ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الحافظ أبو موسى فى الوظائف وحسنه (انظر: المغنى 57:5/8) . 
(؟) أخرجه مسلم (1974/9) رقم (/191900) . ْ 

(؟) أخرجه مسلم برقم (//191) 40-9 . 


المسألة الأولى : تعريف العقيقة وحكمها ووقتها : 

: تعريف العقيقة‎ - ١ 

العقيقة لغة : مشتقة من العق وهو القطع » وهي تطلق في الأصل على 
الشعر الذي يكون على رأس المولود حين الولادة . 

وشرعاً : ما يذبح للمولود يوم سابعه عند حلق شعره . 

وهي من حق الولد على والده . 

؟- حكم العقيقة : 

العقيقة سنة مؤكدة ؛ لحديث سلمان بن عامر الضبى يَمَإِهُ قال : 
رسول الله 0 
الأذى)( وو ويية سمرة ييا أن النبي 0 قال:(كل غلام رهينة 
بعقيقته » تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه)('! , ولحديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي يِل قال : (من ولد له ولد ء فأحب 
أن يلتك عنه فلشكك) ١!‏ ..ومعدى يسك يذبع» 

9- وقت العقيقة : 

يدخل وقت جواز ذبح العقيقة بانفصال جميع المولود من بطن أمه » ويستمر 
وقت الاستحباب إلى البلوغ . إلا أنه يسن أن يعق عنه يوم السابع من ولادته ؛ 


لحديث سمرة َع قال : قال رسول الله 0-2 : (الغلام مرتهن بعقيقته تذبح 
5 1 3 

عنه يوم السابع » ؤيسمى ويحلق رابو ! 1 

. )؟1١0//5( أخرجه البخاري‎ )١1( 

) ؟) رواه يد (ه// 34 4 ) ؛ وأبو داود برقم ففنقة وما بعدها » والترمذي برقم [الففة » والنسائي 7/0 
وما بعدها ‏ وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي ( المستدرك 17/6”؟) » وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم 7915) . 

(*) رواه أبو داود برقم (847؟) وما بعدها » والنسائي (177/90) » وأحمد (187/795) وما بعدها » وصححه 
الألباني (صحيح النسائي برقم 4؟795) . 

6 تقدم تخريجه (انظر حاشية رقم " من هذه الصفحة) . 
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المسألة الثانية : مقدار ما يذبح في العقيقة : 

يسن أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة » لحديث أم كرز الكعبية 
رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله َيه يقول : (عن الغلام شاتان 
متكافئتان » وعن الجحارية شاة)7١)‏ . 

المسألة الثالثة : تسمية المولود » وحلق رأسه , وتحنيكه , والأذان في أذنه : 

١-تسمية‏ المولود : 

يسن تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته » لحديث سمرة يَمَإِهْ أن النبي 
ييه قال : (كل غلام رهينة بعقيقته , تذبح عنه يوم سابعه » ويسمى », ويحلق 
رأجه) 11 . 

ويسن أن يخختار له من الأسماء ما كان حسناً ؛ فقد غيّر النبي يك الأسماء 
القبيحة وافريدلك!"! «وأحيدهاغيدالله وغبزالتحية 550 انو عدر 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يك : (إن أحب أسمائكم إلى الله 
عبدالله وعبدالرحمن)!4) . 

؟- حلق رأس المولود : 

ويسن حلق رأسه - ذكراً كان أو أنثى- يوم سابعه بعد ذبح 
العقيقة » ويتصدق بزنة شعره فضة ؛ لحديث على ياه قال : عق رسول الله 
يلغ عن الحسن بشاة » وقال : (يا فاطمة احلقي رأسه , وتصدقي بزنة شعره 


فضة)() . 


)١(‏ رواه أحمد (81/5؟)» وأبو داود (*/لاه؟) , والنسائي (156/9) » وصححه الألباني (صحيح 
النسائي برقم ١9818؟)‏ . 

(؟) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة . 

(*) انظر : (فتح الباري ١٠/لالاه)‏ . 

(4) أخرجه مسلم (1585/9) . 

(5) أخرجه أحمد (99:0/5؟وم) ؛ ومالك في الموطأ (ص54؟) . والترمذي برقم (1519) » والحاكم 
5 /؟) » والبيهقي )7١4/4(‏ , وحسنه الشيخ الألباني (صحيح الترمذي رقم 1555) . 


١ / 


؟-تحنيك المولود : 

ويسن تحنيك المولود بتمر سواء أكان ذكراً أم أنثى . 

والتحنيك : هو مضغ التمر ودلك حنك المولود به حتى ينزل شيء منه إلى 
جوفه ؛ لحديث أبي موسى يَعَاِمْ قال : ولد لي غلام » فأتيت به النبي وله 
فسماه إبراهيم وحَنّكه بتمر أ" » وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
ل كان يؤتى بالصبيان ويحنكهم!"! . 

:-الأذان في أذن المولود : 

يسن الأذان في أُذن المولود حين ولادته » وقيل : يؤذّن في أذنه اليمنى » وتقام 
الصلاة في أذنه اليسرى » لحديث أبي رافع يَعَاِْ قال : (رأيت رسول الله وله 
أَذّنَ فى أذن الحسن بن على حين ولدته فاطمة , بالصلاة)7 . 


.)5146( رواه البخاري (5/5١؟) » ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم برقم (/51١؟)‏ . 

(؟) أخرجه الترمذي برقم )15١15(‏ وقال : حسن صحيح . وحسنه الشيخ الألباني (صحيح الترمذي رقم 
774 . 


سادساً: كتاب الجهاد 


لباب الأول: تعريف الجدهاد وفضله وحكمه وشروطه ومسقطاته . وفيه 
ملفا كل 


المسألة الأولى : تعريفه » وفضله . والحكمة منه » وحكمه » ومتى يتعين؟ 


أ- تعريفه : 
الجهاد لغة : بذل الجهد والطاقة والوسع . 
وفي الاصطلاح : بذل الجهد والوسع في قتال الأعداء من الكفار 
ومدافعتهم . 
س- فضله والحكمة منه : 
الجهاد ذروة سنام الإسلام » كما سماه النبي له , أي : أعلاه؛ وسمي 
بذلك ؛ لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع ويظهر ء وقد فضل الله ا مجاهدين في سبيله 
بأموالهم وأنفسهم ‏ ووعدهم الجنة » كما سيأتي في آية سورة النساء بعد قليل . 
والآيات والأحاديث فى فضل الجهاد والمجاهدين كثيرة . 
أما الحكمة من تروف الجهاد : فقد شرعه الله سبحانه لأهداف سامية 
وغايات نبيلة » من ذلك : 
-١‏ شرع الجهاد لتخليص الناس من عبادة الأوثان والطواغيت وإخراجهم إلى 
عبادة الله وحسده لا شريك له قال تعالى : « وَقَنْيَْمُمْحَقٌ لاتحُونَ 0 
و - كات ست نه # [الأنفال :وم] 
؟- كما شيع لإزالة الظلم وإعادة ا إلى أهلها . »؛ قال تعالى : 
« لَدنَلِلَنَمقتَُونَ مامتا أشَمَلَ صدِرلَقَريرٌ * [الحج :*م] 
)١(‏ أخرجه الترمذي برقم (57215) » وقال : حسن صحيح . وأحمد في مسنده (771/6) » وصححه 
الألباني (صحيح سنن الترمذي رقم )1١١١‏ وهو جزء من حديث طويل . 


لل 


*- كما شرع اللهاد ؛ لإذلال الكفار » وإرغام أنوفهم . والانتقام منهم . قال سبحانه : 
« قَنيلُوهَم يُعَذٍ ُحَؤْبَهْ َي رِيسْوَوَْرْهِ يدرو عَيهِرْوَيفْفِصْدُورَ قروِمُؤْصِنِينَ * 
[التوبة ]١5:‏ . 

خ- حكمه ودليل ذلك : 

الجهاد بمعناه الخاص -وهو جهاد الكفار- فرض كفاية » إذا 0 به من يكفي 
ام ع ب ل ا 1 0 َِالْفَعِدُودَمنَ 
لْمؤْمِنَ حول اضرو وَالْمْجَهِدُونَ في سَبِيلٍ أله يأمَولهِرَ وَأنقهءْ فل جين أمولهِرَ 
عافن ددسي ومَصَلَ أنه الجهيرن عل تون لَجرَاعظِيمًا * 
[النساء :46] . فقد دلت هذه الآية على أن الجهاد فرض كفاية » لا فرض عين ؛ 
لأن الله فاضل بين المجاهدين والقاعدين عن الجهاد بدون عذرء وكلاً وعد 
الحسنى وهي الجنة . ولو كان الجهاد فرض عين لاستحق القاعدون الوعيد 
لا الوعد . ْ 

ولقوله تعالى وتاككن المؤمون اتتذزوا أححَافَة مدا لاسَرَمِن كل وهَِوَمْئْهُرَ 
طَامَة لِتَفََهُوأف ارين 4 [التوبة :؟؟1] . وهذا مشروط با إذا كان للمسلمين قوة 
وقدرة على قتال أعدائهم »فإن لم يكن لديهم قوة ولا اكدرة تفط عنهم 
كسائر الواجبات » وأصبح قتالهم لعدوهم حبر ناوال كات إلا بأنفسهم إلى 
التهلكة . 

د- متى يتعين؟ 

لكن هناك حالات يتعين فيها الجهاد فيصير فرض عين على المسلم وهي : 

الحالة الأولى : إذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين , ونزلوا بها ء أو حصروها » 
تعين قتالهم , ودفع ضررهم » على جميع أفراد المسلمين . 

الحالة الثانية : إذا حضر القتال , وذلك إذا التقى الزحفان » وتقابل الصفان » تعين 
الجهاد . وحرم على من 0 الانصراف » والتولي م العدو ؛ لقوله 
تعالى : 5 يتأيها أل انوا ذا ليَيِحرْالَرينَ 2 دوأ يسنملا وأا لَْدَبَارَ * 


0 


[الأنفال ]١٠6:‏ © ولعده ل التولي يوم الزحف من الكجاكر لوقتا 01 : ولكن 
يستثنى من التولي المتوعد عليه حالتان : :الأول . : إذا كان المتولي خرف لقتال » 
أي : يذهب لكى يأتى بقوة أكثر . والثانية : أن يكون متحيزا إلى فئة من 
المسلمين تقوية ونصرة لها : 

الحالة الثالثة : إذا عينهم الإمام وابحكرهم للجهاد؛ #الفراسيه تعالى : 
< ارتم 2 ف رلسفلمزاوسيياة لين 


أَنَضِيسربالْحَمَ ةيامر فَمَامَسَمُ لْحَيَزة دنا ف رن إِلَاتدِلُ © 
د اه 0 0 :وم وقوله يله : (وإذا استنفرتم 


فانفروا)(") 
الحالة الرابعة : إذا احتيج إليه » فإنه يتعيّن عليه الجهاد . 
المسألة الثانية : * وط الجهاد : 5 ابر الومام :5جدو نينم ٠‏ 
7 0 وا«عهد 
يشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط ؛ وهي : الإسلام ء والبلوغ . وا 
والذكورية والحرية »والاستطاعة المالية والبدنية » والسلامة من الأمراض 0 5 
- فلا يجب الجهاد على الكافر ؛ لأنه عبادة والعبادة لا تجب عليه , ولا تصح 
منه ولأنه لا يتوافر فيه الإخللاص والأمانة والطاعة » فلا يؤذن له بالخروج مع 
جين المسلمين ؛ لقولة ينه للرجل المشرك الذي تبعه في بدر: (تؤمن بالله 
ورسوله؟) قال : لا ء قال : (فارجع فلن أستعين بمشرك) 7 . 
- وكذلك لا يجب على الصبي غير البالغ ؛ لأنه غير مكلف . ولحديث ابن 
عمر رضي الله عنهما : أنه عرض نفسه على رسول الله يَلِيهِ يوم أحد , وهو ابن 
أربع عشرة سنة »فلم يجزه في المقاتلة (؟) 8 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (1/57؟) , ومسلم برقم )١45(‏ . 
(؟) متفق عليه : رواه البخاري برقم (14814) » ومسلم برقم (169) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
0 
4 


2*7 رواه مسلم برقم (/1411) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
3 متفق عليه : رواه البخاري برقم إفتكفة » ومسلم برقم (1854) : 


5١١ 


0 ررح اله أد عاس ريا | 


درم 


بس لصيل 


كر 2 أسسم 


5-25 


, مدع 66 
الك يادو 


- وكذلك المجنون لا يجب عليه الجهاد ؛ لأنه مرفوع عنه القلم » وليس من 
أهل التكليف . 

- ولا يجب على العبد ؛ لأنه تملوك لسيده ء ولا المرأة لحديث عائشة رضي 
اللدعنينا نايع 4 سدزل اللفتهل عار الدسباء ينات ققال + هناد لذ قيال 
فيه:الحج وال 0 . وفي لفظ : نرى الجهاد أفضل العمل » أفلا نجاهد؟ 
فقال : (لكن أفضل الجهاد حج مبرور)!" . 

- وغير المستطيع » وهو الذي لا يستطيع حمل السلاح لضعف أو كبرء وكذلك 
الفقير الذي لا يجد ما ينفق في طريقه فاضلا عن نفقة عياله لا يجب عليهم 
الجهاد ؛ لقوله تعالى : « وَلَاع1َأل َلَايجَدُونَمَسَفِفوتَحَرَج 4 [العوبة :01] . 
وكذلك من به ضرر أو مرض أو غير ذلك من الأعذار لا يجب عليه الجهاد ؛ 
لأن العجز ينفي الوجوب ٠‏ ولقوله تعالى : « لَعََالَخَى حرج و21 الخترج حرج 
لعل لْميضِحوح 4 [ف ١:‏ . وقوله تعالى : ٠‏ لَرَعَِالصُعَمَةَوَآ امرض وَلاع1َ 
لس لَايججَدُونَمَافِفوت حَرَجإدَا تَصسَحْوأَه َرَسْولِيِ 4 [لتربة :41 . 

المسألة الثالثة : مسقطات الجهاد : 

هناك أعذار تسقط عن صاحبها الجهاد إذا كان فرض عين أو فرض كفاية 
وهي : 

-1-١‏ الجنون والصّبا : لقوله يلك : (رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى 
يفيق » وعن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم)!" . 

*- الأنوثة : فلا يجب الجهاد على الأنثى . وقد سبق ذكره . 

5 - الرق : لما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله 84# : (للعبد المملوك 
الصالح أجران . والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي ) 


. )١١86 روأه ابن ماجه برقم (1101) » والبيهقي (50/4) وغيرهما » وصححه الألباني (الإرواء برقم‎ )١( 
5 رواه البخاري برقم الناحفة‎ 6 
. وصححه الألباني (الإرواء برقم /ا9؟)‎ » )١165/5( (؟) رواه أبو داود برقم (4501) » والنسائي‎ 


2 


حك 


لأحببت أن أموت وأنا بملوك) (1) 

ه-5- الضعف البدني » والعجز المالى , والمرض . وعدم سلامة بعض 
الأعضاء كالعمى والعرج الشديد , وقد سبق ذكرها . 

/ا- عدم إذن الأبوين أو أحدهما ء إذا كان الجهاد تطوعا ؛ لحديث ابن عمرو 
ل لا ا 
(أحيُ والداك؟) قال : نعم » قال : (ففيهما فجاهد)!'! » فبر الوالدين فرض 
عين » والجهاد فرض كفاية في هذه الحالة » فيقدّم فرض العين . فإذا تعيّن 
الجهاد فليس لهما منعه » ولا إذن لهما . 

00 الذي لا يجد له وفاء إذا لم يأذن صاحبه ء وكان الجهاد تطوعاً . 
لقوله و : (القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين)!"! , فإذا تعيّن 
0 

9-العَالمٌ الذي لا يوجد غيره في البلد ؛ لأنه لو قتل لافتقر الناس إليه ؛ إذ لا 
يمكن لأحد أن يحل محله . فإذا كان لا يوجد من هو أفقه منه يسقط عنه 
الخروج للجهاد نظراً لحاجة المسلمين له . 


. رواه البخاري برقم 0 » وقوله : (والذي نفسي بيده) الصحيح أنه مدرج من كلام أبي هريرة‎ )١( 
ومسلم برقم (5549؟)‎ . )١١١4( رواه البخاري برقم‎ )5( 
5 روأه مسلم برقم ا من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما‎ 2 


1 


الباب الثاني: في الأسرى والغنائم . وفيه مسائل : 


المسألة الأولى : حكم أسرى الكفار : 

ذهب أكثر أهل العلم -وهو الصحيح- : أن أسرى الكفار من الرجال أمرهم 
إلى الإمام » فيّخَيِّرُ فيهم بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين بين : القتل » 
والاسترقاق » والمن بغير عوضص ؛ والفداء إما مال أو منفعة أو أسير مسلم » أما 
النساء والصبيان فإنهم يسترقون بمجرد السبي » ويصيروكت كجملة المال يصمولن 
إلى الغنيمة » ولا يخير فيهم الإمام , ولا يجوز قتلهم ‏ لنهية 2 يت 

66 اس فر سس و 8 

- والدليل على القتل : قوله تعبالق + # ا تواقني عن وَيَدتمُوهرَ »4 
[الشوبة :ه] . وقوله تعالى : ل مَكَانَ لني بكو نَلهدَأمَرَاحَقَ بنضنَ في ان 4 
[الأنفال :510] . فأخبر الله سبحانه أن قتل المشركين يوم بدر كان أولى من أسرهم 
وفدائهم . ا 

ولحديث أتعي بن مالك 02 أن رسول الله كل دخل عام الفتح وعلى 
رأشئة المغفر » فلما نزعه جاء رجل فقال : إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة 
فقال : (اقتلوه)(١!‏ » وقتل يَلةِ رجال بني قريظة . 

- والدليل على الاسترقاق : حديث أبي سعيد الخدري يَمَاِثُ في قصة بني 
قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ صَعَلله ينك » فحكم أن تُقعل المقائلة » وتسبى 
الذ 1 . 

- والدليل على المنّ والفداء قوله تعالى : 7 وَدَلرنكروْفَرالوابِحق 

إِدَآلتحتَسْمْومرَ قر ْوَتََوَامَامَنَبعَدُ َمَافدة وعم للك وَرَارعا | محمد:؛]. وينبغي 
للإمام أن يفعل الأصلح للمسلمين من هذه الخصال ؛ لأن تصرفه لغيره » فلزم أن 
يكون تخييره للمصلحة 


- 


)1١1010( ومسلم برقم‎ , )١185457( رواه البخاري برقم‎ )١( 
0 1 رواه البخاري برقم‎ )١( 
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ر 


المسألة الثانية : تقسيم الغنيمة بين الغافين : 

الغنيمة : اسم لا يؤخذ من أموال الكفرة قهراً بقتال , على وجه يكون فيه 
إعلاء كلمة الله تعالى » وتسمى أيضا : الأنفال - جمع نفل- لأنها زيادة في 
أموال المسلمين . 

والأصل في مشروعيتها قوله تعالى : « م ؤأمِئَاغَدَؤ لاع وده 
! عور يمه * [الأنفال :54] . وقد أحل الله الغنائم لأمة محمد يَكِك 
الأم السابقة » قال وَللِهِ : (وأحلت لي الغنائم » ولم تحل لأحد ا 


سق 


وتشمل الغنائم : الأموال المنقولة #والاسرئق »والأرض . 

وذهب جمهور العلماء إلى أن الغنيمة تقسم على خمسة أسهم : 

السهم الأول : : سهم الإمام » وهو خمس الغنيمة يحرجه الإمام أو نائبه . 
وسم هذا كيين عا بها ردن الله فى قله : # وآع عدوا سما ةق تن فل 

سه وَلِاتَسُول وَلِذى الْمُرَقٍ الس وَاَلْمَرَرسحِين َب نسيل » [الأنفال :41] فيقسم 
هذا الخمس خمسة أقسام : / 

-١‏ الله ورسوله : ويكون هذا القسم فيئًا يدخل في بيت المال وينفق في 
مصالح المسلمين »لقوله 0 00 نفسي بيذه» مالي ما أفاء الله إلا 
الخمس » والخمس مردود عليكم)!" 1 وداه 0 لجميع المسلمين . 

"- ذوي القربى : وهم قرابة الرسول و »وهم : بنو هاشم وبنو المطلب ء 
ويقسم هذا الخمس بينهم حسب الحاجة . 

"ابم اليتامى : وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ » ذكرا كان أم أنثى » ويعم ذلك 
الغنى منهم والفقير . 


4- المساكين : ويدخل فيهم الفقراء هنا . 


. )011( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
أخرجه أبو داود برقم (5595) ء والنسائي برقم (4178) في حديث طويل » وصححه الألباني (إرواء‎ )0( 


الغليل برقم 01 . 


ه- ابن السبيل : وهو المسافر الذي انقطعت به السبيل » فيعطى ما يبلغه إلى 

وأما باقى السهام الأربعة - أربعة أخماس- فتكون لكل من شهد الوقعة : 

من الرجال البالغين » الأحرار» العقلاء . ممن استعد للقتال سواء باشر 0-0 أو 
لم يباشرء قوياً كان أو ضعيفاً . لقول عمر يَتَان : (الغنيمة لمن شهد الوقعة)!١)‏ 

وكيفية التقسيم : أن يعطى الراجل - الذي يقاتل على رجله- سهماً واحداً » 
ويعطى الفارس - الذي يقاتل على فرسه- ثلاثة أسهم ‏ سهم له وسهمان 
لفرسه ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله يي قسم في النفل : 
للفرس سهمين » وللراجل سهماً!" . ولأن النبي يله فعل ذلك في خيبر 
(جعل للراجل سهماً واحداً » وللفارس ثلاثة الي ل بوذلك لأزتعناء القارين. 
ونفعه أكثر من غناء الراجل . 

وأما النساء والعبيد والصبيان إذا حضروا الوقعة » فالصحيح أنه يُرْضَّخْ!؟) لهم 
ولا يقسم لهم ؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما لمن سأله : إنك كتبت تسألني 
عن المرأة والعبد يحضران المغنم » هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء 
الأ أن د 

وفي لفظ : وأما المملوك فكان يُحذى7) . 

وإذا كانت الغنيمة أرضاً حير الإمام بين قسمتها بين الغاافين » ووقافها 
لمصالح المسلمين ويضرب عليها خخراجاً مستمراً يؤخذ بمن هي بيده ؛ سواء 
أكان مسلماً أم ذميّاً » فيؤخذ منه ذلك كل عام » وهذا التخيير يكون تخيير 
مصلحة . 
)١(‏ رواه البيهقي بإسناد صحيح (00/4) كتاب الجهاد باب الغنيمة » وعبدالرزاق في مصنقه (ه/05*) . 


(1) رواه البخاري برقم (4718) , ومسلم برقم (1155) . 
*) أخرجه البخاري برقم (58105؟) . 

5) الرّضخ : إعطاء الشيء ليس بالكثير . 

ه) رواه مسلم برقم )18١7(‏ . ويُحذيا : يعني يُعطيا . 
”) رواه أبو داود برقم (/1/51؟) . 


) 
) 
) 
) 
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المسألة الثالثة : مصرف الفىء : 


الفيء : ما أخخذ من أموال أهل الحرب بحق من غير قتال » كالأموال التي 
يهرب الكفار ويتركونها فزعاً عند علمهم بقدوم المسلمين . 

أما مصرفه : فهو في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام كرزق القضاة ) 
والمؤذنين » والأئمة » والفقهاء , والمعلمين وغير ذلك من مصالح المسلمين ؛ لما 
ثبت عن عمر يما قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله 
يكن ما لم يُوج ف( المسلمون عليه بخيل ولا ركاب » فكانت لرسول الله كله 
خاصة » وكان ينفق على أهله نفقة سنته » ثم يجعل ما بقى في الكراع والسلاح 
عدة في سبيل الله عز وجل .(") 

ولهذا ذكر الله تعالى كل فئات المسلمين في معرض بيان مصارف الفيء 
فقال سبحانه وتعالى :8 مَكََأَنَهَعَلَرَمُووم ِنَم لتر صِيَهِ رسو لِوَلذِى الْفرَقَ 
التي وانْسَكين وان اليل اين ذولة بن الْخَِْيةصني 4 [الحشر :] » فيأخذ 
منه الإمام من غير تقدير » ويعطي القرابة باجتهاد . ويصرف الباقي في مصالح 
السلسنة: 


. الإيجاف : الإسراع » أي : لم يعدوا في تحصيله خيلاً ولا إبلاً » إنغا حصل بغير قتال‎ )١( 
. رواه البخاري برقم (404؟) » ومسلم برقم (/10/51) . والكرّاع : الخيل‎ )1( 


/ا 5 


الباب الثالث: فى الهدنة والذمة والأمانئ . وفنه مساكل : 
5 3 4 وفيه مسائل 
المسألة الأولى : عقد الهدنة مع الكفار: 


-١‏ تعريفها : الهدنة لغة : السكون . وشرعاً : عقد الإمام أو نائبه لأهل 
الحرب على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة وإن طالت » وتسمى : مهادنة ‏ 
وموادعة » ومعاهدة . 

؟- مشروعيتها ودليل ذلك : يجوز لإمام المسلمين عقد الهدنة مع الكفار 
على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة . إذا كان فى عقدها مصلحة 
ملعن كضعفهه هدم اتبتعد اهم أو عير ذلك من المصالح » » كطمع في 
إسلام الكفار ونحوه » لقوله تعالى : « وجح سَلْمَبَْمَ لها # [الأنفال :51] . وقد 
عقد النبي 7 يي الهدنة مع الكفار فى صلح الحديبية عشر سنين » وصالح اليهود 
في المدينة . 

'- لزوم الهدنة : 

- تكون الهدنة التى عقّدها الإمام أو نائبه لازمة » لا يجوز نقضها ولا إبطالها . ما 
ار ها مسي 0 : # هما اْسْتَفكمُوا كم 

2 سَتَقِيِمألمرَ» [التوبة :“] وقوله تعالى ٠:‏ يكيم دين ءَامَمُوأ مَسوَوَ حقو © [المائدة :1] 

00 العهد : بقتال» أو مظاهرة عدونا علينا » أو قتل مسلم ء أو 
أخذ مالء انتقض العهد الذي بيننا وبينهم وجاز قتالهم ؛ لقوله تعالى : 
١‏ تا كفتك قيش يطتد قله لاوط وآبمَهالسطفر ات 
يم نَكَمْكَلْمْرَيَسَفُوك » رمم . 

جوإن حبق متهم :تقض العهيد يمار قدو عاق كلكا وهنا لانن إلى 
عهدهم ولا يلزم البقاء على عهدهم . قال تعالى : 9 وَِمَاكََافَتٌ مِنْقوْمِ حِيَانَة 
َأَيْذْلِيهِوْعَل سوا * [الأنفال :4ه] . أي : أعلمهم بنقض عهدهم :مجع تكوق أنت 
وهم سواء في العلم . ولا يجوز قتالهم قبل إعلامهم بنقض العهد . 
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المسألة الثانية : عقد الذمة . ودفع الجزية : 

. تعريفه : الذمة لغة : العهد . وهو الأمان والضمان‎ -١ 

وعقد الذمة اصطلاحاً : هو إقرار بعض الكفار على كفرهم , بشرط بذل 
الجزية » والتزام أحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية عليهم . 

؟- مشروعيته : الأصل في مشروعية عقد الذمة قوله تعالى : 
« عالت لاومو باه اكوم الْآِروَلبحَرَمُوت مَاحَيَمَألَهُ وَرَسُوله 
مَكبَوبوت يبت ألْحَقٌ من اليرت ووأ اكب حو يُعظوا الْحِرْيةَ عن يد وَهُمْ 
صلغِروت * [التوبة :14] وقوله يك في حديث بريدة : (ثم ادعهم إلى الإسلام , 
فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ... فإن هم أبوا فسلهم الجزية)17 . 

*- من تؤخذ منه الجمزية؟ تؤخذ الجزية من الرجال .ء المكلفين » الأحرار» 
الأغنياء القادرين على الأداء » فلا تؤخذ من العبد ؛ لأنه لا يملك فكان بمنزلة 
الفقير» ولا تؤخذ من المرأة والصبي وامجنون ؛ لأنهم ليسوا من أهل القتال » ولا 
تؤخذ من المريض المزمن ؛ والشيخ الكبير؛ لآن دماءهم محقونة » فأشبهوا النساء . 

4- موجب عقد الذمة : يوجب هذا العقد مع الكفار: حرمة قتالهم , والحفاظ 
على أموالهم » وصيانة أعراضهم , وكفالة حريتهم » وعدم إيذائهم » ومعاقبة من 
قصدهم بأذى » لقوله يلك : (وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
عضال أو خلدل: ا ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم)() . 


اا 


المسألة الثالثة : عقد الأمان : 

: تعريفه‎ - ١ 

الأمان لغة : ضد الخوف . 

واضطلاحاً : هو عبارة عن تأمين الكافر على ماله ودمه مذلة محدودة 8 


(1) أخرجه مسلم برقم (1781) . 
(؟) المصدر السابق . 


؟- مشروعيته وأدلة ذلك : 

0 في مشروعية عقد الأمان قوله تعالى : « وَإنَلعَيِنَالْميَركِينَ 

أسَمَجَالَك مره حقَّ يسَمَمَحَك َأ مُرََلفْه مَأمَتَدْر 4 [لربة :د] . 

ملسي م يصح عقد الأمان من كل أحد من المسلمين ‏ 
بشرط أن يكون : 

-عاقلاً بالغاً: فلا يصح من الجنون والطفل . 

-مختاراً : فلا يصحٌ من المكره » ولا السكران ‏ ولا المغمى عليه . 

فيصح من المرأة لقوله يَكلِكِ : (قد أجرنا من أجرت يا أم هانع) ١7‏ . ويصح 
من العبد ؛ لقوله َل : (ذمة المسلمين واحدة ؛ يسعى بها أدناهم)!) . 

ويكون الأمان عاماً : من الإمام لجميع المشركين » أو من الأمير لأهل بلده, 
وخاصا : من آحاد الرعية المسلمين لواحد من الأعداء . والأمان العام من 
تصرفات إمام المسلمين ؛ لأن ولايته عامة . وليس لأحد أن يفعل ذلك إلا 
بموافقته . 

ويقع الأمان بكل ما يدل عليه من قول مثل : (أنت آمن) » أو : (أجرتك) » أو 
(لا بأس عليك) . أو إشارة مفهمة . 

والمستأمن : هو الذي يطلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام , 
فتلزم إجابته للآية السابقة » ثم يرد إلى مأمنه . 

5- حكم الأمان وما يلزم به : يلزم الوفاء بعقد الأمان . فيحرم قتل المستأمن 
أو أسره أو استرقاقه » وكذا الالتزام بسائر الأمور المتفق عليها في عقد الأمان . 

ويجوز نبذ الأمان إلى الأعداء إن خيف شرهم وخيانتهم . 


85-)885( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
. )18/0( أخرجه البخاري برقم (910/1) » ومسلم برقم‎ )1( 
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سابعاً: كتاب المعامزات 
ويشتمل على ثلاثة وعشرين بابا : 
الباب الأول: في البيوع. وفيه مسائل : 


المسألة الأولى : تعريف البيع وحكمه : 

أ- تعريفه : 

البيع في اللغة : أخذ شيء . وإعطاء شيء . 

وفي الشرع : مبادلة مال بمال ولو في الذمة » أو منفعة مباحة على التأبيد » 
غير ربا وقرض . 

ب- حكمه : 

البيع جائز . لقوله تعالى <« ناسيم 0000 

وما روى ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله يِه قال : (إذا تبايع 
الرجلان فكلٌ واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً)!" . 

وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة . 

وحاجة الناس داعية إلى وجوده ؛ لأن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره , 
وتتعلق به مصلحته . ولا وسيلة له إلى الوصول إليه وتحصيله بطريق صحيح » إلا 
بالبيع » فاقتضت الحكمة جوازه » ومشروعيته ؛ للوصول إلى الغرض المطلوب . 

المسألة الثانية : أركان البيع : 

أركانه ثلاثة : عاقد . ومعقود عليه » وصيغة . 

فالعاقد يشمل البائع والمشتري » والمعقود عليه المبيع ؛والصيغة هي الإيجاب 
والفبولين 

والإيجاب : اللفظ الصادر من البائع » كأن مُقوْلد “اعت + 
)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري برقم (5١١؟)»‏ ومسلم برقم (1991) . 
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والقبول : اللفظ الصادر من المشتري , كأن يقول : اشتريت . 

وهذه هى الصيغة القولية . 

آنا الشيقة الفعلية فهي المعاطاة . وهي الأخذ والإعطاء ‏ كأن يدفع المشتري 
ثمن السلعة إلى البائع » فيعطيه إياها بدون قول . 


المسألة الثالثة : الإشهاد على البيع : 

الإشهاد على البيع مستحب وليس بواجب » لقوله تعالى : «وَأَشْهدكأا ماخر »4 
[البقرة :187] » فأمر الله تعالى بالإشهاد عند البيع حر أن 0 1 للاستحبان » 
بدليل قوله تعالى : # إن مِنَحْسْؤ بسْضَاكلوَ الى ا َمل تتَكَد © [البقرة :188] » 
فدل على أن الأمر إنما هو أمر إرشاد ؛ للتوثيق 0 : 

وعن عمارة بن خزية امعان -وهو من أصحاب النبى يلق - أنه عليه 
الصلاة والسلام ابتاع فرساً من أعرا؛ بي » واستتبعه ليقبض ثمن فرسه » فأسرع 

نبي يِه وأبطأ الأعرابي ؛ وطفق الرجال يتعرضون للأعرابي فيَسُومُونَه بالفرس » 

وهم ال يشعرون أن النبي و ابتاعه .( ١‏ ومع «يسومونه» : يطلبون شراءه منه . 

ووجه الدلالة : أن النبي يلك اشترى الفرس من الأعرا بي . ولم يكز سنهنا 
بيّنة » ولو كانت واجبة في البيع لم ي* يشتر النبي و ؛ إلا بعد الإشهاد . 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبايعون في عصره يله في الأسواق »ولم 
ينقل عنه أنه أمرهم بالإشهاد , ولا ثقل عنهم فعله . 

ولأن الشراء والبيع من الأمور التي تكثر بين الناس في الأسواق في حياتهم 
اليومية » فلو أشهدوا على كل شيء ء لأدّى إلى الحرج والمشقة . 

لكن إن كان المعقود عليه من الصفقات الكبيرة المؤجلة الثمن » ما يحتاج إلى 
توثيق » فينبغي كتابة ذلك , والإشهاد عليه ؛ للرجوع إلى الوثيقة إذا وقع خلاف 
بين الطرفين . 


)00( رواه أحمد(ه/ه١1١)‏ » وأبو داود برقم كلام والنسائي ١/17(‏ )ء وصححه الشيخ الألباني 
(صحيح سنن النسائي برقم 4787) . 
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المسألة الرابعة : الخيار في البيع : 

الخيار : أن يكون لكل من البائع والمشتري المحق في إمضاء عقد البيع » أو فسخه . 

فالأصل في عقد البيع أن يكون لازم » متى انعقد مستوفياً أركانه وشروطه , 
ولا يحق لأي من المتعاقدين الرجوع عنه . 

إلا أن الدين الإسلامي دين السماحة واليسرء يراعي المصالح والظروف 
لجميع أفراده . ومن ذلك أن المسلم إذا اشترى سلعة أو باعها لسبب ماء ثم ندم 
طلز القع فقة اباع لعلكن الحا رحسي وفكر فى أمزةه وريغ فى باعي ؟ 
فيقدم على البيع أو يتراجع عنه » على ما يراه مناسبا له . 

للخيار أقسام » أهمها : 

أولا : خيار ا مجلس : وهو المكان الذي يجري فيه التبايع » فيكون لكل واحد 


02 


يه قال : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا )17 . 


صق 


ثانياً اخبار اقرط اه يشترط المتعاقدان » أو أحدهما الخيار إلى مدة 


معلومة » لإمضاء العقد أو فسخه . فإذا انتهت المدة المحددة بينهما من بداية 
العقد , ولم يُفسخ صار لازماً . 

مثاله : أن يشتري رجل من آخر سيارة » ويقول المشتري : لي الخيار مدة شهر 
كامل » فإن تراجع عن الشراء خلال الشهر فله ذلك » وإلا لزمه شراء السيارة 
بمجرد انتهاء الشهر . 

ثالثاً : خيار العيب » وهو الذي يعبت للمشتري إذا وجد عيباً فى السلعة . 
لم يخبره به البائع . أو لم يَعْلم البائع به » وتنقص بسبب هذا عه 
السلعة » ويُرجع في معرفة ذلك إلى أهل الخبرة من التجار المعتبرين » فما عدّوه 
عيبا ثبت به الخيار» وإلا فلا . 


)0( متفق عليه : رواه البخاري برقم الدالقة »ومسلم برقم (؟8ه١)‏ : 


ددا 


يثبت هذا الخيار للمشتري » فإن شاء أمضى البيع » وأخذ عوض العيب » 
وهو الفرق بين قيمة السلعة صحيحة وقيمتها وهي معيبة » وإن شاء رد السلعة ‏ 
وامنترد الثمن الذي دفعه إلى البائع . 

اهيا : خيار التدليس » وهو ل ل ريض 
الثمن » وهذا الفعل محرم ؛ لقوله يلك ::( من غشنا فليس ما )17 

مثاله : أن يكون عنده سيارة » فيها عيوب كثيرة فى داخلها » فيعمد إلى 
إظهارها بلون جميل » ويجعل مظهرها الخارجي براقا حتى يخخدع المشتري بأنها 
سليمة فيشتريها . ففىي هذه الحالة يكون للمشتري الحق في رد السلعة على 
البائع واسترجاع الثمن . 

المسألة الخامسة : شروط البيع : 

يشترط لصحة البيع الشروط الآتية : 

لي د . قال تعالى : « ينها دن ءَامَمأ ألتَأكنأ 
أموو تحر ينركر بالطل إلا أن كارع كراين لسك 4 [نية 19] 

وعن أبي سعيد الخدري يَيَإِهْ أن النبي يك قال : (إنما لض ا ا 
فلا يصح البيع إذا أكره أحدهما بير حق » فإن كان الإكراه بحق » كأن يكره 
الحاكم شخصاً على بيع شيء لسداد دينه » صح . 

انا : كون العاقد جائز التصرف » بأن يكون بالغاً عاقلاً حرا رشيداً . 

ثالثاً : أن اتانيه 0 ا ا 
راق َي 0 تبع ع ةا 


. )1١١( رواه مسلم برقم‎ )١( 
رواه ابن ماجه برقم (185١؟) » وابن حبان (740/11) » والبيهقي (117/5) . وصححه الألباني » انظر‎ )١( 


إرواء الغليل (ه/5؟١)‏ . 
(") رواه أحمد (7/؟ 0" وأبو داود (*80؟) » والنسائي (589/1) » والترمذي برقم )١177(‏ وابن ماجه » 
برقم (11؟) وصححه الألباني , انظر إرواء الغليل (ه/؟؟١)‏ . 
برام 4 )2 7 
الكت - وسوررررل "١‏ 
و5 ش ا ل ل 0 0 _ 
يزو دكا ا مر 0 قي 1 


رابعا : أن يكون المباع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة . كالمأكول , 
والمشروب ., والملبوس . والمركوب . والعقارء ونحو ذلك , فلا يصح بيع ما يحرم 
000 به ا »وآلاات م , 
والميتة والخنزير» والأصنام) (0 

وعن 00 الله عنهما أن النبي وك ل : (إن الله إذا حَرُمِ على 

ولا عم » لحديث أبى مسعود يَيَانْ »قال : (نهى رسول الله 

ييه عن ثمن الكلب ...)7 . 

عاضا : أن اح لت سن يي ؛ لأن غير المقدور عليه 
كالمعدوم » فلا يصح بيعه ؛ إذ هو داخل في بيع الغَررل؟ ) . فإن المشتري قد يدفع 
الثمن ولا يحصل على المبيع » فلا يجوز بيع السمك في الاء , ولا النوى في 
التمرء ولا الطير في الهواء , ولا اللبن في الضرع . ولا الحمل الذي في بطن 
أمه »ولا |الحيوان الشارد . 

لحديث أبي هريرة بياث قال : (نهى رسول الله يل عن بيع الغرر)(*) 

ا : أن يكون المعقود عليه معلوماً لكل منهما برؤيته ومشاهدته عند 
العقد ء أو وصفه وصفاً يميزه عن غيره ؛ لأن الجهالة غرر» والغرر منهي عنه » فلا 
يصح أن يشتري شيئاً لم يره » أو رآه وجهله » وهو غائب عن مجلس العقد . 

انها : أن يكون الكهن غارفا مكنيد شع القلعة المبيعة » ومعرفة 
)١(‏ متفق عليه : رواه البيخاري برقم (5775) » ومسلم برقم (لمه١).‏ 
(؟) رواه أحمد (١//50؟)‏ » وأبو داود برقم (484*) ء وصححه الأرناؤوط في حاشية المسند (40/4) . 
(؟) متفق عليه : رواه البخاري برقم (750؟)ء ومسلم برقم (/1951) . 
(5) ب 
)5 


3 بيع الغرر : ما كان له ظاهر ب يَعْرٌ المنتري » وباطن مجهول . 
ك 0 ه مسلم برقم ( (8ده١)‏ 
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مس لمسألة السادسة :البو النهي عتها) 

نهى الشارع الحكيم عن بعض البيوع إذا ترتب عليها تضييع لما هو أهم ؛ كأن 
تشغل عن أداء عبادة واجبة , أو يترتب عليها إضرار بالآخرين . ومن هذه البيوع 
المنهى عنها : 

. البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة‎ -١ 

0 ادا حي عد ادا اال لخر 
تعالى : ل ءا ودود لصوو مِ نيو م للْْمْحَةقَأسَعَوَاإلَؤِك رأَنَه ودرأ ليم * 
[الجمعة :9] . 

فقد نهى الله تعالى عن البيع في هذا الوقت »ء والنهي يقتضي التحري » وعدم 
صحة البيع . 

7- بيع الأشياء لمن يستعين بها على معصية الله » أو يستخدمها في 
المحرمات . فلا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمراً » ولا الأواني لمن يشرب 
بها الخمرء ولا بيع السلاح في وقت الفتنة بين المسلمين . قال تعالى : 
0 وَتكَاونوأعَلَ) ةيا عل الإهْوَالكدون ‏ * [المائدة :؟] 

- بيع المسلم على بيع أخيه . 

مثاله أن يقول لمن ا* تتعرق كدرقا يخغرة ؟ أذا انيعلف مغل باصن متددة أو 
أبيعك أحسن منه بنفس الثمن اال 0 
رسول الله يلك : (ولا يبع بعضكم على بيع بعض)7) 

4+ الشراء بعلي الشراء. . 

مثاله : أن يقول لمن باع شيئاً : افسّخ البيع » وأنا أشتريه منك بأكثر » بعد أن 
اتفق البائع والمشتري على الثشمن . وهذه الصورة داخلة في النهي الوارد في 
الحديث السابق . 


000000 


515 


٠ “الاضش‎ ١ 
د دما‎ 


70 لين اك 1 1 
ويل ان 


ا سم دوتتيههب , 
مه ايع يشمن حار اقل :في نهاية أجل 00 الشتري هن لوك كان 
عينة لأ الشتري بأد مكان السلعة عن أي نقداً حاضراً. 
الله عنهماء قال : قال رسول ال الله عن ول : (إذا ابيع بالعليتة + وأخلاخ نات 
ال و ا ا ا 1 
1 

5- بيع المبيع قبل قبضه . 

مثاله : أن ن يشتري سلعة من شخص » ثم يبيعها قبل أن يقبضها ويحوزها . 
: (من ابتاع طعاماً فلا يبعه 


00 


عن أبي هريرة َال قال : قال رسول الله : 


سيد 


229 


حتى يقبضه)!'! . وعن زيد بن ثابت هََإِمْ : (أن 0 الله لو 
السلع حيث تبتاع ؛ حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) 27 

قلا يخور ان استرى شتينا أن شيعه كر يقيفينة قيضا ناما : 

لا يجوز بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ؛ خوفا من تلفها أو حدوث 
عيب بها قبل أخذها . فعن أنس يَيَاِمْ قال : قال رسول الله يلق : (أرأيت إن 
منع الله الثمرة , بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟)(4) 
)١(‏ رواه أحمد (8/7؟) » وأبو داود برقم (؟555؟) . وصححه الشيخ الألباني (السلسلة الصحيحة برقم )١١‏ . 
(؟) متفق عليه : رواه البخاري برقم (5١5؟)‏ , ومسلم برقم (1918) . 


(5) رواه أبو داود برقم (6444) » وصحح الإمام النووي إستاده . (اللؤلؤ المصنوع برقم (1541) . 
(5) متفق عليه : رواه البخاري برقم (11948) » ومسلم برقم )١608(‏ . 


هئ أن تباع 


511/ 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما » قال : (نهى رسول الله يِل عن بيع الثمار 
حتى يبدو صلاحها ء نهى البائع والمبتاع)17 . 

ويعرف بدو صلاحها 8 باحمرار ثمار النخيل أو اصفرارها » وفى العنب أن 0 
وتبدو الحلاوة فيه » وفي الحب أن ييبس ويشتد » ونحو ذلك في بقية الثمار. 


8- النجشْ . 
وهو أن يزيد شخص في ثمن السلعة المعروضة للبيع » ولا يريد شراءها » وإغا 
ليغرٌ غيره بها » ويرغبه فيها » ويرفع سعرها . 


عن ابن عمر رضي الله عنهما : (أن رسول الله يله نهى عن النجش)!" . 

المسألة السابعة : الإقالة في البيع : 

الإقالة : رفع العقد الذي وقع بين المتعاقدين وفسخه برضاهما . وتحصل 
للسلعة . أولم يستطع دفع ثمنها . فيرجع كل من البائع والمشتري بما كان له من 
غير زيادة ولا نقص . 


والأقالة"مقتروعة" :وبحت عليهنا شوك الله 
بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة)7) . 


بقوله : (من أقال مسلماً 


المسألة الثامنة : عقد المرابحة : 
المرابحة : بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين , بربح معلوم بينهما . 
مثالها : يقول صاحب السلعة : رس مالى فيها مائة ريال أبيعك إياها 


. )1954( متفق عليه : رواه البخاري برقم (1954١؟) » ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه : رواه البخاري برقم (5957) , ومسلم برقم (1515) . 

(9) رواه أحمد (5/5؟1؟) » وأبو داود برقم (570؟) , وابن ماجه برقم (199١5؟)‏ » وابن حبان )500/1١(‏ » 
وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم ٠‏ 1 : 
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فالبيع على هذه الصورة صحيح . إذا علم البائع والمشتري مقدار الثمن , 
ومقدار الربح . 00 

قال تعالى : تأ هليم 4 | [البقرة :16؟] » وقال جل شأنه : 8 إلا أنَتكونَ 
يِجَدرَةعَرْكَرَاضٍمِنِسكُرٌ » [النساء :8؟] 

والمرابحة بِيعٌ تحقّق فيه رضا 5000 عايثة إلى وان ) لآن 
عفن النائن له يمون الراك ابا فيععيين على نيو قن العراء+ ويزينه 
يعن تيد رف 1 » 1 

المسألة التاسعة : البيع بالتقسيط : 

هو بيع السلعة إلى أجل محدد, يُقسّط فيه الشمن أقساطاً متعددة . كل قسط 
له أجل معلوم يدفعه المشتري 

مثاله : أن تكون عند البائع سيارة » قيمتها نقداً أربعون ألف ريال » ومؤجلة 
ستون ألف ريال » فيتفق مع المشتري على أن يسدده المبلغ على اثنى عشر قسطا ء 
ا ا 0 

حكمه : الجوازء عن عائشة رضي الله عنها قالت : (اشترى رسول الله يلي 

من يهودي طعاماً بنسيئة - أي بالأجل - ورهنه درعاً له من حديد)(1) . 

والبيع بهذه الطريقة ة فيه فائدة لكل من البائع والمشتري » فإِنٌ البائع يزيد في 
مبيعاته » ويعدد من أساليبه في تسويق بضاعته , فيبيع نقداً وتقسيطاً » ويستفيد 
فى حال التقسيط من زيادة الثمن مقابل الأجل . كما أن المشتري يحصل على 
الالح وو الم ككل هيده تمتها ريده تهها مما ين أنناظا . 

شروط صحة بيع التقسيط : 

يشترط لصحة بيع التقسيط إضافة إلى شروط البيع المتقدمة ما يلى : 

-١‏ أن تكون السلعة بحوزة البائع وتحت تصرفه عند العقد فلا يجوزلهما 


. 6509 ؛ ومسلم برقم‎ )١50( متفق عليه : رواه البحاري برقم‎ )١( 
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الاتفاق على ثمنها » وتحديد مواعيد السداد والأقساط , ثم بعد ذلك يشتريها 
ا ا ؛لقوله يل : (لا تبع ما ليس 
عندك)(1) 

ا لا يجوز إلزاء المشتري - عند العقد أو فيما بعد سيدفع ميلع زائد على ما 
اتفقا عليه عند العقد في حال تأخره عن دفع الأقساط ؛ لآن ذلك رباً محرم . 

*- يحرم على المشتري المليء ء المماطلة في سداد ما حَلَ من الأقساط . 

4- لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع » ولكن يجوز له أن 
يشترط على المشتري رهن المبيع عنده ؛ لضمان حقه في استيفاء الأقساط 
المؤجلة . 


)١(‏ رواه أحمد (407/*9)ء وأبو داود برقم )”8٠*(‏ » والترمذي برقم (؟:5١)‏ ء والنسائي (189/7) » وابن 
ماجه برقم (/5141؟) » وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي برقم 57399) . 


3 


الباب الثاني: في الربا. وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : تعريف الربا وحكمه : 


. تعريفه : الربا فى اللغة : الزيادة‎ -١ 
. وشدرعاً : زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض‎ 
: ؟- حكمه: هو سي »قال جل شأثه‎ 


م 
0 


وناليم َحَرَّ مَأ 4 [دبتر ,0 . وقال عز وجل : ل تهت ءَامَنُوأ 
000 إِنَحْحممٌفَصِنِينَ © [البقرة:0] . 

ل سبحانه وتعالى المتعامل بالربا بأشد الوعيد . فقال تعالى : 
« ا يحون ريطأ لاومو إِلَكَ بكوم الى يتتَحَبطه شين من الْمَيَنْ 4 
[ البقرة : ©0] » أي : لا يقومون من قبورهم عند البعثء إلا كقيام المصروع حالة 
صرعه ؛ وذلك لتضخم بطونهم بسبب أكلهم الربا في الدنيا . 

وعدَّه رسول الله كلق من الكبائر » ولعن كل المتعاملين بالربا » على أي حال 
كانوا » فعن جابر يِه قال ا د كن أكل الرناء مموكله كايا 
وشاهديه » وقال : (هم سواء)! اأبررنه حبنت لاهن قري 


9 
6 


المسألة الثانية : الحكمة في تحريمه : 

التعامل بالربا يحمل على حُب الذات » والتكالب على جمع الأموال 
وتحصيلها من غير الطرق المشروعة » وتحريمه رحمة بالعباد » فإن فيه أخذا لأموال 
الآخرين بغير عوض ؛ إذ المرابي يأكل أموال الناس دون أن يستفيدوا شيئاً في 
مقابله » كما أنه يؤدي إلى تضخم الأموال وزيادتها على حساب سلب أموال 
الفقراء » ويعوّد المرابي الكسل والخمول »ء والابتعاد عن الاشتغال بالمكاسب 
المباحة النافعة . 


.)١694( رواه مسلم برقم‎ )١( 


كما أن فيه قطعاً للمعروف بين الناس » وسداً لباب القرض الحسن , وتحكم 
طبقة من المرابين بأموال الأمة واقتصاد البلاد . وهو معصية عظيمة لله تعالى » 
وهو وإن زاد مال المرابي ا اد 
ل يَمْحَقٌ سوير الصَدَ قلت © [البقرة :-00] . 


المسألة الثالثة : أنواع الربا : 


أولاً : ربا الفضل : 
هو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنساً . 
مثاله : أن يشتري شخص من آخر ألف صاع من القمح بألف ومائتي ي صاعٍ 
من القمح . ويتقابض المتعاقدان العوضين في مجلس العقد . فهذه الزيادة » وهي 
مائتا صاع من القمح » لا مقابل لها ء وإنما هي فضل . 
حكمه : حرّمت الشريعة الإسلامية ربا الفضل فى ستة أشياء : الذهب » 
والفضة , والبرء والشعير» والتمرء والملح . فإذا بع راد من هله الأقناة المبقة 
بجنسه حرمت الزيادة والتفاضل بينهما ؛ لحديث أبى سعيد الخدري يَمَإِهُْ أن 
وول" الله باد قن النشب بالدعي التق #القصة» واد الي والشغير 
تضمو احور عدر ور بلع الل معاد من مدا ايلع تفن راد اناد 
فقد أربى ‏ الآخذ والمعطي سواء) (' . ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركها 
في العلة . فيحرم فيه التفاضل . 
فعلّة الربا في هذه الأشياء : الكيل والوزن » فيحرم التفاضل في كل مكيل 
وموزول . 
انا « ريا السيعة : 
هو الزيادة فى أحد العوضين مقابل تأخير الدفع » أو تأخير القبض في بيع 
كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل » ليس أحدهما نقداً . 


. متفق عليه : رواه البخاري برقم (ه/ا511/5.5711) » ومسلم برقم ( (:8ه16) ) واللفظ لمسلم‎ )١( 


تددا 


مثاله : أن يبيع شخص ألف صاع من القمح , بألف ومائتي صاع من القمح لمدة 
سنة » فتكون الزيادة مقابل امتداد الأجل » أو يبيع كيلو شعير بكيلو بر ولا يتقابضان . 

حكمه : التحرم » فإن النصوص الواردة في القرآن والسنة امحرمة للربا وا محذرة 
من التعامل به » يدخل فيها هذا النوع من الربا دخولاً أولياً » وهذا هو الذي كان 
معروفا في الجاهلية » وهو الذي تتعامل به البنوك الربوية في هذا العصر . 

عن أبي سعيد الخدري ويا قال : قال رسول الله يلغ -بعد أن ذكر الذهب 
القت (ولا تبيعوا منها غائباً بناجز) والنّاجز : الحاضر . وفي لفظ : (ما كان 
نذا بوناناا ان اوها عاذ شيف لبون ا 64( 


المسألة الرابعة : صور لبعض المسائل الربوية : 

يتبين لنا من خلال تطبيق القاعدة الآتية وما اشتملت عليه » معرفة إن 
كانت المسألة من مسائل الربا » أو هى من الصور المباحة . وهذه القاعدة هى : 

قانع انون ١‏ ميدس ودر مبدقير ةده ّْ 

. التقابض من الطرفين في مجلس العقد قبل أن يفترقا‎ -١ 

؟- التساوي بينهما بالمعيار الشرعي » المكيل بالمكيل » والموزون بالموزون . 

أما إذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه » فيشترط فيه شرط واحد» هو 
التقابض من قبل التفرق » أما التساوي فليس بشرط » وإذا بيع الربوي بغير ربوي 
جاز التفاضل والتفرق قبل القبض . 

وفيما يلي بعض الصور وأحكامها : 


26 باع مائة جرام من الذهب . بمائة جرام من الذهب بعد شهر . هذا محرّم ؛ 


وهو من الربا ؛ لأنهما لم يتقابضا في ا مجلس . 

)1( روأه مسلم برقم (1549) 5 

(؟) المراد به : إن كان واحدا من الأصناف الستة المتقدم ذكرها في حديث أبي سعيد الخدري يَيَِهْ »أو ما 
في معناها . 


الدندا 


*) إذا باع خمسين كيلو جراماً من البر بشاة جاز مطلقاً » سواء تقابضا في 
المجلس أو لا . 

6 باع مائة دولار» بمائة وعشرة دولارات 3 لا يجوز. 

) اقترض ألف دولار على أن يعيدها بعد شهر أو أكثر بألف ومائتي دولار. 

3( باع مائة درهم من الفضة بعشرة جنيهات من الذهب .» يدفعها بعد سنة . 
لأبحور» ]اند م التقايض ينا بيد 

1) لا يجوز بيع أو شراء أسهم البنوك الربوية » لأنها من باب بيع النقد بالنقد 
بغير تساو ولا تقابض . 


الباب الثالث: في القرض. وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : في تعريفه » وأدلة مشروعيته : 

القرض : دفع مال لمن ينتفع به ويَرّدُ بدله . 

وهو مشروع » ويدل عليه عموم الآيات القرآنية والأحاديث الدالة على فضل 
المعاونة » وقضاء حاجة المسلم » وتفريج كربته ؛وسد فاقته , وأجمع المسلمون 
على وال 

روى أبو هريرة يَوَاِثْ أن رسول الله علق (استلف من رجلٍ 0 )»فقدمت 
عليه إبل الصدقة ء فأمر أبا راع أن 9 الرجل كر » فرجع إليه أبو رافع 2 
فقال ان "أعففان : (أعطه إياه » إن خيار الناس 
أحسنهم قضاء)() . 

ومن الأدلة على فضله : حديث ابن مسعود أن النبى يل قال : (ما من 
مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة)9 . . 


المسألة الثانية : في شروطه وبعض الأحكام المتعلقة به : 


-١‏ لا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه بعد ذلك إذا رد عليه قرضه ؛ 
لآن المقرض اشترط تفعا.وكل قَرضن جر متقعة فهوريا ؛ كأن يسكبه دازه مجان أو 
رخيصة . أو يعيره دابته » أو أي شيء آخرء أو غير ذلك من المنافع . فإِنَّ جماعة من 
أصحاب النبي يَِِ أفتوا ما يدل على عدم جواز ذلك , وأجمع الفقهاء على منعه . 

لاد 

*- ليس للمقرض أن يشترط زيادة فى ماله الذي أقرضه ؛ لأن ذلك من 
الربا » فلا يجوز له أخذها ء بل يقتصر على المبلغ الذي دفعه للمقترض أولاً . 

. البكر : الفتي من الإبل‎ )١( 
ا اك‎ 


(؟) رواه البخاري برقم (79؟) » ومسلم برقم (1501) واللفظ لمسلم . 
(5) رواه ابن ماجه برقم )١470(‏ وهو حديث حسن . انظر إرواء الغليل (ه/75؟؟) . 


تا 


4- إذا ردَّ الملمترضُ على المقرض أحسن مما أخذ منه ء أو أعطاه زيادة دون 
شرط أو قصد ء صمّ ذلك ؛ لأنه تبرع من المقترض وحسن قضاء » ويدل عليه 
حديث أبي رافع السابق . 

ه- أن يكون المقرض مالكاً لما يقرضه » ولا يجوز له أن يقرض ما لا يملك . 

5- من المعاملات الربوية ا محرمة : ما تقوم به البنوك في وقتنا الحاضر من عقد 
قروض بينها وبين ذوي الحاجات , فتدفع لهم مبالغ من المال نظير فائدة محددة 
تأخذها زيادة على مبلغ القرض . أو يتفق البنك مع المقترض على قيمة 
القرض »ء ثم يدفع له البنك أقل من القيمة المتفق عليها . على أن يردها المقترض 
كاملة » فمثلا : يطلب المقترض من البنك مبلغ مائة ألف . فيعطي له البنك 
ثمانين ألفا . ويشترط عليه أن يردها مائة . وهذا من الربا ا حرم أيضا . 


2 
الباب الرابج : في الرهن. وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : معناه وأدلة مشروعيته : 


الرهن : جَعْلَ عين مالية » وثيقة بدين ؛ ليُُسْتُوفى منها أو من ثمنها ء إذا تعذر 
الوفاء . 

والأصل في مشروعية الرهن » قوله تعالى : © ون أ سَمَرِوَاَرَكَدُوأْ كايا 
ع مووي 4 [البقرة :5817؟] . والتقييد بالسفر في الآية حر جرع الغالب فلا 
مفهوم له ؛ لدلالة السنة على مشروعيته في الحضر . فعن عائشة رضي الله 
عنها : (أن النبي ل اشترى طعاما من يهودي إلى أجل . ورهنه درعا من 
يد لا 

المسألة الثانية : الأحكام المتعلقة به : 
منه ‏ ولا رهن مالا يملك . 

ا ويشترط معرفة قدر الرهن وجنسه وصفته . 

“- أن يكون الراهن جائز التصرف . مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه . 

4- ليس للراهن التصرف في الرهن بغير رضى المرتهن » ولا يلك المرتهن 
ذلك بغير رضى الراهن . 

ه- لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن » إلا أن يكون الرهن مركوبا أو محلوبا 
فيجوز له أن يركب المركوب أو يحلب امحلوب إذا أنفق عليه . 

5- المرهون أمانة فى يد المرتهن , لا يضمنه إلا بالتعدي , فإذا حل الدين الذي 
به رهن » وجب على المدين سداده » فإن امتنع أجبره الحاكم , فإن امتنع حبسه » 
وعزره » حتى يوفي ما عليه من الدين » أو يبيع الرهن » ويسدد من قيمته . 

. )15١*( ومسلم برقم‎ » )3١78( متفق عليه : رواه البخاري برقم‎ )١( 
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0 
الباب الخامس: في السلم. وفيه مسأئتان: 
المسألة الأولى : فى معناه وأدلة مشروعيته والحكمة من ذلك : 
تعريفه: السنّلمُ والسلف بمعنى واحد » وهو : بيعٌ سلعة آجلة موصوفة في 
دليل مشروعيته : وهو مشروع » فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم 
أسلف » فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)(١)‏ 
الحكمة من مشروعيته : وأجازته الشريعة الإسلامية توسيعا على أفرادها 2 
فالمزارع مثلاً قد لا يملك نقداً ينفقه في إصلاح أرضه وزراعته . ولا يجد من 
يقرضه » فأبيح له السسّلّم حتى لا تفوته مصلحة استثمار أرضه . 


المسألة الثانية : فى شروطه : 


السلم نوعٌ من أنواع البيع ؛ ولذلك يشترط لصحته الشروط المتقدمة في عقد 
البيع » ويضاف عليها الآتي : 

)١‏ أن يكون المسلّم فيه مما يمكن انضباط صفاته بكيل أو وزن أو ذرع » حتى 
لايؤدي إلى الاو 

سرع أب ماس ارقي قلا يعيوني از وز وني 
موزون كيلا . 

*) أن يذكر جنس المسلم فيه » ونوعه » بصفاته المميزة له . 

5) أن يكون دينا فى الذمة . 

ه) أن يكون مؤجلا . 

*) أن يكون الأجل معلوماً ومحدداً من الطرفين . 
(1) متفق عليه : رواه البخاري برقم (5760) ٠‏ ومسلم برقم (104) . 
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. أن يقبض الثمن كاملاً معلوماً في مجلس العقد قبل تفرقهما‎ )١ 
كون المسلّم فيه ما يغلب وجوده عند حلول الأجل » حتى يُسَلّمهِ له في‎ )8 
وقته » فإن لم يكن موجوداً -كالرطب في الشتاء- لم يصح ؛ لأنه غرر.‎ 


الباب السادس: في الحوالة. وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى : معناها وأدلة مشروعيتها : 

الحوالة : نقل الدين من ذمة الُحيل إلى ذمة امُحَال عليه . 

وهي مشروعة لما فيها من الإرفاق » وتبادل المصالح , بين أفراد الأمة . والتسامح 
وتسهيل المعاملات . 

عن أبي هريرة َع أن رسول الله ككلة (إذا (إذا أتبع أحدكم على مليءٍ 
فليتبع)7" . 

ومعناه : إذا أحيل بالدين الذي له » على موسر فليحتل » وليقبل ال حوالة . فإذا 
أحال المّدين دائنه على مفلس رجع بحقه على مَنْ أحاله ؛ لأنّ الفلس عيب 
ولم يرض به . فله حق الرجوع . 

المسألة الثانية ا : 

يشترط لصحتها الآتى 

0 رضا المُحيل ا‎ -١ 
. قهراً‎ 

؟- كون المالين ا محال به وعليه » متفقين قدرا و جنسا وصفة . 

*- أن يكون امحال به دينا مستقرا في ذمة محال عليه . 

ويترتب على انعقاد الحوالة الصحيحة حسب ما ذكر انتقال الحق من ذمة 
المحيل إلى ذمة احال عليه . 

ومن الصور المعاصرة للحوالة : 

- الحوالة المصرفية : وهي وسيلة لسداد مبالغ نقدية مقابل تسديد مقابلها في 
جهة أخرى . وصورتها : أن يقوم الشخص بدفع مبلغ نقدي إلى بنك من 

. )1954( متفق عليه : رواه البخاري برقم (/1741) » ومسلم برقم‎ )١( 


ريل 


البنوك » طالباً منه سداد قيمة هذا المبلغ لشخص آخر في بلد آخر نظير عمولة 
يتقاضاها البنك . 

- الستّفتَجَة : وهي مما يلحق بالحوالة أيضاً » وهي عبارة عن كتاب أو رقعة 
يكتبها المستقرض للمقرض أو نائبه إلى نائبه في بلد آخر ليوفيه المقرض ء أو أن 
يقرض إنسادٌ آخرٌ قرضاً في بلد ؛ ليوفيه المقترض أو نائبه إلى المقرض أو نائبه 
في بلد أخر . فالورقة التي يكتبها المقترض بذلك تسمى سفتجة - وهي كلمة 
فارسية معربة - . وقد منعها قوم » والصحيح جوازها ؛ إذ فيها مصلحة للطرفين » 
من غير ضرر على واحد منهما , ولا محظور شرعي . 
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الباب السابح: في الوكالة. وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى : تعريفها . وحكمها , وأدلة مشروعيتها : 
-١‏ تعريفها : الوكالة تفويض شخص غيرّه ؛ ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة . 
؟- حكمها وأدلة مشروعيتها : وهي مشروعة . قال تعالى : 
« مَبَحَياأْحَدَدْوَرِقِحُوْمَذِودَِلَالْمَيِينَةٍ 4 [الكهف :14] » وقال جل شأنه : 
إِنَّمَاأَلصَدَقَاتلِلمُمَرةِوَالْصَكين وَالْمَميتَ عَلَيّهَا 4 [الدوبة :0.] . فجوّز سبحانه 
العمل عليها » وذلك بحكم النيابة عن المستحقين . 

وعن جابر يَامْ قال : أردت الخروج إلى خيبر » فقال النبي 


كلد : (إذا 
أتيت وكيلى فخذ منه خمسة عشر وسقاً ...)(1) . وعن عروة بن الجعد قال : 


عرض للنبى يلق جِلَّبْ » فأعطاني ديناراً فقال : (يا عروة » ائت الجلب فاشتر 
لناشاة. . .) الحديث29) . 1 

وأجمع المسلمون على جواز الوكالة في الجملة ؛ لأنّ الحاجة داعية إليها , فإنه 
ما كان لا يمكن لكل واحد فعْل كل ما يحتاج إليه بنفسه . دعت الحاجة إلى 
مشروعيتها . 


المسألة الثانية : شروطها , والأحكام المتعلقة بها : 
شر م بها 


ات يوتعرظ فى كزين لوقيل والركل انكرة ساف الفشيرت و بالفاء 
آ- تصح الوكالة فى كل ما تدخله النيابة 2 كالبيع والشراء وسائر العقود 2 
العبادات ٠‏ كإخراج الزكاة » والكفارة » والنذرء والحج ونحو ذلك 5 


)0( روآه أبو داود برقم اففنضة 3 والدارقطني (:/هه١)‏ 1 
(؟) أخرجه البخاري برقم (545) . 


بذلا 


- لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى » كالطهارة 
والصلاة . 

- يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكّل » أو ما تعارف عليه 
الناس : بشرط ألا يترتب على هذا الإذن ضررٌ بالموكل . 

ه- لا يصح للوكيل أن يوكل غيره » إلا إذا أجاز له الموكّلُ ذلك , أو عجز 
الوكيل عن العمل » أو كان لا يحسنه , فيوكل أمينا يقوم مقامه فيما وكل فيه . 

5> الوكيل آمين يما وكل افيه لا يضمن إلا إذا فرط أو كمديت. 

'- الوكالة عقد جائزء لكل من الطرفين فسخه . 

1- تبطل الوكالة بموت أحد الطرفين » أو جنونه » أو فسخحه لها أو عزله من 
قبل الموكل » أو الحجر عليه لسفهه . 


ا 


الباب الثامن: في الكفالة والضمان. وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : في معنى الكفالة وأدلة مشروعيتها : 

-١‏ تعريفها : الكفالة هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه » إلى مجلس 
الحكم . 

؟- أدلة مشروعيتها : : وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع . 

فمن الكتاس قوله تعالى :8 فَالوَقَدُ فرصا حْوَ فسآو حي َي ريرٌ 4 
[يوسف :78] أي كفيل ضامن » وقوله 0 «١‏ مَلْهوَلك كلك رعو ك1 [القلم :40] أي 

ومن السنة قوله يل : (العارية مؤداة » والزعيم غارم » والدين مقضي 
فالزعيم هو الكفيل لاق الكفالة!؟) . 

وقد أجمع العلماء على جواز الكفالة لحاجة الناس إليها ودفع الضرر عن المدين . 

المسألة الثانية : أركان الكفالة وشروطها : 

أركان الكفالة خمسة : الصيغة . والكفيل » والمككفول له » والمكفول عنه ‏ 
والمكفول به . 

وصيغتها تتم بإيجاب الكفيل وحده » ولا تتوقف على قبول كبوا ايه 

أما الكفيل : فيشترط فيه أن يكون أهلاً للتبرع سواء كان رجلا أو امرأة ؛ لأن 
الكفالة من التبرعات . 

وعلى ذلك لا تصح الكفالة من المجنون أو المعتوه أو الصبي , وكذلك المحجور 
عليه لسفه » فلا تصح كفالته , ولا ضمانه . 

وأما المكفول عنه : فلا يشترط رضاه لصحة الكفالة » بخلاف الكفيل فإن 


ا 


)00 روأه أبو داود برقم (ه5ه؟) » والترمذي برقم (0؟17) وقال : حديث حسن » وصححه الألباني 
(السلسلة الصحيحة برقم ١٠0ك6).‏ 
(؟) معالم السنن (*/لا١١)‏ . 
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رضاه شرط لصحة الكفالة . 
أما محل الكفالة : فقد تكون الكفالة بالمال » ويطلق عليها الضمان » وقد 
تكون بالنفس .» ويطلق عليها كفالة البدن والوجه . 
المسألة الثالثة : في بعض أحكام الكفالة : 
-١‏ تصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالى . 
؟- لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد . 
*- لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص . 
5- :يبرا الكفيل بوت المكفول المتعذر إلحضارة : 
ه- الكفيل الغارم ضامن إذا ماطل الأصيل » ولم يسددء أو أفلس . 
5- الكفيل غير الغارم - الحضوري - لا يضمن ؛ لأن كفالته كفالة تعريف 
وإحضار للمكفول أو للكفيل الغارم . 
- تصح الكفالة بالنفس » وهي التزام الكفيل بإحضار المكفول إلى المكفول 
المسألة الرابعة : فى الضمان : 
الضمان : هو التزام ما وجب على غيره » وهو جائز ؛ لقوله 
تعالى : 9 وَلِمَنْجَيوء حَمَلْ بع روَأتَأيو وير # [يوسف :07] أي ضامن . 
وقوله يلك : (الزعيم غارم)17) . 
وقد أجمع العلماء على جوازه ؛ لأن الحاجة تدعو إليه » وهو من باب قضاء 
الحاجحات والتعاون المأمور به شرعاً . 
أحكام الضمان وشروطه : 


. تقدم تخريجه في الصفحة السابقة‎ )١( 


تالا 


1 - يجوز تعدد الضامنين » فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر . 

. لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه‎ -١ 

4- يصح ضما المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى العلم » وكذلك يصح 
ضمان عهدة المبيع . 

ه- يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه : كأنا ضامن » أو ضمين ء أو زعيم أو 


نحو ذلك . 
5- لا تبرأ ذمة الضامن » إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين » بإيراء 
أو قضاء . 


- يشترط لصحته : رضا الضامن » فإن أكره على الضمان لم يصح ء ولا 
يشترط رضا المضمون عنه » ولا رضا المضمون له . 

عدا يفخ ط الضحفة: اريكوة الشحامة عحائة العصرفنةه ,أذ زكرن بلقا 
عاقلا رشيداً . 


اللا 


الباب التاسع: في الحجر. وفية مسائل: 
المسألة الأولى : معناه وأدلة مشروعيته وأنواعه : 


. تعريف الحجر : الحجر لغة : المنع‎ -١ 

وفي الشرع : منع إنسان من تصرفه في ماله . 

؟- أدلة مشروعيته : والأصل فيه قوله تعالى : #وَلَاثولسَمَهَك أمولَيْ4 [لساء :م] . 
أي : أموالهم , »لكن أضيف إلى الأولياء ؛ لأنهم قائمون عليها 0 - وقوله 
تعلى : < وَلتأانتمحفَو كه ليح ونه اتؤننهز فندا نص دور 4 
[النساء :5] » وقوله تعالى 0 ونَكانَ لع ولَوّسَفْهًا 0 بطي أن 
يُمِزَّهْوََلِمْ وَلِيْه اَن ل وَأَسْتَقْهدُأْسَهِييقٍ [البقرة :585] . 

فدلت هذه الآيات على جواز الحجر على السفيه واليتيم ومن في معناهما 
-كاجنون والصغير-ذة في أموالهم , ؛لثلا تتعرض للضياع والفساد , ولا تُدفع إليهم . 
إلا إذا تحقق رشدهم ء وللولي أن يتصرف في أموالهم » إذا دعت المصلحة لذلك . 

*- أنواعه : الحجر على نوعين : 

النوع الأول : الحجر لمصلحة الجروادة 0 الصبي والسفيه 
الحنون » قال تعالى : « ولو لشّهة لوك 4 إسد 

ل 0 
فيمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بأصحاب الديون . والحجر على المريض 
مرض الموت فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورثة . وكذلك العبد يُحجر عليه 
لحق سيده » فلا يصح تصرفه بغير إذن سيده . 


المسألة الثانية : الأحكام المتعلقة بالنوع الأول من الحجر . وهو الحجر 
على الإنسان لمصلحة نفسه : 


-١‏ إذا تعدّى الحجور عليه لصغره ونحوه » على نفس أو مال بجناية » فإنه 


دنا 


يضمن ويتحمل ما يترتب على ذلك من غرامة ؛ لأن التعدّى عليه لم يفرط , 
ولم يأذن بذلك . وأما إذا دفع ماله إلى صغير أو سفيه أو مجنون » فأتلفه الم 
يضمنه 4+ لأنذ سلطه عليه برضاه » فهو مفرّط : 

؟- يزول الحجر عن الصغير بأمرين : 

الأمر الأول : البلوغ » ويعرف ذلك بعلامات » وهي : إنزاله المني ؛ أو 
إنبات الشعر الخشن حول القبل » أو بلوغه الخامسة عشرة ء أو الحيض فى 
حق الجارية . ْ 

الأمر الثاني : الرشدء وهو الصلاح في المال» علقوله تعالى: 
« وَاتَلواا سَمحوََِدَ الوا كح ون الج يهو مسد دأدفوَ أيه مولهرٌ #[النساء :5] . 
ويعرف رشده بالامتحان » فيمنح شيئاً من التصرف » ويترك يتصرف مراراً في 
الملل » فإن لم يغبن غبناً فاحشاً » ولم ينفق ماله في حرام أو فيما لا فائدة فيه » 
كان 'ذللك دلجل رشده:: 

*- يزول الحجر عن انجنون بأمرين 

الأول : زوال الجنون ورجوع عقله 0 . 
والثانى : الرشد . أما السفيه : فيزول عنه بزوال السفه والطيش واتصافه 

العاف فى التصرفات المالية . 

4- يتولى أمر الحجور عليهم الأب إذا كان عدلا رشيدا » ثم وصيه . ويجب 
علق من كولى مر هم أن يتصرف بما فيه الأحظ والأنفع لهم ؛ لقوله تعالى : 
« وَلَاتَفَوَأْمَالَ ابيا لبان هَلعَسَْ أحْسَنٌ © [الأنعام:165] . والآية نصّت على اليتيم » 
ويقاس عليه غيره من هو في معناه . 1 

ب ليك كرك 


- 
ع 


ينانا ؛لقوله تعالى : # إن هلالظ لْمَاإِنَّمَايَأحُلُوتَ 
ف بطونه تار ود 0 يصاون سَعِيرًا م 
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المسألة الثالثة : الأحكام المتعلقة بالنوع الثاني من الحجر . وهو الحجر 
على الإنسان لمصلحة غيره : 

-١‏ لا يحجر على المدين بدين لم يحل أجله , لأنه لا يلزمه الأداء قبل 
حلوله » لكن لو أراد سفراً طويلاً يحل الدين قبل قدومه منه , فللغريم منعه من 
السفر » حتى يوثقه برهن أو كفيل مليء . 

- إذا كان مال الحجور عليه أكثر من الدين الذي عليه » فهذا لا يحجر عليه 
في ماله ولكن يؤمر بالوفاء عند المطالبة » فإن امتنع حبس وعزر حتى يوفي 
الدين » فإن امتنع تُدُخَل في ماله بوفاء ديونه . أما إذا كان ماله أقل مما عليه 
الدين الحال . فهذا يحجر عليه التصرف فى ماله عند المطالبة ؛ لثلا يضر 
بالعرماءن ولا يكن اللاي فين التضركن فى نغالة بتبرع أو غيره إذا كان هذا الأمر 
يضر بأصحاب الديون . 

*- من باع امحجور عليه أو أقرضه شيئاً بعد الحجرء فلا يحق له المطالبة إلا 

4- للحاكم أن يبيع ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحالّة ؛ لأن هذا هو 
المقصود من الحجر عليه » وفي تأخير ذلك مَطْلّ وظلم لهم , ويترك له الحاكم ما 
يحتاج إليه كالنفقة والسكن . 
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الباب العاشر: الشركة. وفيه مسالتان: 


المسألة الأولى : تعريف الشركة وحكمها وأدلة مشروعيتها : 

: تعريف الشركة‎ - ١ 

الشركة لغة : الاختلاط . أي : خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يتميزان 
عن بعضهما . 

وشرعاً : هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف . 

فالاجتماع في الاستحقاق : كشركة الإرث والوصية والهبة في عين أو 
منفعة » وتسمى هذه أيضا : «شركة الأملاك» . 

والاجتماع في التصرف : وهو ما يعرف ب «شركة العقود» . وهي المقصودة هنا 
بالبحث . فهذان قسمان للشركة وفق هذا التعريف . 

؟- أدلة مشروعيتها : الشركة مشروعة » وجاءت الآيات القرآنية الكريمة » 
والأحاديث النبوية الشريفة » بجوازها . 

قال تعالى : « وَإِدَكرَافنَ لذطةَ لَب بَعضْهْدَعَ بض > رص :0 . والخلطاء : 
الشركاء . وقال سبحانه : « فَهَوَشُر ككل ألدّلتْ » [النساء :31] . 

وهي من العقود الجائزة » وا مجتمع بحاجة ماسة إليها ولا سيما في المشروعات 
الضخمة التي لا يستطيع الشخص القيام بها بمفرده . 

المسألة الثانية : أنواع شركة العقود : 

أولاً #تذركة العنانة رهن أن يسرك اثنان فاكدر قن مال تجران قب ؛ 
وشيميت تلك #الأستواء الشريكين فبهاقن الال والتضرف © كاستواشعنان 
فرسيهما إذا استويا في السير , ويُشترط في صحتها كون رأس المال من كلٍ 
منهما أو منهم نقداً معلوماً حاضراً . وأن يُحَدد لكل واحد منهما جزء معلوم من 
الربح . 
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ثانياً : شركة المضاربة : وهي أن يدفع أحد الشريكين للآخر مالا يتجر به » 
بجزء معلوم من الربح . 

ثالثا : شركة الوجوه : وهي أن يشتر كا في ربح ما يشتريان بجاهيهما » دون 
أن يكون لهما رأ س مال » اعتماداً على ثقة ثقة التجار بهما . 

زايغاً : شركة الأبدان : وهي أن ب يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح , 
كالاحتشاش », والاصطياد , والمعدن . والاحتطاب » أو ب يشتركا فيما يتقبلان في 
ذمهما من العمل » كنسج وخياطة ونحوهما . 

يوزع الربح بين الشركاء على حسب ما يتفقان عليه . وكذلك الخسارة تكون 
بينهما على قدر ماليهما ء وهذا في غير المضاربة » ولكل منهما فسخ عقد 
الشركة متى شاء » كما تنفسخ بموت أحدهما أو جنونه . 


الباب الحادي عشر: الإجارة. وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : معناها وأدلة مشروعيتها : 

: معنى الإجارة وتعريفها‎ -١ 

لغة : مشتقة من الأجرء وهو العوض » ومنه تسمية النواى أجرا. 

وشرعاً : عقد على منقعة مباحة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاً » مدة معلومة »من 
عين معلومة أو موصوفة في الذمة . أو على عمل معلوم بعوض معلوم . 

؟- أدلة مشروعيتها : ودليل مشروعيتها قوله تعالئ :# وَأ عن هحيصن 4 
[الطلاق :5] » وقوله جل شأنه : # الت ّ 10 3 الي 5 
لفوت الْأَمِين» [القصص :] . 

وقد ثبت (أن النبي وآ لل وأبا بكر استأجرا رجلاً من بني الدّيل هادياً خرّيعا) 17 . 
واه لزعي لن له بون لان جير أجرته » فعن أبي هريرة َه » أن رسول الله ا 
قال : (قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة) . . . وذكر منهم : (رجل 
استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجرّه)(' . وعن ابن عمر رضي كي 
قال : قال رسول الله 0 : (أعطوا الأجير أجْرَه قبل أن يجف عرقه)7”) 

المسألة الثانية : شروطها : 

. لا تصح إلا من جائز التصرف » عاقلاً » بالغاً» حراً » رشيداً‎ -١ 

؟- أن تكون المنفعة معلومة ؛ لأن المنفعة هي المعقود عليها , » فاشترط العلم 
*- أن تكون الأجرة معلومة ؛ لأنها عوض في عقد معاوضة » فوجب العلم 


. رواه البخاري برقم (*557) . والخرّيت : الماهر بالطرق والمسالك الخفية في الصحراء‎ )١( 
. رواه البخاري برقم (2519؟)‎ )١( 
. )19868 رواه ابن ماجه برقم (*145) ؛ وصححه الألبانيى (صحيح ستن ابن ماجه برقم‎ )*( 
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4- أن تكون المنفعة مباحة » فلا تصح الإجارة على الزنى » والغناء » وبيع 
آلات اللهو . 

- كون المنفعة قابلة للاستيفاء » فلا تصح الإجارة لشيء يتعذر استيفاء 
المنفعة منه » كإجارة أعمى لحفظ شيء يحتاج إلى الرؤية . 

5- أن تكون المنفعة ملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها ؛ لأن الإجارة بيع المنافع » 


فاشترط ذلك فيها كالبيع . 
- أن تكون المدة معلومة » فلا تجوز الإجارة لمدة مجهولة ؛ لأنها تؤدي إلى 
التنازع . 


المسألة الثالثة : الأحكام المتعلقة بها : 


ويتعلق بعقد الإجارة الأحكام الآتية : 

)١‏ لا يجوز الاستئجار على أعمال القرب والعبادات » كالأذان والحج والفتيا 
والقضاء والإمامة وتعليم القرآن ؛ لأنها قربة إلى الله تعالى » ويجوز أن يأخذ من 
يقوم بذلك رزقا من بيت مال المسلمين . 

؟) على المؤجر أن يدفع العين المؤجرة للمستأجر ويُمكن من الانتفاع بها 
ويجحب على المستأجر المحافظة على العين المستأجرة » وأن يدفع الأجرة عند 
حلولها . 

*') لا يجوز فسخ عقد الإجارة من أحد الطرفين ء إلا برضا الآخرء وإذا مات 
أحدهما والعين المؤجرة باقية لم يبطل العقد . ويقوم وارثه مقامه . 

5) تنفسخ الإجارة إذا تلفت العين المؤجرة , أو انقطع نفعها » كدابة ماتت ء أو 
دار انهدمت . 
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الباب الثاني عشر: المزارعة والمساقاة. وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : معناهما وحكمهما : 

-١‏ معناهما : المزارعة : دفع أرض لمن يزرعها , أو حب لمن يزرعه ويقوم عليه 
بجزء معلوم مشاع من الثمرة . 

المساقاة : دفعٌ شجر مغروس معلوم »له ثمرٌ مأكول لمن يعمل عليه بجزء 
مشاع معلوم من الثمرة . 

والعلاقة بين المزارعة والمساقاة : أن المزارعة تقع على الزرع كالحبوب » والمساقاة 
تقع على الشجر كالنخيل » وفي كل منهما للعامل جزء من الإنتاج . 

؟- حكمهما : مشروعتان » وهما من العقود الجائزة » لحاجة الناس إليهما . 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما : (أن النبي يل عامل أهل خيبر بشطر ما 
يخرج منها من ثمر أو زرع)17 . 

المسألة الثانية : شروطهما : 

. أن يكون عاقدهما جائز التصرف » فلا يقعان إلا من بالغ » حر » رشيد‎ )١ 

؟) أن يكون الشجر معلوما في المساقاة » والبذر معلوما في المزارعة . 

*) أن يكون للشجر ثمر مأكول . من نخل وغيره . 

4) أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم ما يحصل من ثمر الشجرء أو من 
الغلة » كالثلث أو الربع أو نحو ذلك . 

المسألة الثالثة : الأحكام المتعلقة بهما : 

ويتعلق بهما الأحكام الآتية : 

)١‏ يلزم العامل أن يعمل كل ما يؤدي إلى صلاح الثمرة » من حرث» 
وى إنونظافة. + ومماددء وتلقيم لجل رديت التمرواوقيرو 0 
)١( ٠‏ متفق عليه : رواه البخاري برقم (7778) : ومسلم برقم (1991) . 
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؟) على صاحب الأرض العمل على كل ما يحفظ الأصل » كحفر البثر» 
وتوفير المياه » وإقامة الجدران والحواجز . وجلب الآلات ومضخات المياه . 

؟) يملك العامل حصته بظهور الثمرة . 

؟) لكل عاقد فسخ العقد متى شاء ؛ لأنهما عقد جائز غير لازم » فإن انفسخ 
العقد وقد ظهر الثمر » فهو بين العاقدين على ما شرطا » فإن فسخ العامل قبل 
طلوع الزرع وظهور الثمرة » فلا شيء له ؛ لأنه رضي بإسقاط حقه كعامل 
المضاربة » أما إن فسخ رب المال قبل ظهور الشمرة وبعد الشروع في العمل » 
فللعامل أجرة عمله . 

) لوساقاه أو زارعه في مدة تكمل فيها الشمرة غالباً . فلم تحمل تلك 
السنة » فلا شيء للعامل . 
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الباب الثالث عشر: الشفعة والجوار. وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : في معناها وأدلة مشروعيتها : 

-١‏ معناها : الشفعَةٌ هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من انتقلت 
البتعوق عالق «وتدميت يتلاك !لان صاحيها ص لني إل ملكه نضا 
شفعاً » بعد أن كان نصيبه منفرداً فى ملكه . وقيل : هى حق تملك قهري يثبت 
للشريك القدم على الشريك الحادث بسبب الشركة ؛ لدفع الضرر . 

؟- أدلة مشروعيتها : الأصل فيها حديث جابر يَيَامْ قال : (قضى رسول 

لِك بالشفعة في كل ما لم يقسم ء فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 


إحج 


الله 
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شفعة)!' . وفي رواية أخرى : (قضى رسول الله يه بالشفعة في كل شركة 
لم تقسم ربعة أو حائط ء لا يحل له أن يبيع حتى يُؤْذنَ شريكه . فإن شاء ترك » 
فإذا باع ولم يؤذنه » فهو أحق به)(' . وعنه يله قال: (جار الدار أحق 
بالذ/117, 

وقد أجمع العلماء على إثبات حق الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع 
د اشن اقاب أ مقاط 
فتبيّن من ذلك ثبوت مشروعية الشفعة بالسنة والإجماع . 


المسألة الثانية : الأحكام المتعلقة بالشفعة : 

-١‏ لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن ويعرض على شريكه » فإن 
باع » ولم يؤذنه فهو أحق به . 

؟- لا تنبت الشفعة فى غير الأرض والعقار» كالمنقولاات من الأمتعة 


)0( روأه البخاري برقم (ل/اه؟؟) واللفظ له » ومسلم برقم الحفحة 3 

[6 رواه مسلم (4)1504؟) : والربعة والربع 0 الدار والمسكن ومطلق الأرض + 

699 رواه الترمذي برقم (4؟) وقال : (حسن صحيح) 1 وأبو داود برقم /اقهم) 2 واللفظ للترمذي 2 
وصححه الألباني (الإرواء برقم 1887) . 
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والحيوان ونحو ذلك . 

*- الشفعة حق شرعي لا يجوز التحيل لإسقاطه ؛ لأنها شرعت لدفع الضرر 
عن الشريك . 

5- تبت الشفعة للشركاء على قدر ملكهم » ومن ثبتت له الشفعة أخذه 
بالتمج النق نعف يه سوا كان امحل اوتتعالا : 

مت فيك اأشفعة بكون لله المنقلة عر الكترياك سبيعة يبعا ضدريضا اويا 
في معناه » فلا شفعة فيما انتقل عن ملك الشريك بغير بيع : كموهوب بغير 
عوض » وموروث » وموصى به . 1 

5- لابد أن يكون العقار المنتقل بالبيع قابلا للقسمة , فلا شفعة فيما لا 
يقسم : كحمام صغير » وبثر » وطريق . 

/- الشفعة تثبت المطالبة بها فور علمه بالبيع » وإن لم يطالب بها وقت البيع 
سقطت . إلا إذا لم يعلم فهو على شفعته » كذلك لو أخّر طلبه لعذرء كالجهل 
بالحكم أو غير ذلك من الأعذار . 

8- محل الشفعة الأرض التي لم تقسم ء ولم تحد , وما فيها من غراس وبناء 
فهو تابع لها . فإذا قسمت لكن بقي بعض المرافق المشتركة بين الجيران كالطريق 
والماء ونحو ذلك » فالشفعة باقية في أصح قولي أهل العلم . 

4- ولابد للشفيع من أخذ جميع المبيع » فلا يأخذ بعضه ويترك بعضه ء 
وذلك دفعاً للضرر عن المشتري . 

المسألة الثالثة : في أحكام الجوار: 

الجارله حق على جاره » وقد أوصى النبى كذ بالجار حتى كاد أن يورثه . 
فمن احتاج إلى جاره كأن يحتاج إلى خراه الاين أرضه » أو تمر في ملكه , أو 
نحو ذلك . فعلى جاره أن يحقق له حاجته » سواء كانت بعوض أو بغير عوض . 

ولا يجوز للإنسان أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره » كفتح نافذة تطل على 
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بيته » أو مصنع يقلق جاره بأصواته أو نحو ذلك . وإذا كان بينهما جدار مشترك 
لا يتصرف فيه ويضع عليه الخشب إلا عند الضرورة » كأن يحتاج إليه عند 
التسقيف . فلا يمنعن من ذلك ؛ لقوله يل : (لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة 
في جداره) 17 . 

المسألة الرابعة : فى الطرقات : 

. لا يجوز مضايقة المسلمين في طرقاتهم‎ -١ 

؟- لا يجوز أن يحدث فى ملكه ما يضايق الطريق . 

ند له كو أن يعد مهنا تشاع رسيا ره رط ريق امار 


5- الطريق حق للجميع فتجب الافظة عليه » من جميع ما يضر المارة عليه » 
كوضع المخلفات والقمائم فيه ونحو ذلك ؛ لأن إماطة الأذى عن الطريق شعبة 
من شعب الإيمان . 
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الباب الرابع عشر: الوديهة والإتلافات. وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : تعريفها وأدلة مشروعيتها : 

. تعريفها : الوديعة هي عين يضعها مالكها أو نائبه عند من يحفظها بلا عوض‎ -١ 

؟- أدلة مشروعيتها 00 تعالى : ١‏ 8 لود لْزِى أؤْضِنَأَمْسَدُء » 
[البقرة :587 ] » وقال تعالى : # إِنّ يمرن مدل مَييِ ك4 [النساء :08] . 

وقال ل : (أد ل ولاصي و ا انك !7 اولان الشورة 
والحاجة داعية للإيداع . 

فمن وجد في نفسه القدرة على حفظ الأمانة فإنه يستحب له أن 
يقبل الوديعة ؛ لقوله ع : (والله فى عون العبد مادام العبد فى عون 
أي" ١‏ 1 

أما إذا علم من نفسه عدم القدرة على حفظ الوديعة فإنه لا يجوزله قبولها . 

المسألة الثانية : شرط صحتها : 


أن تكون من جائز التتصرف لثله » فلو أودع إنسان جائز التصرف ماله عند 
صغير أو مجنون أو سفيه ٠»‏ فأتلفه فلا ضمان ء لتفريطه . وإن أودع الصغير ونحوه 
ماله عند آخر» صار الوديع ضامناً ؛ لتعديه بأخذه . 

المسألة الثالثة : في الأحكام المتعلقة بالوديعة : 

-١‏ الوديعة أمانة في يد المستودع » فلا ضمان عليه إن لم يفرط ؛ لأنها أمانة 
مؤقن)!" . 


. )781/( وصححه الألباني في الإرواء‎ » )١1١54( رواه أبو داود برقم (ه/اه؟) ؛ والترمذي برقم‎ )١( 
. رواه مسلم برقم (599؟)‎ )0( 
. )1941/ إفية رواه الدارقطني برقم(7١١4) » والبيهقي (189/5) , وحسّنه الألباني بمجموع طرقه (الإرواء برقم‎ 
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؟- إذا تعدَّى على الوديعة » أو فرَّط فى حفظها . فإنه يضمنها إذا تلفت ؛ 
لأنه متلف لال غيره . 1 

- يجب على المستودع حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفاً ؛ لأن الله عز وجل 
أمر بأداء الأمانات إلى أهلها ‏ ولا يمكن ذلك إلا بحفظها.ء ولأن المقصود من 
الإيداع الحفظ . والوديع ملتزم بذلك » فإن لم يحفظها لم يفعل ما التزمه . 

4- يجوز للمستودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة » كزوجته وعبده 
وخازنه وخادمه . وإن تلفت عندهم من غير تعد ولا تفريط » فلا ضمان عليهم . 

ه- لا يجوز أن يودعها عند غيره من غير عذر» وأما لعذر: كسفر أو حضور 
موت فجائز . وعليه : فإن أودعها عند الغير بعذر» فتلفت » لم يضمن ء وإن كان 
بغير عذر ضمن ؛ لتعدّيه وتفريطه . 

5- إذا خاف المستودع على الوديعة أو أراد السفر» فإنه يجب عليه ردّها إلى 
صاحبها أو وكيله , فإن لم يجدهما فإنه يحملها معه في السفرء إذا كان ذلك 
الم ار م ا ا ا الور 0 
النبي 
علي أن يردّها إلى هلما( اك إذا مرض 06 فاضا فكوقا وده 
ودائع » فإنه يجب عليه ردها إلى أصحابها , فإن لم يتمكن أودعها عند الحاكم , 
أو عند من يثق به . 

- إذا كانت الوديعة دابة لزم المستودع إعلافها . وتغذيتهاء فإن أهملهاء. 
وتلفت . ضمنها , ويأثم بهذا الإهمال لحرمتها . ولأن كل كبد رطب فيها أجر . 

8- المستودع أمين يُقبل قوله » إذا ادعى أنه رد الوديعة إلى صاحبها , أو من 
يقوم مقامه » ويقبل قوله مع يمينه » إذا ادعى أنها تلفت من غير تعد ولا تفريط . 
وعلى المستودع ألا يؤخر الوديعة عند طلب صاحبها لها , فإن أخرها من غير 
عذر» فتلفت » فإنه يضمن . 
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. رواه البيهقي (589/5؟) وحسنه الألباني في إرواء الغليل (©/85؟)‎ )١( 


ده>” 


4- من الصور المعاصرة للوديعة : الودائع المصرفية » وهي ما يقوم به الأفراد من 
إيداع مبالغ نقدية في البنوك . إلى أجل محدد أو مطلقا , ويقوم البنك بالتصرف في 
هذه المبالغ » ويدفع لصاحبها فائدة مالية ثابتة » وهذه تصير في معنى القرض ». من 
حيث تملك البنك لعينها , وتعلقها بذمته » وتعهده برد مثلها عند المطالبة » وهي بهذه 
الصورة من الربا حرم » فليحذر المسلمون من الوقوع فيه . أما الودائع التي لا يتقاضى 
صاحبها عليها فائدة » كالذي يعرف اليوم بالحساب الجاري . فلا شيء فيه لأنه 
لم يأخذ زيادة على أصل ماله . أما إذا ألزم الشخص بقبض الزيادة » وكان مضطرا 
إلى الإيداع في مثل هذه البنوك بحيث يلحقه ضرر محقق بترك ذلك » فإنه 
يقبض هذه الزيادة » وينفقها في مصالح المسلمين العامة . 


المسألة الرابعة : فى الإتلافات : 


يحرم الاعتداء على أموال الناس » وأخذها بغير حق . ومن اعتدى على مال 
غيره فأتلفه » وكان هذا المال محترما » فإنه يجب عليه الضمان » وكذلك من 
تسبب في إتلاف مال غيره » بحل قيد » أو بفتح باب أو نحو ذلك . 

وإذا كان له مواش وجب عليه حفظها في الليل ؛ من إفساد زروع الناس أو 
إفساد أنفسهم . فإن أهملها وحصل الفساد ضمن ؛ لأن النبي يي قضى أن 
على أهل الأموال حفظها بالنهار ‏ وأهل المواشي حفظها بالليل , وما أفسدت 
بالليل فإنه مضمون عليهم ؛ لأن أموال المسلمين وأرواحهم محترمة . فيحرم 
التعدي عليها » أو التسبب فى إفسادها أو هلاكها . 

والصّائل(1) م الإ ينان أو الحيوان » إذا لم يندفع إلا بالقتل . فقتله » فلا 
ضمان عليه ؛ لأنه قتله دفاعا عن نفسه ؛ لقوله : 
فقاتل » فقتل , فهو شهيد)!" . 
)١(‏ الصائل من الإنسان : هو الذي يسطو على غيره عادياً » يريد نفسه ‏ أو عرضه ء أو ماله . 


(؟) أخرجه الترمذي برقم )157١(‏ » وقال : حديث حسن صحيح . وابن ماجه برقم (1587) , وحسّن 
البوصيري إسناده في «الزوائد» ؛ وصححه الشيخ الألبانى (صحيح الترمذي برقم /1) . 
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ومن أتلف ما حرم الله كآللات اللهو؛ والصليب » وأواني اللسجرة وككن 
الضلال والبدعة » وأشرطة ومجلات المجون , والخلاعة » فإنه لا ضمان عليه » 
لكن لا يكون الإتلاف على إطلاقه , بل لابد من تقييده بأمر الحاكم » وتحت 
رقابته ؛ ضمانا للمصلحة » ودفعا للمفسدة » ودرءا للفتن . 


الباب الخامس عشر: في الغصب. وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : تعريفه وحكمه : 
-١‏ تعريفه : الخَصْبُ لغة : أخذ الشىء ظلماً . 
وقبرعا : الابكلا و هن تق اقيرب ظلما وغدوانا يقتر ل 
؟'- حكمه : ٠‏ وهو محرم بإجماع 00-7 ؛ لقوله تعالى : « وَلَاتأ حو نوكم 
بَتَْ يأل » مصوسض : (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب 
4 من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً ركه يوم القيامة من 


تعلى كل ين عدده مظلبنة لأحيه اد يتوت إلى الله » ويتحلل من أخيه » ويطلب 
منه العفو في الدنيا ؛ لقوله كلخ 
فليتحلله منه اليوم قبل ألا حا يي سي ير ا 
بقدر مظلمته »وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فَحُمل عليه)27) 


: (من كانت له مَظَلَمَة لأخيه من عرضه أوشيء » 


المسألة الثانية : في الأحكام المتعلقة بالغصب : 

. يجب على الغاصب رد المغصوب بحاله » وإن أتلفه رد بدلا منه‎ -١ 

؟- يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته » سواء كانت منفصلة أو متصلة . 

*- الغاصب إذا تصرّف فى المغصوب ببناء أو غرس .ء أمر بقلعه إذا طالبه 
المالل يذلل 

5 - المغصوب إذا تغيّر » أو قل » أو رخص » ضمن الغاصب النقص . 

- الاغتصاب قد يكون بالخصومة والأيمان الفاجرة . 

ب جميع تصرفات الغاصب باطلة »إن لم يأذن بها المالك . 

. )١409 رواه أحمد (771/5) » والدارقطني (/5؟) وصححه الألباني (الإرواء رقم‎ )١( 


6 رواه البخاري برقم (5ه:8-7هع؟) » ومسلم برقم 2:0 )15١‏ واللفظ لمسلم . 
وه رواه البخاري برقم (59:؟) 3 


7” 


الباب الساردس عشر: في الصلح. وفية مسائل: 
المسألة الأولى : معناه » وأدلة مشروعيته : 


. معناه : الصّلحُ في اللغة : التوفيق , أي قطع المنازعة‎ -١ 
. وفي الشرع : هو العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين‎ 
: ؟- أدلة مشروعيته : وقد دل 8 ا الكتاب » والسنة ؛ والإجماع‎ 
: فمن الكتاس قوله تعالى : 8 وا . لحي > [الساء :4 » وقوله تعالى‎ 
: او ا بي # [الحجرات :4] » وقوله تعالى‎ 9 
كير فحَد رمن جو نهم إِلامن أ مَرَبِصَدَّقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ واضل بترت ناي وَمَن يَفَحَلُ‎ 9 
. ]114: ذلك أبْيِمَاءَ مَرَصَات لَه فَسَوَقَ فوته َجَرَاعَظِيمًا 4 [النساء‎ 
ومن السنة قوله لاة : (الصلح جائرٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً » أو‎ 
. حرم كم حلالاة) 07 . وكان النبي يل يقوم بالإصلاح بين الناس‎ 
وقد أجمعت الأمة على مشروعية الصلح بين الناس بقصد رضا الله » ثم‎ 
. رضا المتخاصمين‎ 
. فدل على مشروعية الصلح : الكتاب والسنة والإجماع‎ 
: المسألة الثانية : في أنواع الصلح العامة‎ 
الصلح بين الناس على أنواع‎ 
الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما . قال تعالى : # وَإنَخِفَيِرٌ‎ -١ 
شِعَاةَ ماك عتوا ع ك اتن امإو ةكاين أحيلها إن بريد ملحاو قاد‎ 
بَسَهمَ]# [النساء :.] » أو خافت إعراضه » أي افعا نيا رجفم ريه فيها ؛ قال‎ 
تعالى : < وَإ اشوا أإِعرَاضَاهكاجْسَ علوم أنيْضْلِحَاتتتهُمَا‎ 
. صُلْحَاوَالصلمُ حَنَدْ © [النساء :78ل‎ 


)0( رواه أبو داود برقم (1:وهم) »والترمذي برقم (؟6١1١)‏ وقال : حسن صحيح »وابن ماجه برقم 
(كه؟؟) وصححه الشيخ الألباني (صحيح ابن ماجه برقم (ه.19) 1 
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#- السشلع ربيخ التطائفقئ التقاقين من المسلمية: :قال تعالى : 
« مَن طَاعََانِمِسَالْمُوَمينَ فكوا َصَِحُويَهُمَاً 4 [الحجرات :ه] . 

ع الصلح بين المسلمين والكفار المتحاربين . 

5- الصلح بين المتخاصمين في غير المال . 

ه_- الصلح بين المتخاصمين في المال » وهو المقصود في بحثنا » وهو على 
نوعين : 

أ- الصلح مع الإقرار» وهو على نوعين أيضاً : 

-١‏ صلح الإبراء : وهو صلح على جنس الحق المقرٌ به » كأن يقر رشيد لآخر 
بدين أو عين » ثم يسقط عنه المقرّله بعض العين أو الدين » ويأخذ الباقى » فهو 
إبراء عن بعض الدين بلفظ الصلح . وهذا جائز بشرط أن يكون صاحب الحق 
من يصح تبرعه » وألا يكون مشروطاً في الإقرار . 

؟- صلح المعاوضة : وهو أن يصالح عن الحق المقرّ به بغير جنسه , كما لو 
اعترف له بدين أو عين ثم تصالحا على أخخذ العوض من غير جنسه . فهذا 
حكمه حكم البيع » وإن وقع على منفعة فحكمه حكم الإجارة . 

ب- الصلح مع الإنكارء وهوأن يدّعي شخص على آخر بعين له عنده أو 
بدين في ذمته » فينكرٌ المدّعى عليه » أو يسكت وهو يجهل المدعى به » ثم يصالح 
المدعي عن دعواه بمال حال أو مؤجل ؛ فيصح الصلح في هذه الحالة » إذا كان المنكر 
معتقدا بطلان الدعوى » فيدفع المال ؛ دفعاً للخصومة عن نفسه . وافتداء ليمينه » 
والمدّعى يعتقد صحة الدعوى » فيأخذ المال عوضا عن حقه الثابت . 


المسألة الثالثة : في الأحكام المتعلقة بالصلح : 


-١‏ يصحٌ الصلح عن الحق المجهول , وهو ما تعذّر علمه من دين أو عين » كأن 
يكون بين شخصين معاملة وحساب مضى عليه زمن » ولا علم لواحد منهما با 


هه ؟" 


-١‏ يصح الصلح عن كل ما يجوز أخخذ العوض عنه » كالصلح عن القصاص 
بالدية امحددة شرعا ء أو أقل » أو أكثر . 

*- لا يصح الصلح عن كل ما لا يجوز أخذ العوض عنه . كالصلح عن 
الحدود ؛ لأنها شرعت للزجر . 


الباب السابع عشر: المسابقة. وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : معناها . وحكمها : 

-١‏ معناها : السَّبّق ما يتراهن عليه اللتسابقون في الخيل » والإبل . وفي 
النضال 4 فمن سبق أخذه 5 

والمسابقة هى امجاراة بين الحيوان وعيره 5 والمناضلة والنضال 8 المسابقة بالرمى 
بالسهام ونحوها . 

ا حكمها وأدلتها : والمسابقة جائرة بالكتاب 3 و والإجماع . 

أما الكتاب : فقوله تعالى : < وَلِدُوالئَاكمتطعيين قوق 4 [الأنفال :0] ] . ومن 
الجن «باررا :بن عيزور سي الله ههه (أن النبي كه سابق بين الخيل 
المُضَّمّرة(') من الحفياء إلى ثنية الوداع » وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع 
إلى مسجد بني زريق)! "؟. وقوله كلاخ : (لا سبق إلا في خف أو صل أو 
ا . والخف اا الال م ذو لنصل »والحافر : الفرس . 

المسألة الثانية : الأحكام المتعلقة بها : 

» تجوز المسابقة على الخيل » وغيرها من الدواب والمراكب » وعلى الأقدام‎ -١ 
. وكذا الترامى بالسهام » واستعمال الأسلحة‎ 

؟- تجوز المسابقة على عوض في الإبل . والخيل » والسهام ؛ لقوله يلق 1 زلا 
سَبّق إلا فى خف أو نصل أو حافر)!؟) . 
)١(‏ تضمير الخيل : هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن ء ثم لا تعلف إلا قوتاً لتخف . ويكون تضمير 

الخيل للغزو أو السباق . 

)0( رواه البخاري برقم (1874) ومسلم برقم (14870) . 
(؟) رواه أبو داود برقم (1617/5) » والنسائي برقم (515؟) » والترمذي برقم )17٠١(‏ وقال: حسن » 


وصححه الألباني في الإرواء (ه/97”) . 
(4) تقدم تخريجه (انظر الحاشية السابقة) . 


*- كل ما يترتب عليه مصلحة شرعية » كالتدرب على الجهاد » والتدرب 
على مسائل العلم » فالمسابقة فيه مباحة , ويجوز أخذ العوض عليها .. 

؛- كل ما يُقَصَّدُ منه اللعب والمرح الذي لا مضرة منه » مما أباحه الشرع , 
تجوز فيه المسابقة . بشرط ألا يشغل عن أمور الدين الواجبة كالصلاة ونحوها . 
وهذا النوع لا يجوز أخذ العوض عليه . 

ه- لكل واحد من المتسابقين فسخ المسابقة ما لم يظهر الفضل لصاحبه » فإن 
ظهر فللفاضل الفسخ دون المفضول . 

"- تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين » أو أحد المركوبين . 

. يكره للأمين أو الحضور مدح أحد المتسابقين » أو عيبه‎ -١ 

المسألة الثالثة : شروط أذ العرّض في المسابقة : 

. تعيين الرماة فى المناضلة . أو المركوبين فى المسابقة » وذلك بالرؤية‎ -١ 

؟- اتحاد المراكب في المسابقة » أو القوسين في المناضلة » وذلك بالنوع ؛ فلا 
تصح بين عربي وهجين » ولا بين قوس عربية وفارسية ٠‏ _ 

*- تحديد المسافة أو الغاية » وذلك إما بالمشاهدة أو بالذرع . 

5- أن يكون العوض معلوما ومباحا ؛ لأنه مال في عقد . فوجب العلم به 
وإباحته كسائر العقود . 

ه- أن يكون العوض من غير المتسابقين ؛ ليخرج بذلك عن شبّه القمارء أما 
إذا كان منهما » أو من أحدهما ء فلا تصح المسابقة . 


الباب الثامن عشر: العارية. وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : معناها وأدلة مشروعيتها : 

-١‏ معناها : الإعارة : إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه . والعَاريّة : هي 
العين المأخوذة للانتفاع » كأن يستعير إنسانٌ من آخر سيارته ليسافر بها ثم 
يعيدها إليه . 

- أدلة + مشروعيتها: ومن متتروعة مسحي لحهوم قوله تعيالى : 
وروا زد لتقو [المائدة :9] 

وقال تعالى : # وَيَسسَعونَاً لماعي # [الاعون “] » والمراد ما يستعير 
الجيران من بعضهم . كالأواني والقدور ونحو ذلك ؛ فقد ذَمَّهم الله 
سبحانهلمنعهم العارية ءفدل ذلك على أنها مستحبة مندوب 

له استعار منه أدرعا يوم 


إليها. وروى صفوان بن أمية 0 1 (أن النبي 


. وعن آنس يتا : (أن انبر ب يل استعار فرساً من أبي طلحة 


يتاه )7 


حدين 


المسألة الثانية : شروطها : 
- أن يكون المعير والمستعير أهلاً للتبرع شرعاً , والعينٌ المعارة ملكاً 
للمعير . 
- أن تكون العين المعارة مباحة النفع » فلا تصح الإعارة لغناء ونحوهء ولا 
تصح استعارة إناء من ذهب أو فضة للشرب فيه , وكذا سائر ما يحرم الانتفاع به 
وها 
- أن تبقى العين المعارة بعد الانتفاع بها . فإن كانت من الأعيان التي 
تستهلك كالطعام . فلا تصح إعارتها . 
)١(‏ رواه أحمد (4/؟7؟) » وأبو داود برقم (67؟) » وصححه الألباني (الإرواء برقم )١5١1*‏ . 


(؟) متفق عليه : روأه البخاري برقم (/551؟) . ومسلم برقم (/59010) . 
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المسألة الثالثة : بعض الأحكام المتعلقة بها : 

-١‏ لا يجوز للمستعير إعارة العين التى استعارها ؛ لأنه غير مالك لها وكذا 
اجدو اله لحز عا إلا زذاا]ذة المأنلكه فى ذلك ْ 

؟- أنها أمانةٌ فى يد المستعير » يجب أن يحافظ عليها » ويردها سليمة » كما 
أخذها ء فإن تعدَّى أو فرَّط ضمئها . 

«- الإعارة عقد غير لازم » فللمعير الرجوع فيه متى شاء » مالم يضر 
بالمستعير » فإن أضرٌ به لم يجز الرجوع . 

5- تنتهي الإعارة » وترد العارية بأمور : 

- مطالبة ا مالك بذلك » ولولم يتحقق غرض المستعير منها . 

- وبانقضاء الغرض من العين المعارة . 

- انقضاء الوقت إذا كانت العارية مؤقتة . 

- موت المعير أو المستعير » لبطلان الإعارة بذلك . 

ه- المستعير في استيفاء النفع كالمستأجر له أن ينتفع بنفسه ء وبمن يقوم 
مقامه . وذلك لملكه التصرف فيها بإذن مالكها . 
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الباب التاسج عشر: إحياء الموات. وفية مسائل: 

المسألة الأولى : في معناه وحكمه : 

-١‏ معناه : المَوَات لغة : هو ما لا روح فيه ء والمراد به الأرض التي لم تعمر 
ولا مالك لها . 

وفي الاصطلاح : هو الأرض المنفكّة عن الاختصاصات وملك معصوم » فهو 
الأرض الخراب التي لم يَجْر عليها ملك لأحد ء ولم يوجد فيها أثر عمارة . أو 
وجد فيها أثر ملك وعمارة » ولم يعلم لها مالك . 

؟- حكمه وأدلته : والأصل فيه قوله يلك : (من أحيا أرضا ميتة فهي 
له » وليس لعرق ظالم حق)(١‏ . والعرق الظالم : أن يجيء الرجل إلى أرض قد 
أحياها غيره » فيغرس فيها » أو يزرع ؛ ليستوجب يذللك الأرض ؛ 

وقد يكون الإحياء مستحبا لحاجة الناس والدواب ونفعهم ؛ لقوله يلق : 
(من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجرء وما أكله العَوَافِي(') فهوله صدقة) 7 . 

المسألة الثانية : شروطه وما يحصل به : 

يشترط لصحة إحياء الموات شرطان : 

-١‏ أنه لم يجر على الأرض ملك مسلم » فإن جرى ذلك حرم التعرض لها 
بالإحياء إلا بإذد شرعي . 

؟- أن نكن الحيى ملفا :قاذ وذ إحياء الكافر مواتاً في دار الإسلام . 

ويبحصل الإتياء بأفوز : 

-١‏ إذا أحاطه بحائط منيع نما جرت به العادة فقد أحياه ؛ لقوله كه : (من 
أحاط حائطاً على أرض فهي له)() . 
)١(‏ رواه أبوداود برقم (707) » والترمذي برقم (171/8) ؛ وصححه الألباني (الإرواء برقم )166١‏ . 
(؟) جمع العافية والعافي , وهو : كل طالب رزق من طير أو إنسان أو بهيمة . 


(١ 
(١ 
. )4/5( (؟) رواه الدارمي (5617/7؟) , وأحمد (1/6؟) » وصححه الألباني في الإرواء‎ 
. )١هه5 أخرجه أبو داود برقم (70070 ) عن سمرة بن جنذب » وصححه الشيخ الألباني (الإرواء‎ )4( 
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؟- إذا حفر فى الأرض الموات بثراً » فوصل إلى الماء » فقد أحياها » وإن لم 
يصل إلى الماء فهو الأحق من غيره » وكذلك لو حفر فيها نهرا . 
“- إذا أوصل إلى الأرض الموات ماء أجراه من عين أو نهر أو غير ذلك » فقد 


أحياها بذلك . 
4- إذا غرس فيها شجراً ؛ وكانت قبل ذلك لا تصلح للغراس » فنقّاها » 
وغرسها فقد أحياها . 


ه- ومن العلماء من قال : إن الإحياء لا يقف عند هذه الأمورء ويرجع فيه 
إلى العرف » فما عدّه الناس إحياء فهو إحياء , وما لا يعد إحياء فلا يعتبر . 

المسألة الثالثة : بعض الأحكام المتعلقة به : 

, من أحيا شيئاً من أرض الموات فقد ملكه ؛ لعموم الأحاديث المتقدمة‎ -١ 
. ومنها قوله يب : (من أحيا أرضاً ميتة فهي له)‎ 

؟- حرج(" المعمور لا بملك بالإحياء ؛ لأن مالك المعمور يستحق مرافقه . 

*- لإمام المسلمين إقطاع الأرض الموات لمن يحييها ؛ لحديث وائل بن حجر : 
(أن النبي يل أقطعه أرضاً بحضرموت)7) . 

5- يجوز للإمام أن يَحْمِىيِ العشب في أرض الموات لإبل الصدقة وخيل 
امجاهدين » إذا احتاج إلى ذلك » ولم يكن فيه ضيق أو مضرّة على المسلمين » 
وليس ذلك لأحد سوى إمام المسلمين » وهو مشروع للمصلحة العامة . ففي 
حديث الصعب بن جثامة مرفوعاً : (لا حمى إلا لله ولرسوله)!"! . ومعنى 
حماه : أي جعله حمى , أي : محظوراً لا يقرب . 


)١(‏ حرج الشيء : هو ما حوله من حقوقه ومرافقه , منُمّى بذلك لأنه يحرم على غير مالكه أن يستبدٌ 
بالانتفاع به . 

(1) رواه الترمذي برقم (141) وقال : حديث حسن . وصححه الشيخ الألباني (صحيح سنن الترمذي 
رقم 1115). 

(؟) رواه البخاري برقم (373/0) . 


الباب العشروق: الجعالة. وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى : معناها وحكمها : 

. معناها : الحعالة : التزام عوض معلوم . على عمل معين » بقطع النظر عن فاعله‎ -١ 

مثاله : أن يقول : مّن وجد سيارتي المفقودة فله ألف ريال . 

؟- حكمها وأدلتها : وهي من العقود المباحة شرعاً . ويدل عليها قوله 
تعالى : « وَِصَنِجَكَبوء حمل يع ريو يمر # [يوسف :077] . 

وعن أبي سعيد الخدري َال : أن ناساً من أصحاب النبي 0 » مروا بحي 
من أحياء العرب » فاستضافوهم »فلم يضيفوهم , فَلّدعَ سيِّهُ الحي , فقالوا 
للصحابة : هل فيكم من راق؟ » قالوا : : نعم ) لكن لا نفعل إلآ أن تجعلوا لنا 
جُعْلاً: » فجعلوا لهم قطيع شياه » فرّقاه رجلٌ منهم بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل . 
فأتوهم بالشياه » فقالوا : لا نأخذها حتى نسأل رسول الله 8 » فلما رجعوا 
سألوه » فقال لهم َل : (خذوا منهم , واضربوا لى معكم بسهم)(١)‏ 


المسألة الثانية : الأحكام المتعلقة بها : 


ويتعلق بالجعالة الأحكام الآتية : 

-١‏ يشترط في الملتزم بالجعل أن يكون صحيح التصرف . وفي العامل أن 
يكون قادرا على العمل . 

؟- أن يكون العمل مباحاً » فلا تصحٌ على محرم كغناء » أو صناعة خمرء أو 
نحوهما . 

*- ألا يوقت العمل بوقت محدد ء فلو قال : من رد جملي إلى نهاية الأسبوع 
فله دينار ؛ لم يصح . 

4- أنها عقد جائز » لكل من الطرفين فسخها . فإن فسخها الجاعل فللعامل 
أجْره المثل +توإن فديحها العامل هلة شع له 
(1) متفق عليه : رواه البخاري برقم (5997) ٠‏ ومسلم برقم (981) . 


يحون 


الباب الحادي والعشروق: اللقطة واللقيط. وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : معنى اللقطة وحكمها : 

-١‏ معناها : اللْقَطَهُ لغة : الشيء الملقوط , وهي اسم الشيء الذي تجده مُلقىّ 
فتأخذه . 

وفي الشرع : هي أخذ مال محترم من مَضْيّعة ؛ ليحفظه ء أو ليتملكه بعد 
التعريف . 

؟- حكمها وأدلتها : والأصل فيها حديث زيد بن خالد الجهنى يََاِهْ : أن 
النبى يلك مسّثل عن لقطة الذهب أو الورق (الفضة) فقال : (اعرف وكاءها 
وعفاصها ثم عَرّفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها , ولتكن عندك وديعة . فإن جاء 
طالبها يوماً من الدهر فَأَدّها إليه) » وسأله عن ضالة الإبل فقال : (مالك ولهاء 
دعها فإن معها حذاءها . وسقاءها , تَردْ الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها) . 
وسأله عن الشاة فقال : (خذها فإنا هي لك ا لا 

المسألة الثانية : أقسام اللقطة : 

-١‏ ما لا تتبعه همة الناس : كالسوط والرغيف » والثمرة والعصاء وهذا يجوز 
التقاطه » وللملتقط الانتفاع به » وتلّكه بلا تعريف . 

؟- ما يمتنع بنفسه من صغار السباع وغيرها : كالبل » والخيل » والبقرء 
والبغال » وهذا يحرم التقاطه ولا بملكه ملتقطه بتعريفه » لقوله كا 
زيد بن خالد المتقدم : (مالك ولها ء دعها فإن معها حذاءها » وسقاءها , ترد 


“- ما يجوز التقاطه » ويلزمُه تعريفه : كالذهب .ء والفضة . والمتاع . وما لا 


ا فى حديث 


وستهر” 


)١(‏ رواه البخخاري برقم (1817/7) » ومسلم برقم )١777(‏ , والوكاء : الخيط الذي تُشَدُ به الصّرّة والكيس 
وغيرهما ء والعقاص : الوعاء تكون فيه النفقة » من جلد أو غير ذلك . والمقصود : معرفة الملتقط 
بالعلامات حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها . 
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يمتنع من صغار السباع كالغنم والدجاج ونحوهما » وذلك لحديث زيد بن خالد 
المتقدم . هذا لمن وثق في نفسه » وقدر على تعريفها . 

المسألة الثالثة : بعض الأحكام المتعلقة بها : 

-١‏ إذا كان الملقوط حيواناً مأكولاً » فهو مخير بين أكله ودفع قيمته في 
الحال » أو بيعه » والاحتفاظ بقيمته لصاحبه بعد معرفة أوصافه » أو حفظه ء 
والإنفاق عليه من ماله » ولا يملكه » ويرجع بنفقته على مالكه إذا جاء واستلمه , 
وإذا جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط فله أخذها . 

؟- إذا كان الملقوط ما يخشى فساده كالفاكهة , فللملتقط أكله ودفع قيمته 
لمالكه , أو بيعه وحفظ ثمنه حتى يأتي مالكه . 

*- أما النقود والأواني والمتاع فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده والتعريف بها 
في مجامع الناس . 

4- لا يجوز أخذ اللقطة إلا إذا أمن على نفسه منها واستطاع أن يُعَرّف بها ؛ 
لأن التعريف باللقطة واجب » فإذا التقطها يعرف صفاتها » ثم يعرفها سنة كاملة , 
وذلك بالمناداة عليها في مجامع الناس » فإن جاء صاحبها ووصفها بما يطابق 
صفتها دفعها إليه » فإن لم يأت صاحبها بعد تعريفها عاما كاملا تكون ملكا له . 

ه- الملتقط يتملك اللقطة » بعد تعريفها ومرور الحول . لكن لا يتصرف فيها 
إلا بعد معرفة أوصافها . فمتى جاء طالبها بما ينطبق على تلك الأوصاف دفعها 
إليه بلا بينة ولا يمين ؛ لأمره ييه بذلك في حديث زيد بن خالد المتقدم . 

5- لقطة الصبي والسفيه يتصرف فيها ولي أمرهما , بما سبق بيانه . 

- لقطة الحرم لا ملك بحال » ويجب التعريف بها طول الدهر . 


المسألة الرابعة : فى اللقيط : 
اللقيط : هو الطفل الذي يوجد منبوذاً في شارع ؛أو بان مسجد ونحوه » أو 
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يضل عن أهله » ولا يعرف له نسب ولا كفيل . 

ولا ينبغى ترك اللقيط . لقوله تعالى : # ََعَواعلَ ار اتقو © [المائدة :؟] 
فعموم الآية يدل على وجوي أخذ اللقيط » فالتقاطه والإنفاق عليه فرض على 
الكفاية » ولأن في أخذه إحياء لنفسه . وما وجد معه من المال فهو له . عملا 
بالظاهر » ولأن يده عليه ؛ وينفق عليه منه » فإن لم يكن معه مال أنفق عليه من 
بيت المال . 

واللقيط حرٌ مسلم في جميع أحكامه , إلا إذا وجد ببلد الكفرء فإنه كافر . 
ويثبت نسب اللقيط بإقرار من يدعيه تمن يمكن كونه منه » فإن تنازع فيه أكثر من 
واحد ولا بَيّنة عرض على القاقة(١)‏ . 

والأسق بريحقرانة اللقيظ :واكتفوة يشدرظ أذ كرن عر مين غلا رقغيدا بولا 
حضانة لكافر ولا فاسق على مسلم . 

ويشترط في المُلتقط : العقل » والبلوغ , والحرية » والإسلام , والعدالة » 
والرشد . فلا يصح التقاط الصبي » وامجنون » والعبد » والكافر للمسلم » والفاسق 
والسفيه . 


. جمع قائف . وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفها . ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه . (النهاية : قوف)‎ )١( 


5515 


الباب الثاني والعشروة: الوقف . وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : معناه وحكمه و 


-١‏ معناه : الوقف حبس عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها ؛ تقرباً إلى الله 
تعالى » فهو: حبس الأصل وتسبيل الثمرة . 

مثاله : أن يوقف دارا ويؤجرها . ويصرف الأجرة على المحتاجين , أو المساجد . 
أو طباعة الكتب الدينية أو نحو ذلك . 

؟- حكمه وأدلته : وهو من الأعمال المستحبة , والأصل فيه . ما ورد عن 
عدر وا أنه أضنات أرضا يعيبر فقال يا مزل اللىاصيت أرضا تريب 
لم أصب مالا قط أنفسُ عندي منه » فما تأمرني؟ » قال : (إن شكت حبست 
أصلها , وتصدّقت بها ء غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث)7 . وعن 
أبي هريرة يَيَامْ أن النبي يله قال : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعوله)7' . فالملقصود 
بالصدقة الجارية : الوقف . 

المسألة الثانية : الأحكام المتعلقة به : 

ويتعلق بالوقف الأحكام الآتية : 

. أن يكون الواقف جائز التصرف .ء عاقلا بالغا حرا رشيدا‎ -١ 

؟- كون الوقف مما ينتفع به انتفاعاً دائماً مع بقاء عينه » وأن يُحَيّنّه . 

- أن يكون الوقف على بر ومعروف , كالمساجد , والمساكين » وكتب العلم 
ونحو ذلك ؛ لأنه قربة إلى الله تعالى » فيحرم الوقف على معابد الكفارء أو 
لشراء محرم . 

5- إذا تعطلت منافع الوقف , ولم يمكن الانتفاع به » فيباع » ويصرف ثمنه 


)1( متفق عليه : رواه البخاري برقم (/ا/ا؟) » ومسلم برقم (1587:5) . 
(؟) رواه مسلم برقم (15851) . 


6 


قن مكل »قن كان شبجدا صرف نشه ف مسجيد اخرء أو كان "دارا بيعت 
واشتّري بثمنها دار أخرى ؛ لأن ذلك أقرب إلى 56 الواقف . 

ه- الوقف عقد لازم » يثبت بمجرد القول » ولا يجوز فسخه . ولا بيعه . 

5- أن يكون الموقوف معينا » فلا يصح وقف غير المعين . 

- أن يكون الوقف منجزا ء فلا يصح الوقف المعلق ولا المؤقت . إلا على 
موته . 

8- يجب العمل بشرط الواقف » إذا كان لا يخالف الشرع . 

- إذا وقف على أولاده استوى فيه الذكور والإناث . 


51 


الباب الثالث والعشروق: الهبة . والعطية . وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : معناها وأدلتها : 
-١‏ معناها : الهبة هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره » بمال معلوم 
أو غيره » بلا عوض . 
؟- حكمها وأدلتها : والهبة مستحبة إذا قصد بها وجه الله » كالهبة 
لصالح ء أو فقيرء أو صلة رحم » فعن أبي هريرة يَيَاِمُ أن رسول الله : 


اذ 


6 


قنال+ (تهادوا تمنايوا)١‏ ..وعو عناتتفنة رضى الله غتهنا قالتة: (كان 


رسول الله يله يقبل الهدية ويثيب عليها)!) . وتكره إن كانت رياءء وسمعة 


المسألة الثانية : شروط الهبة : 
ويتعلو بالهبة الأحكام الآتية :. 
-١‏ أن تكون من جائز التصرف . وهو الحر المكلف الرشيد . 
-١‏ أن يكون الواهب مختاراً » فلا تصح من المكره . 
*- أن يكون الموهوب مما يصح بيعه . فما لا يصح بيعه لا تصح هبته » مثل : 
الخمرهء والخنزير. ٠‏ 
5- أن يقبل الموهوب له الشىء الموهوي » لأن الهبة عقد قليك فافتقر إلى 
الإيجاب والقبول . 
ه- أن تكون الهبة حالّة منجزة » فلا تصح الهبة المؤقتة » مثل : وهبتك هذا 
شهراً أو سنة ؛ لأن الهبة عقد تمليك » فلا تصح مؤقتة . 
1- أن تكون بغير عوض » لأنها تبرع محض . 
)00( رواه البيهقي (159/5) » وحسنه الألباني (الإرواء برقم )15١١‏ . 


(؟) رواه البخاري في صحيحه برقم (1585) . 


568 


المسألة الثالثة : بعض الأحكام المتعلقة بها : 

ويتعلق بالهبة الأحكام الآأتية : 

-١‏ تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب » وليس للواهب الرجوع فيها 
لقوله يله : (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)(' . إلا إذا كان 
أباًء فإن له الرجوع فيما وهبه لابنه » لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي له قال : (لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها ‏ إلا الوالد فيما 
يعطى ولده) 7" . 

؟< يي على آنه المكاراة ون اوقد الي نزخم يكيو بها أذ 
فاضل بينهم في العطاء دون رضاهم لم يصح ذلك » وإن رضوا صحت الهبة ؛ 
وذلك لحديث النعمان بن بشير يَمَإِثْ : أن أباه تصدق عليه ببعض ماله . فقال 
له النبي َل : (أكل ولدك أعطيت مثله؟) قال : لاء قال : (فاتقوا الله » واعدلوا 
بين أولادكم) وفي رواية : (لا تشهدني على جور) 7 . 

*- إذا فاضل الأب في مرض موته بين أبنائه » أو خصّ أحدهم بعطية دون 
الآخرين »لم يصح إلا إذا أجاز ذلك بقية الورثة . 

4- تصح الهبة المعلقة » كأن يقول : إذا قدم المسافر » أو نزل المطرء وهبتك 
كذا. 
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5- تصح هبة الدين لمن هو فى ذمته » ويعتبر ذلك إبراء له . 
1- لا ينبغى رذ الهبة والهدية إن قلت #وقتية الآثاية عذينينا #التعلة 


يه » فعن عائشة رضي الله عنها قالت : (كان رسول الله يله يقبل الهدية ‏ 
ش عا 7 
عست ام . 


. )١1570( رواه البخاري برقم (1؟5؟) » ومسلم برقم‎ )١( 

(5) رواه أبو داود برقم (077") » والترمذي برقم )١7144(‏ وقال: حسن صحيح . وابن ماجه برقم 
(1819) » وصححه الألباني (الإرواء برقم 15785) . 

(*) رواه البخاري برقم (/9417؟) , ومسلم برقم (1557) . 

(4) رواه البخاري في صحيحه برقم (586؟) . 
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ثامنا : كتاب المواريث والوحايا والعتق 
ويشتمل على أربعة أبواب : 


الباب الأول: تصرفات المريض 

الإنسان إذا كان صحيحاً ومعافى فإنه يتصرف فى ماله بكل حرية » ولكن 
بحدود ما جاء به الشرع . 1 

أما إذا كان مريضاً » فلا يخلو المرض أن يكون غير مخوف »ء بمعنى أنه لا يخخاف 
أن يموت بسببه كوجع الضرس والأصبع والصداع وآلام الجسم ا 
شفاؤها وبرؤها » فهذا المريض يكون تصرفه لازماً كتصرف الصحيح , فتصح 
حا و و ل 00 
بحاله عند العطية والهبة » وهو في هذه الحال في حكم الصحيح . 

أما إذا كان المرضص را » بأن يتوقع منه الموت كالأمراض الخبيثة والمستعصية . فإن 
تبرعاته في هذه الحال تنفذ من ثلثه لا من رأس امال »فإن كانت في حدود الثلث فما 
دون نغذت . وإن زادت على ذلك فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة لها بعد 0 0 
كك : (إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة ف في أعمالكم)!١)‏ 
المعو مرحو الع ا 
عطيته من رأس المال تضر بالورثة » فردت إلى الثلث كالوصية . 

أما إذا كان المرض مزمناً » ولكنه غير مخوف ء ولم يلزمه الفراش » كمرض 
السكر وغيره » ففي هذه الحال تصبح تبرعاته من جميع ماله كتبرعات 
الصحيح ؛ لأنه لا يخاف منه تعجيل الموت » كالشيخ الكبير . 

أما إذا ألزمه الفراش » فلا تصح تبرعاته ولا وصاياه إلا فى حدود الثلث لغير 
الوارث ؛ لأنه مريض ملازم لفراشه يخشى عليه من الموت » فلا تعتبر تصرفاته 
وتبرعاته في هذه ال حال كالمريض مرض الموت . 
(1) رواه ابن ماجه برقم (9704) » والدارقطني (400/4) » والبيهقي (174/5) وهو حديث حسنء انظر 


إرواء الغليل (5///) . 


"0/١ 


الباب الثاني: الوصية. وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى : معناها وأدلة مشروعيتها : 
> تعرينيا : رمي 2ه انماما لكيد اللي العيوء أو لامر 
برعا : هبة الإنسان غيره عي عينا » أو ديناً » أو منفعة » على أن يملك الموصى له 
الهبة بعد موت الموصي 
وقد تشمل الوصية ما هو أعم من ذلك » فتكون بمعنى : الأمر بالتصرف بعد 
الموت -كما عرفها بعضهم بذلك- فتشمل الوصية لشخص بغسله . أو الصلاة 
عليه إماماً » أو دفع شيء من ماله لجهة . 
؟- أدلة مشروعيتها : وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع : 
0 تعالى : « نكما م ترد حرا الوْصِيَ ومن 
َربِينَبألمَعَُوقَحَفَاعِلَالْمتَِّينَ © [البقرة:.م 
ل : قال رسول الله ع 
امرئ مسلم » يبيت ليلتين » وله شيء يريد أن يوصي فيه » إلا ووصيته مكتوبة 
عند رأسه) "١7‏ . وقد أجمع العلماء على جوازها . 


المسألة الثانية : الأحكام المتعلقة بها : 


ويتعلق بالوصية الأحكام الآتية : 

-١‏ يجب على المسلم أن يدون ما له وما عليه من الحقوق في وصية يبين 
بيانلك اديت از معن الال ْ 

؟- تستحب الوصية بشىء من المال » يصرف فى طرق البر والخير 
والإحسان ؛ ليصل إليه ثوابه 1010 فعن أبي الدرداء يََامْ أن رسول الله 
كه قال: (إِنَّ الله تصدّق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في 
(1) متفق عليه : رواه البخاري برقم (9758) » ومسلم برقم (1530) . 


عون 


حسناتكم » ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم)7!" . 

*- جواز الوصية بالثلث فأقل » أما جواز الثلث : فلحديث سعد بن أبي 
وقاص وَمَإِكْ حين سأل النبي يي في مرض موته : أتصدق بثلثي مالي؟ قال : 
(لا) » قلت : فبالشطر؟ قال : (لا) . قلت : فبالشلث؟ قال : (الثلث » والغلث 
كثير) . وأما استحباب أقل من الثلث : فلقول ابن عباس رضي الله عنهما : لو 
أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع » فإِنٌ رسول الله يليه قال : (الثلث » 
والعلت كفير)!7 : 

5- أن الوصية لا تصح بأكثر من ثلث ما يملك لمن له وارث ؛ الحديث سعد 
ابن أبي وقاص المتقدم . إلا إذا أجاز الورثة ذلك . أما إذا لم يكن له وارث فتصح 
بالمال كله . 


ه- لا تصح الوصية لأحد من الورثة ؛ لما روى أبو أمامة يَيَامْ » أن رسول الله 
صلى الله عليه سلم قال : (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه » فلا وصية 
لواررق) 0 ا 

5- تحرم الوصية بأمر فيه معصية ؛ لأنها شرعت لزيادة حسنات الموصي . كما 
مضى فى حديث أبى الدرداء . 

- أن الدين و الواخياك الشرعية كالزكاة والحج والكفارات مقدمة على 
الوصية لقوله تعالى : ل ِْبَحَدِوْصِيَةوص بردتي 4 [النساء ]1١:‏ » وقال على 
يناث : (قضى النبي يَكقٍ بالدين قبل الوصية) . ِ 

8- يشترط فى الموصى أن يكون جائز التصرف فى ماله » فيكون عاقلا » 
2 0 | ْ 


2 يحرم أن يوصى لجهة معصية كأن يوصى لمعايد الكفارء أو لشراء آللات 


. تقدم تخريجه في الصفحة قبل السابقة‎ )١( 

6 متفق عليه : رواه البخاري زم ومسلم برقم (15174) 5 

69 رواه أبو داود برقم (8ه38) 3 والترمذي برقم )١(‏ » وابن ماجه برقم [التفقة وصححة الشيخ 
الألباني (صحيح ابن ماجه رقم )5١91‏ . 
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اللهو أو نحو ذلك » وتكون وصية باطلة . 

سحي سي ا له يان درو وزاراه حر محا لقزلد تعالي : 
«١‏ كيب ءَِكمَإداحَصرَأحدَفالْمتإنمَردَحِرََصيَةُ 4 [البقرة:٠10]‏ » والخير هو 
المال الكثير ‏ وتكره لمن ماله قليل ووارثه محتاج ؛ لقوله يله : (إنك إن تذر 
ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) . وكثير من أصحاب 
النبي يغ ماتواء ولم يوصوا . 

: تحرم الوصية إذا كان قصد الموصى المضارة بالورثة ؛ لقوله تعالى‎ -١١ 
ْ . 07: «غَيرَمُضَار # [النساء‎ 

-١١‏ لا يصح قبول الوصية ولا ملكها إلا بعد موت الموصي ؛ لأن ذلك وقت 
ثبوت حقه » هذا إذا كانت الوصية لمعين . أما إن كانت لغير معين . كالفقراء 
والمساكين » أو على طلبة العلم , أو المساجد ء ودور الأيتام » فإنها لا تحتاج إلى 
قبول وتلزم بمجرد الموت 

: يجوز للموصي أن يرجع في وصيته أو بعضها , وله نقضها . قال عمر يِه‎ -١ 
: فين ار نا شاعم ضعي"‎ 

7-1 ع الريية 1< تحص بهم لابوا أكان مسلماً أم كافراً . قال 
تعالى َه لد أن عاك أرليايك؟ تعدو و * [الأحزاب:5] . 


. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/1/4) من قول عطاء وطاوس وأبي الشعثاء‎ . )181١/5( : سنن البيهقي‎ )١( 


53372: 


الباب الثالث : في العتق.. والكتابة , والتدبير. وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : في تعريف العتق » ومشروعيته , وفضله , 
مشروعيته : 

: تعريف العتق‎ -١ 

العتق لغة : بكسر العين وسكون التاء : الحرية والخلوص » مشتق من قولهم : 
عَتق الفرس » إذا سبق . وعتق الفرخ : طار واستقل وخلص . 

وشرعاً : هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق ٠‏ وإزالة الملك عنها , وتشبيت 
الحرية لها 

؟- أدلة مشروعيته : 

الأصل في مشروعية العتق : الكتاب » والسنة » والإجماع . 

أما الكتاب » فقوله تعالى : « فسَحَربررَقسَةٍ © [الساء :5:] » وقوله تعالى : 
« شحَررْرَقَةمنَقلٍ أَنيتَمآماً [امجادلة :8] . 

وأما السنة : فعن أبي هريرة َيِه »عن النبي يل قال : ( #0 
أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النارء حتى فَرْجَهِ بفرجه)(١)‏ 

وأجمعت الأمة على صحة العتق . وحصول القربة به إلى الله تعالى . 

"'- فضله : 

العتق من أفضل القربات وأجل الطاعات لما جاء فى فضل العتق من قوله 
تعالى : « مَكُرَِبَةٍ 4 [البلد ]1٠:‏ يعني : تخليص الشخص من الرقً » وقد ورد ذلك 
في معرض بيان الطريق التي فيها النجاة والخير لمن سلكها ؛ ألا وهي : عتق الرقاب . 

وتقدم معنا حديث أبي هريرة يَيَمْ قبل قليل في فضل العتق ٠‏ وعن أبي 
أمامة عَيَإْ أيضاً عن النبي ط قال : (أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان 
فكاكه من النار...) الحديث!' . والنصوص في فضل العتق كثيرة جداً . 


. -؟؟ » واللفظ له‎ )١6 4) ( أخرجه البخاري برقم (ده؟) ) »ومسلم برقم‎ )١( 
.)١37 وصححه » وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي برقم‎ )١641/( (؟) أخرجه الترمذي برقم‎ 


ا" 


وعتق الرجل أفضل من عتق المرأة » والرقبة الأغلى ثمنا والأنفس عند أهلها 

:- الحكمة من مشروعيته : 

شرع العتق في الإسلام لغايات نبيلة » وحكم بليغة . فمن ذلك : أنه 
نفسه ومنافعه حسب إرادته واختياره . 

ومنها : أن الله عز وجل جعله كفارة للقتل » والوطء فى رمضان .ء والأيمان . 

المسألة الثانية : أركان العتق . وشروطه . وصيغته وألفاظه : 

: أركان العتق : أركانه ثلاثة‎ -١ 

أ- المُغْتق : وهو الشخص الذي وقع منه العتق لغيره . 

ب- المّعْتق : وهو الشخص الذي غتق » أو وقع عليه العتق . 

خ- الصيغة : وهي الألفاظ التي يقع بها العتق . 

؟- شروطه : يشترط لصحة العتق ووقوعه ما يلي : 

- أن يكون المعْتق من يجوز تصرفه » وهو : البالغ العاقل الرشيد الختار» 
فلاايصح العتق من الصبي » ولا امجنون ولا المعتوهء ولا المكره ؛ لقوله 
يفيق » وعن النائم حتى يستيقظ) . ولا يصح عتق المكره » كما لا تصح سائر 
تصرفاته . 

- أن يكون مالكاً لمن يعتقه » فلا يصح العتق من غير المالك . 

- ألا يتعلق بالمعتق حق لازم يمنع عتقه » كدّين أو جناية »فلا يصح عتقه 
حتى يؤدي الدّين » أو تدفع دية جنايته . 

- لابد أن يكون العتق بلفظ صريح » أو ما يقوم مقامه من الكنايات » ولا 
يكفى فى ذلك مجرد النية ؛ لأنه إزالة ملك فلا يحصل بالنية المجردة . 


كا" 


*- صيغته وألفاظه : 

- ألفاظه إما صريحة » وهي ما كان بلفظ العتق » والتحرير » وما تصرّف 
منهما » مثل : أنت حر » أو محرر» أو : عتيق » أو : معتق », أو : أعتقتك . 

حوَإِمَا كنائية ء كقوله: اذهب تيك شكت » أو لآ سبيل ل عليكهء أو لا 
ا 000 
الككاباك بحسل العتوريا: إل ذا بوي وافلينا اقيق 

المسألة الثالثة : من أحكام العتق : 


. يجوز الاشتراك في العبد والأمة في الملك . بأن يملكه أكثر من شخص‎ -١ 
. إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فقد عتق نصيبه من هذا العبد‎ -1 
وأما نصيب شريكه : فإن كان المعتق موسراً عتق نصيب شريكه من العبد»‎ 
وقوّمت عليه حصة شريكه ودفع له القيمة . أما إذا كان الشريك المعتق معسراً‎ 
غير موسر » فلا يعتق نصيب شريكه » ويسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب‎ 
. هذا الشريك , فيعتق بعد تسليم ما عليه ء ويكون في ذلك كالمكاتب‎ 
وكليثل ذلك: قوله يا : (من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ‎ 
ا ا‎ 
: ل ل عتق)(١', ولقوله كلق‎ 
دفي مارك ؛ فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال » وإلا‎ 0837 006 
قُوُمَ عليه ولاسعييي كان شوم هر عب 101 لاع أن جلك يكن‎ 
. باختيار العبد‎ 
داك عد وويات اللا‎ 
50 ؟) الشقص والشتقيص الم ل‎ 
1 


!0 
: 
8 يعني : طلب منه السعي في تحصيل القيمة ليخلص نفسه ويعتق . 

(84) أخرجه البخاري برقم (/1؟05؟) »ومسلم برقم )16١*(‏ . 


عل 


أعتقهء كما قال : [لولاء من أعتق)" . وقد جعل النبى كل 
كالقيدي #افقال :"(الولاء لحية 29 كلحمة النسيب م ْ 

4- من ضرب عبده ظلماً » أو ضرباً مبرحاً » أو مَثّل به » أو أفسده» أو قطع له 
عضواً أو نحو ذلك » فإنه يعتق عليه , لقوله يكل : (من ضرب غلاماً له حداً لم 
يأته » أو لطمه » فإن كفارته أن يعتقه)(4) آنا ما كانامع جلك عقر يلها عاق 
ميبيل.التاديت فلا طن ع.فيه:.. 


المسألة الرابعة : التدبير : 


١-تعريفه‏ : التدبير هو تعليق عتق الرقيق بموت سيده . 

يقال : دبّر الرجل عبده تدبيرا : إذا أعتقه بعد موته » وكذا : أعتقه عن دير . 

والمُدَبّر : هو العبد الذي حصل له التدبير » سّمّى بذلك ؛ لأن عتقه جعل 
دَبْرَ حياة سيّده » فالموت يكون دبر الحياة . 

؟"-حكمه . ودليل ذلك : 
أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن ذُبّر لم يكن له مال غيره» فبلغ ذلك 
»فقال: (من يشتريه مني)؟ فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمافائة 


- يجوز بيع المدبر مطلقاً للحاجة » وأجاز بعض أهل العلم بيعه مطلقاً للحاجة 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم )١495(‏ » ومسلم برقم )16١8(‏ . 
) ؟) معناه : امخالطة في الولاء » وأنها تجري مجرى النسب في الميراث . 
(9) أخرجه الشافعي في الأم (؟؟؟١‏ )ءوالحاكم في المستدرك (551/4) وصححه ء والبيهقي 
0 للفقفة وصححه الألباني (صحيح الجامع برقم لاه الاء والإرواء 1/5 6 


4) أخرجه مسلم برقم (/15690)- كن 
0 أخخحرجه البخاري برقم 8ه ومسلم برقم (491) واللفظ له . 
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- المدبر يعتق من الثلث . لا من رأس المال ؛ لأن حكمه حكم الوصيةء 
فكلاهما لا ينفذ إلا بعد الموت . 

- ويجوز لسيده هبته » لأن الهبة مثل البيع . 

- يجوز للسيد وطء أمته المدبرة ؛ لأنها مملوكته . وقد قال تعالى : 
9 ِلَاعَدَدْميه رَأوْمَامَلكَ مغر ملمهْ َي عَدمَلُوصِينَ 4 [المؤمنون :1] . 

المسألة الخامسة : المكاتب 


: هفيرعت-١‎ 

الكتابة والمكاتبة لغة : مأخوذة من كتّبّ بمعنى أوجب . وألزم . 

وشرعاً : هي إعتاق العبد نفسه من سيده بمال يكون في ذمته يُؤْدّى مؤجلاً . 
قالكائب -بفتم العاء- :هو العبد الذي عُلّقَ عفقنه مال يدفعه لسيدة» 
وبكسرها : من تقع منه . وسميت كتابة ؛ لأن السيد يكتب بينه وبين عبده 
كتاباً بما اتفقا عليه . 

؟- حكم المكاتبة » ودليل ذلك : 

الكتابة جائزة مستحبة إذا طلبها العبد الصدوق المكتسب القادر على أداء 
الال الدع أذ ع رت تعالى : ل وَالدينَيبتَكوْنَلكيبَ مِكَامَدكَ 
بدو كاوه إن عَلمشرَفيهِمكراً 4 [لنور ::5] . 

-من أحكام المكاتبة : 

يعتق العبد أو الأمة ويصيرا حرين متى أديا ما اتفقا عليه مع سيدهماء 

: (الكاتبُ عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم)!'' . فمفهومه : أنه 


بح انها عليه نر سدع | حفر بالا 
- لا يعتق العبد إلا إذا أدى جميع كتابته للحديث الماضى . 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (5975) » والترمذي برقم )١150(‏ وحسنه , واللفظ لأبي داود . وحسنه الألباني 
(الإرواء برقم 151/4) . 
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- ولاء المككاتب يكون لسيده إذا أدى ما عليه ؛ لقوله صلق 
أعتق)17) . 

-على السيد أن يضع عن المكاتب شيئاً من المال الذي كاتبه عليه , لقوله 
تعالى : 9 وَءَاثْهوِنَمَا ءات © [النور:+.] . قال ابن عباس رضي الله 
عنهما في هذه الآية : ضعوا عنهم من مكاتبتهه(") . ويخير السيد بين وضعه 
عنهة وأخذه منه » ودفعه إليه : 

-يُجعل المال على المكاتب منجّماً!'! » نجمين فصاعداً » على أن تكون النجوم 

-ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده. لقوله يه : (أيما عبد تزوج بغير 
إذن مواليه فهو عاهر)!؟) . ولا يتسرى كذلك إلا بإذنه . 
عتق » ويكون ولاؤه لمشتريه ؛ لقوله 
وأعتقيها . . . فإن الولاء لمن أعتق)(0) 


0 لعائشة في ة قصة بريرة : (ام شتريها 


6 عاد كو ود حر 

(؟) أخرجه البيهقي في سننه )”70/٠١(‏ . وانظر المغني لابن قدامة )747/٠١(‏ . 

(0) النجم : هو الوقت الذي يحل فيه الأداء » يقال : نَجّمت عليه الدين إذا جعلته نجماً نجما . 

(4) أخرجه أبو داود برقم )3١1/8(‏ , والترمذي برقم )١١١11(‏ وحسّنه » وحسنه الألباني (صحيح سنن 
الترمذي برقم /ا8) . ومعنى عاهر : زان ٠‏ 

(0) أخرجه البخاري برقم (9056؟) » ومسلم برقم (1605)-5 
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الباب الرابع: الفرائض . والمواريث. وفيه صسائل: 

المسألة الأولى : معناها والحث على تعلمها : 
فيه ؛ لأن الحاجة ماسة إليه . 

ويسمى هذا العلم بالفرائض جمع فريضة , مأخوذة من الفرض وهو التقدير» 
كما قال تعالى : « قَِصِفُمَالضْشْرَ [البقرة :817”] أي قدرتم . 

0 7 ل ل . وعلم الفرائض . هو العلم 
ال مع را » وهو الحق الْخلّف عن المبت المنقول ع الوارث . 

ويجب على المسلم أن يهتم بشأن المواريث » ولا يتصرف فيها تصرفاً يغيرها 
عن وضعها الشرعي » فيورث غير الوارث أو يحرم الوارث من جميع حقوقه أو 
بعضها » فيعرُض نفسه بذلك لسخط الله » وعقابه . 

المسألة الثانية : الحقوق المتعلقة بالتركة وأسباب الميراث وموانعه : 

. حقوق التركة : التركة هى ما يتركه الميت من الأموال النقدية‎ -١ 
: والعينية » والحقوق . ويتعلق بتركة الميت أربعة حقوق‎ 

. مؤنة تجهيزه من ثمن كفن » وحنوط وأجرة دفن وغسل وغير ذلك‎ -١ 

؟- قضاء الديون » وديوك الله مقدمة كالزكاة »وصدقة الفطر ( والكفارة 3 
والنذرء ثم ديون الآدميين 3 

7- إخراج الوصايا بشرط أن تكون فى حدود الثلث فأقل . 

- الإرث » فيقسم ما بقى بعد ذلك على ورثته القسمة الشرعية . 

والإرث : هو انتقال مال الميت من بعده إلى حي . حسبما جاء فى كتاب 
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وقد يتعلق بالتركة حق للغير حال الحياة » وهي الحقوق العينية » كحق البائع 
فى تسلم المبيع » وحق الراهن في المرهون » فهي تقدم على تجهيز الميت ؛ لتعلقها 
بعين المال قبل صيرورته تركة . 

؟- أسباب الإرث : أسباب الإرث ثلاثة » وهي : 

الأول : النكاح , وهو عقد الزوجية الصحيح بشاهدين وولي » ولولم يحصل 
به وطء ولا خلوة » لعموم قوله تعالى : «وَلحكُحْنِضِفُ مَاَرَةَأَروجْكُمْ 4 
[النساء ]١:‏ . 

الثاني : النسب ء أي القرابة من الميت , وهي : الاتصال العضوي بين إنسان 
وآخرين بولادة قريبة أو بعيدة » وتشمل الأصول . والفروع » والحواشي . 

فالأصول : هم الآباء والأجداد وإن علوا بمحض الذكور ء والفروع : هم الأولاد 
وأولاد البنين وإن نزلوا » والحواشي : هم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا » والأعمام وإن 
علوا » وبنوهم وإن نزلوا . 

الثالث : الولاء » وهو رابطة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق . ولا يرث 
العتيق معتقه بالإجماع . فانحصرت أسباب الإرث في اثنين : النسب .ء والزواج 
الصحيح . 

: موانع الإرث : موانع الإرث ثلاثة‎ -'٠ 

-١‏ القتل : اتفق العلماء على أن القتل العمد ا محرم مانع من الميراث » فمن 
قتل مورثه ظلما لا يرثه ؛ لقوله 


02 


يك : (ليس للقاتل من الميراث شيء) 17 . 
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؟- الرّق : فلا يرث العبد قريبه ؛ لأنه إذا وزرث شيك فتنيكون لسيدة دونه» 


وهو كذلك لا يُوَرّث ؛ لأنه لا ملك له . 
؟- اختلاف الدين بين المورث والوارث : فإن ذلك مانع من الميراث ؛ لقوله 
لله : (لا يرث الكافر المسلم » ولا المسلم الكافر)(") . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني برقم )4١(‏ » والبيهقي )77١/5(‏ » وصححه الألباني (إرواء الغليل رقم /ا15). 
(1) أخرجه مسلم برقم (1715) . 


املا 


المسألة الثالثة : أقسام الورثة : 


الورثة على قسمين : ذكور» وإناث . 

فالوارثون من الذكور عشرة : 

١-1-الابن‏ وابنه وإن نزل ؛ لقوله تعالى : «ابُوْصِي كاله وده لكر 
وِخَلحَظٍِ الاين عن نين # [النساء :11] . | 

؟-4-الأب وأبوه 9 علاء 0 الآ وأبي الجد؛لقوله تعالى: 
0 00 سهِمًا توك نَكنَ ارو" * [النساء :11] . والجد أب 
وقد أعطاه النبي يل السدس . 

0 2 أي 0 كان » سواء أكان شقيقاً أو لأب أو لآم ؛ لقوله تعالى : 
« إن أمَروأْعَكَ ليس مومسملا يضِصُ مَاترَك وَهوَيَرفمَا إن لَرََك لَهَاوَة 4 
0 . وقال تعالى : # وَإن حّات م1 َوَمَرَوَةء نَمو 

حت لكلو وحِدمْنْهُمًَا سدس » [النساء :17] . 

"ابن الأخ لغير أم » أما ابن الأخ لأم فلا يرث ؛ لأنه من ذوي الأرحام . 

/8-1-العم وابن العم من أبيه شقيقا أو لأب » لا لأم فإنه من ذوي الأرحام . 

4-الزوج ؛ لقوله تعالى : وو 5 4 [النساء :18] 

٠-المعتق‏ أو من يحل محله ؛ لقوله يلا ب ل 
النسب) 7" . وقوله يلق : (إما الولاء لمن أعبق) 9 

أما الوارثات من النساء فسبع : 

وت8دالبنت وينت الابصرة وإن ذل أبوهنا جضن الذكور ؛ لقوله اتعالى : : 
« وعِبِحطْعائَهن ولد كنل ع ظ انين ون سحن نَل وَقَ نكن لَهُنَ 
م يا كات 1 فَلَيَ فَلَهَا الصف © [النساء :11] 


)١(‏ رواه الشاقعي في الام (1115) والحاكم (41/4؟) » والبيهقي )1971/١(‏ ؛ وصححه الألباني في 
الإرواء )5/3 60 واللحمة : القرابة . 


(1) متفق عليه : رواه البخاري برقم (576؟) » ومسلم برقم )16١4(‏ . 
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انا 


5 -الآم ؛ لقوله تعالى : « وَلِابْوَيه لكل وحِد مْنْهُمَا أ الشنس هنا 3 تَوَْكَنكَنَ له و 
وَام يوت ون كد روديو ادس ١‏ [النساء :11] 

؛ لحديث بريدة رضى الله عنه : 
| أ ) 4 


وو 2 9 


ِإنرَيَى لَه وَلِدُوَوَرِنُهدا, 
:-الجدة ؛ ؛ وقل فرض لها النبي ا السدس 
أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس » إذا لم يكن دونها أم)17) 


)أ 
فهي ترث » بشرط عدم وجود الم 
ه-الأاخت من أي الجهات كانت شقيقة مه شقيقة أو لأب أو لآم ؛لقوله تعالى: 
وَنْمت كلوح دِمِتْهمَلُئنَ » 


تاد كات يَمْلْوْيَك لز و0 أ وَأَْحَتفلِرٍ 
أمَرُوَ مَك لِيْسَلِمر َوه لْمْتُ هيضف مَارا ك4 
ا 5 4 [النساء ٠ ]١975:‏ 


[انساء +1 . وقال تعالى : 8 إن 
[النساء :175] . وقوله تعالى 0 َإنْمانت] أَنْنتيْنٍ مَلَهُمَا ال 
*-الزوجة ؛ لقوله تعالى : # وَلَه تلماه كير 4 [الساء :1 . 


/ا-المعتقة ؛ لقوله ل : (إنما الولاء لمن أعتق) 5 


المسألة الرابعة : أقسام الورثة باعتبار الإرث 


الزوجان , والجدتان » والأم » وولداها 
القسم الثاني : من يرث بالتعصيب - أي بلا تقدير- فقط , وهم اثنا عشر 


الابن وابته ؛ والأخ الشقيق وابنه 3 والأخ لأب وابنه # والعم الشقيق وابنه 8 
والعم لأب وابنه » والمعتق والمعتقة 
القسم الثالث من يرث بالتعصيب تارة » وبالفرض أخرى ؛ ويجمع بينهما. 


وهما . الأب والجد : 
القسم الرابع من يرث بالفرض تارة » وبالتتعصيب أخرى »ء ولا يجمع 


بينهما » وهم أصحاب النصف .ء ما عدا الزوج » وأصحاب الثلثين 


) ( روآه أبو داود برقم (5841) » وابن ٠‏ ماجه برقم اقققفة 6 والترمذي برهم )1 له قال الحافظ ابن 


5-3 1 1١ 
)5 حجر : «صححه ابن خزيمة وابن الجارود وقوآه ابن عدي» (بلوغ المرام رقم‎ 
وهو قطعة من حديث عتق بريرة‎ » )١571( رواه البخاري في صحيحه برقم‎ ) ) 
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وجملة أصحاب الفروض واحد وعشرون : 

والفروض المعينة لأصحاب الفروض ستة » هي : النصف . والربع » والثمن » 
والثلثان » والثلث » والسدس . 

«أولاً: أصحاب النصف وهم خمسة : 

١-الزوج‏ : عند عدم الفرع الوارث ذكر أو أنثى من الزوج أو من غيره . 

؟-البنت : عند انفرادها عمن يشاركها من أخواتها . وانفرادها عمن يعصبها 
من إخوتها . 

؟-بنت ابن : عند عدم المشارك والمعصب . والفرع الوارث . 

5-الأخ الشقيق : عند عدم المعصب والمشارك والفرع الوارث » والأصل 
الوارث . 

ه-الأخت لأب : عند عدم المعصب والمشارك والفرع الوارث » والأصل 
الوارث والأخ الشقيق والأخت الشقيقة . 

© ثانياً : أصحاب الربع وهم اثنان : 

١-الزوج‏ : يستحقه عند وجود الفرع الوارث . 

؟-الزوجة : تستحقه عند عدم الفرع الوارث . 

ثالثاً: أصحاب الثمن : الزوجة فأكثر » عند وجود الفرع الوارث . 

© رابعاً : أصحاب الثلثين أربعة وهم : 

١-البنات‏ : عند عدم الملعصب . وهو ابن الميت لصلبه في حالة كونهن 
اثنتين فأكثر » كونهن جمعاً . 

"-بنات الابن : عند عدم المعصب وهو ابن الابن » وعدم الفرع الوارث » وهو 
الأيخ :وأن يكن اثنتين فأكثر . 

*-الأخوات الشقائق : أن يكن اثنتين فأكثر وعدم المعصب لهما وهو الأخ 
الشقيق فاكثر » وعدم الفرع الوارث » وهم الأولاد وأولاد البنين . 
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4-الأخوات لأب : أن يكن اثنتين فأكثر » عند عدم المعصب .ء وعدم الفرع 
الوارث » وعدم الأشقاء والشقائق . 

خامساً : أصحاب الثلث اثنان وهم : 

١-الأم‏ : تستحقه عند عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الأخوة والأخوات . 

1-الأخحوة لأم : أن يكونوا اثنين فأكثر ء وعدم الفرع الوارث من الأولاد 
وأولاد البنين » وعدم الأصل الوارث من الذكور وهما الأب والجد . 

© سادساً : أصحاب السدس سبعة وهم : 

١-الأب‏ : عند وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البئين . 

؟-الجد : عند وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين . 

؟-الأم : عند وجود الفرع الوارث وعند وجود الجمع من الأخوة . 

5-الجدة : عند عدم وجود الأم . 

ه-بنت الابن : عند عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها . 
سوى صاحبة النصف . فإنها لا تأخذ السدس إلا معها . 

"-الأخت لأب : عند عدم المعصب وهو أخوها , وأن تكون مع أخت شقيقة 
وارثة للنصف فرضا . 

/ا-الأخ أو الأخحت لآم : عند عدم الفرع الوارث » وعدم الأصل من الذكور 
الوارثين » وأن يكون منفردا . 


المسألة الخامسة : فى التعصيب : 


العَصّبَّةَ : هم الذين يرثون بلا تقدير؛ لأن العاصب إذا انفرد حاز جميع 
المال » وإذا كان معه صاحب فرض أخذ ما بقى بعد الفرض . 
لقول النبي لغ : (ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقى فلأولى رجل ذكر)(١)‏ 1 


يعني : أقرب رجل . 


. )١1516( رواه البخاري برقم (5755) » ومسلم برقم‎ )١( 
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الملا 


والعصبة على ثلاثة أقسام : عصبة بالنفس ؛ وعصبة بالغير » وعصبة مع 
الغير . 

١-العصبة‏ بالنفس : هم الابن وابنه وإن نزل » والأب والجد من قبل الأب 
وإن علا ء والأخ الشقيق والأخ لأب وابناهما من قبل الأب وإن علاء والأخ 
الشقيق والأخ لأب وابناهما وإن نزلا » والعم الشقيق والعم لأب وإن علوا 
وابناهما وإن نزلا » والمعتق والمعتقة » فمن انفرد منهم حاز جميع امال » وإذا كانوا 
مع أصحاب الفروض يأخذون ما بقي ء وإن لم يبق شيء أسقطوا . 

؟-العصبة بالغير : وهم البنت » وبنت الابن » والأخت الشقيقة والأخت 
لأب » كل واحدة منهن مع أخيها . وتزيد بنت الابن بأنه يعصبها ابن ابن في 
درجتها مطلقاً أخوها أو ابن عمها وابن الابن الذي هو أنزل منها إذا احتاجت 
إليه . ومن عداهم من الذكور لا ترث أخواتهم معهم شيئاً كأبناء الإخوة 
والأعمام وأبناء الأعمام . 

“-العصبة مع الغير : وهم الأخوات الشقيقات مع البنات وبنات الابن » 
وإذا اجتمع عاصبان فأكثرء فإن اتحدا في الجهة والقوة والدرجة اشتركا في 
الميراث كالأبناء والأخوة , وإن اختلفا في الجهة يقدم الأقوى كالابن والأب » 
وإن اتحدا في الجهة واختلفا في الدرجة يقدم الأقرب درجة . كالابن مع ابن 
الابن » وإن اتحدا في الجهة والدرجة » واختلفا في القوة » فيقدم الأقوى . كالأخ 
الشقيق مع الأخ لأب . 


المسألة السادسة : الحجب: 


الحجب هو: المنع من كل الميراث أو بعضه لوجود شخص أخر أحق منه . 

وهو على قسمين : 

١-حجب‏ الأوصاف , ويكون فيمن اتصف بأحد موانع الإرث : الرّق ؛أو 
القتل أو اختلاف الدين 2 فمن اتصف بواحدة من هذه الأوصاف لم يرث 


ولا 


ووجوده كالعدم » ويدخل على جميع الورثة . 

؟-حجب الأشخاص : وينصرف إليه اسم الحجب عند الإطلاق . وهو على 
قسمين : 

الأول : حجب الحرمان : وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية . ويدخل 
على جميع الورثة ما عدا ستة : الأب والأم , والزوج والزوجة » والابن والبنت . 

الثاني : حجب نقصان : وهو منعه من إرث أكثر إلى إرث أقل . 

وسبب هذا الحجب : وجود شخص أحق منه . ولذلك سُمّى حجب 
الأشخاص . وهو سبعة أنواع : ْ 

١-انتقال‏ من فرض إلى فرض أقل منه , وهذا في حق من له فرضان » 
كالروجين والام بويتك الاين »والاعت لان 

؟-الانتقال من فرض إلى تعصيب .» وهذا فى حق ذوات النصف والثلثين » 
إذا كان معهن من يعصبهن . 1 

*؟-انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه . وهذا في حق الأب والجد من 
الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض . 

5-انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه , وهو في حق الأخت الشقيقة 
أو لأب » فإن لهما مع أخيهما أقل ما لهما مع البنت أو بنت الابن . 

ه-المزاحمة في الفرض .» كازدحام الزوجين في الربع والجدات في السدس . 

>-المزاحمة في التعصيب .» كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض . 

/-المزاحمة فى العؤل(١)‏ فى حق ذوي الفروض فى الأصول التى يدخلها العول . 

وعلى هذا تقول : .إن فد أدلى 9) يواحظة مجععه كناك لاط والامرن له 
يحجبهم إلا الأصول ء والفروع لا تحجبهم إلا فروع أعلى منهم . والحواشي 
تحجبهم الأصول والفروع والحواشي : 


. العؤل : هو الزيادة في سهام ذوي الفروض » والنقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث‎ )١( 
الإدلاء : هو الاتصال بالليتت »إما مباشرة بالنفس كالاب والأم » والابن والبنت » وإما بواسطة كابن‎ (3 
. الابن بالابن » وبنت الابن بالابن‎ 
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المسألة السابعة : في ذوي الأرحام : 

ذوو الأرحام : هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة , وهم على أربعة 
أصناف : 

١-من‏ ينتمي إلى الميت » وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين » وإن نزلوا . 

"-من ينتمي إليهم الميت » وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط , وإن 
علوا . 

؟-من ينتمي إلى أبوي الميت » وهم أولاد الأخوات وبنات الأخخوة وأولاد 
الأخوة لأم ومن يدلي بهم , وإن نزلوا . 1 

5-من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته » وهم الأعمام للأم والعمات مطلقا 
وبنات الأعمام مطلقاً والأخوال وإن تباعدوا وأولادهم »وإن نزلوا . ودليل توريثهم 
قوله تعالى : « وَووا لابه ْول بحْضٍ كت أنه 4 [الاضاد :/] . وقال 
يه : (الخال وارث من لا وارث له) ١7‏ . وكيفية توريثهم أن ينزل كل واحد 
منهم منزلة من أدلى به » فيجعل له نصيبه . والله أعلم 


)1( رواه أحتمدل )8/1) » وأبو داود برقم (5849) »والترمذي برقم ؟. 6 وقال . «حديث حسن 
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تاسعاً: كتاب النكاح والطراق 
ميكتكل علق اخ مقر وا : 
الباب الأول: في النكاح. وفيه مساكل: 


المسألة الأولى : تعريف النكاح » وأدلة مشروعيته : 

أ- تعريف النكاح : 

النكاح لغة ة : الضم والجمع والتداخل » يقال :مأخوذ من : تناكحت الأشجار» 
إذا انضم بعضها إلى بعض . أو من : نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها . 

وشرعا : عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخرء على الوجه المشروع . 

- أدلة مشروعية النكاح : 

الأصل في مشروعية النكاح : الكتاب والسنة والإجماع . 

فقد دل على مشروعية النكاح آيات كثيرة : منها قوله تعالي,  :‏ تأنكوأماطات 
لمن لنسَلِمنْقَوبلتَ بحُأ متلا د تاملك 5 4# [النساء :] . وقوله 
تعالى 0 اكوا لاي )١‏ مؤُوَاصَلِسِنَمنْعبَا ف وَمَيِسكُمْ # [النور:9م] . 

وأحاديث كثيرة » منها حديث ابن مسعود َال عن النبي 0 قال : (يا 
معشر الشباب » مّن استطاع منكم الباءة(") فليتزوج » فإنه أغض للبصرء 
وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فإنه له وجاء)7! . وحديث 
معقل بن يسار يَيَةْ أن رسول الله 
مكاثر بكم الأم) 4 

وقد أ جمع المسلمون على مشروعية النكاح . 


(١)الأيامى‏ جمع أب وهو من لا زوج له من الرجال » ومن لا زوج لها من النساء . (النظم المستعذب ؟117/7) . 
(؟)الباءة : النكاح والتزوج » والمقصود هنا : تكاليف الزواج وموّنه . 
) 
) 


حاط 


يه قال : (تزوجوا الودود الولود ؛ فإني 


#)رواه البخاري برقم (6055) »؛ ومسلم برقم )١15٠0(‏ ء والمراد بالصوم وجاء : أي قاطع لشهوة النكاح . 
5 )رواه أبو داود برقم (ه"١ (١‏ » والنسائي برقم (ككهك) وصححه الألباني 3 انظر : (صحيح النسائي رقم 
ك7 . 


المسألة الثانية : الحكمة في مشروعية النكاح : 


لقد شرع الله سبحانه وتعالى النكاح لحكم سامية يمكن إجمالها في الآتي : 

-١‏ إعفاف الفروج ؛ إذ خلق الله تعالى هذا الإنسان , وغرز في كيانه الغريزة 
الجنسية » فشرع الله الزواج ؛ لإشباع هذه الرغبة » ولعدم العبث فيها . 

؟- حصول السكن والأنس بين الزوجين وحصول الراحة والاستقرار . قال تعالى : 
3 تيوه لحك ارقن أنفيك زوع اتعط خأ إِبهَا َصَكَلَ يسك 3و5 
وَكِجمَةٌ 4 [الروم :51] ٠‏ 

- حفظ الأنساب وترابط القرابة والأرحام بعضها ببعض . 

4- بقاء النسل البشري . وتكثير عدد المسلمين , لإغاظة الكفار بهم » ولنشر 
فين الله 

ه- الحفاظ على الأخلاق من الهبوط والتردي في هاوية الزنى والعلاقات 
ليوف 


المسألة الثالثة : حكم النكاح واختيار الزوجة : 


: حكم النكاح : يختلف حكم النكاح من شخص لآخر‎ -١ 

أولا : يكون واجبا إذا كان الشخص يخاف على نفسه من الوقوع في الزنى ؛ وكان 
قادرا على تكاليف الزواج ونفقاته ؛ لأن الزواج طريق إعفافه » وصونه عن الوقوع 
في الحرام . فإن لم يستطع فعليه بالصوم » وليستعفف حتى يغنيه الله من فضله . 

ثانيا : يكون مندوبا مسنونا إذا كان الشخص ذا شهوة ويملك مؤنة النكاح » 
ولا يخاف على نفسه الزنى . لعموم الآيات والأحاديث الواردة في الحث على 
الزواج والترغيب فيه . 

ثالثاً : يكون مكروهاً إذا كان الشخص غير محتاج إليه » بأن كان عنَّيناً» أو 
كبيراً » أو مريضاً لا شهوة لهما . والعنَّين : الذي لا يقدر على إتيان النساء » أو لا 


٠ يسلهيهن‎ 


؟- اختيار الزوجة ومقومات ذلك : 

ويسن نكاح المرأة ذات الدين والعفاف والأصل الطيب والحسب والجمال ؛ 
لحديث أبي هريرة يَمَإِثْ أن النبي يَلِهِ قال : (تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها 
ولجمالها ولدينها , فاظفر بذات الدين تَرِبَتْ يَدَاكَ)(") . فيحرص على ذات 
الدين في المقام الأرلكه جع لق داس الاخصار لا فيعة وميد اهنا 
اختيار الزوجة الولود ؛ لحديث أنس يَعَإِدْ م يه أنه قال : (تزوجوا 
الودود الولود فإني مكائر بكم الأثم يوم القيامة)7) . ويسن اختيا ر البكر؛ لحديث 
جابر يَمَإِكْ أن النبي يغ قال له : (فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك)7 , إلا إذا 
كاذك حال برح ررحم يكام لديو قعددها عان لكر وها اليا ؛ 
لأنها أسكن لنفسه . وأغض لبصره » وأذعى لمودته . 

المسألة الرابعة : من أحكام الخطبة , وآدابها : 

الخطبة : هي إظهارالرغبة في الزواج بامرأة معينة » وإعلام وليها بذلك . 

ومن أحكام الخطبة وآدابها : 

-١‏ تحرم خطبة المسلم على خطبة أخيه الذي أجيب لطلبه ولو تعريضاً » وعلم 
الثاني بإجابة 0 ؛ لقوله يل : (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى 
ينكح أو يترك)! “) ؛ وذلك لا في التقدم للخخطبة من الإقساد على الأول » وإيقاع 
العداوة . 

؟- يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن؛لقوله تعالى: 
2 ل ا يكم فيمَاعرصْمسُ يو هن حِظبَةَألْسَا # [البقرة:170] فيجوزله 


(١)متفق‏ عليه : رواه البخاري برقم (5040) » ومسلم برقم )١557(‏ . ومعنى (تربت يداك) : أي افتقرت 
يداك » والتصقت بالتراب . وهي كلمة يراد بها الحث والتحريض » لا الدعاء . 

(؟)تقدم تزيجه فى الصفخة قبل السايقة . 

(؟)متفق عليه : رواه البخاري برقم (00176) » ومسلم برقم (70) . 

(؟)رواه البخاري برقم (0145) . 
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الدسا 


التعريض ٠»‏ كأن يقول : وددت أن ييسر الله لي امرأة صالحة » أو : إني أريد 
الزواج » فنَفي الحرج عن المعرّض بالخطبة يدل على عدم جواز التصريح . فقد 
يحملها الحرص على الزواج على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها . وأما 
المعتدة الرجعية » فيحرم حتى التعريض ؛ لأنها في حكم الزوجات . 

- من استشير في خاطب أو مخطوبة وجب عليه أن يذكر ما فيهما من 
محاسن ومساوئ » ولا يكون ذلك من الغيبة » بل من النصيحة المرغب فيها 
عا 

5- الخطبة مجرد وعد بالزواج » إبداء الرغبة فيه » وليست زواجاً » لذا يبقى 
كل من الخاطب والخطوبة أجنبيا عن الآخر . 

المسألة الخامسة : حكم النظر إلى امخطوبة : 

من أراد أن يخطب امرأة يشرع ويسن له النظر إلى ما يظهر منها عادة ؛ 
كوجهها وكفيها وقدميها . لحديث سهل بن سعد يَمَإمْ : (أن امرأة جاءت إلى 
النبى يله فقالت : يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي . فصعد النظر إليها 
وصوته دورطاظا رانية) 013 . وحديث أبي هريرة َال قال : كنت عند النبي 0 
فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار . فقال له رسول الله يل : (أنظرت 
إليها؟) » قال : لا » قال : (فاذهب فانظر إليها ؛ فإن في أعين الأتصار شيتاً شيعاً) 9 . 
وحديث جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : (إذا خطب أحدكم 
المرأة » فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) . قال : فخطبت 
امرأة فكنت أتخباً لها » حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها , فتزوجتها" . 

والحكمة من ذلك : أن النظر أدعى لحظوتها في نفسه » ومن ثم أدعم للألفة 
(1)رواه البخخاري برقم (9041) » ومسلم برقم (1878) . 
(؟)رواه مسلم برقم )١575(‏ . و(شيعا) : قيل : المراد صغر » وقيل : زرقة . 


(")رواه أبو داود برقم )08 » وأحمد [اللففقيفة والحاكم في المستد رك (؟/0١"1)‏ وقال : «صحيح على 
شرط مسلم» ووافقه الذهبي » وصححه الشيخ الألبانى . (السلسلة الصحيحة رقم 049 : 


اوصمب 
صن 
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والمحبة ودوام المودة بينهما . كما في قوله يِه للمغيرة وقد خطب امرأة : (انظر 
إليها فإنه أحرى أن يُؤْدم م بينكما)( . أي : تكون بينكما الحبة والاتفاق . 


المسألة السادسة : شروط النكاح وأركانه : 
شر اح وار 


: شروط النكاح : يشترط في النكاح الآتي‎ -١ 

-١‏ تعيين كل من الزوجين : فلا يصح عقد النكاح على واحدة لا يُعيِّنها 
كقوله : «زوجتك بنتي» إن كان له أكثر من واحدة ء أو يقول : «زوجتها ابنك» إن 
كان له عدة أبناء . بل لا بد من تعيين ذلك بالاسم : كفاطمة ومحمدءأو 
بالصفة : كالكبرى أو الصغرى . 

"- رضا كل من الزوجين بالآخر : فلا يصح نكاح الإكراه ؛ لحديث أبي 


هريرة َال أن رسول الله ل قال: (لا تنكح الأم حتى تستأمرء ولا البكر 


حتى تستأذن) 7 . 

1 كرت : فلا يعقد على المرأة إلا وليها 0 : 
نكاح إلا بولي)! "'غ.ويشترط في الولي أنايكون ل مالقا انا ا 

4- الشهادة على عقد النكاح : فلا يصح إلا بشاهدي عدل مسلمين » 
بالغين » عدلين , ولو ظاهرا ؛ لقول النبي ييه : (لا نكاح إلا بولى وشاهدي 
عدل » وما كان غير ذلك فهو باطل)7؟' . قال الترمذي : (العمل عليه عند أهل 
العلم من أصحاب النبي يدي ومن بعدهم من التابعين وغيرهم » قالوا : لا نكاح 
إلا بشهود . .) . واشتراط الشهادة في النكاح احتياط للنسب خوف الإنكار. 


)0( أخرجه الترمذي برقم (/ا4١ل)‏ وقال : حسن . وابن ماجه برقم (1856) »وصححه الألباني (صحيح 
سنن الترمذي رقم 854) 

(؟)متفق عليه : رواه البخاري برقم (915) , ومسلم برقم )١419(‏ . 

(؟)رواه الترمذي برقم »)١1١1١1(‏ وأبو داود برقم (86١؟)‏ »وابن ماجه برقم (/19081909١)ء‏ وصححه 
الشيخ الألباني (صحيح سنن ابن ماجه رقم /1871: 1578) . 

(؟)رواه ابن حبان في صحيحه برقم (50/5) » وصححه ابن حزم في الحلى (458/9*) . 


ن ادا 


ه- خلو الزوجين من الموانع التي تمنع من الزواج » من نسب أو سبب » 
كرضاع ومصاهرة واختلاف دين » ونحو ذلك من الأسباب ؛ كأن يكون أحدهما 
محرماً بحج » أو عمرة . 

؟- أركان النكاح : وأركان النكاح التي بها قوامه ووجوده هي : 

-١‏ العاقدان : وهما الزوج والزوجة الخاليان من موانع الزواج التي سبقت 
الإشارة إليها » والآتي ذكرها في بحث المحرمات . 

؟- الإيجاب : وهو اللفظ الصادر من الولي »أو من يقوم مقامه (وكيلاً) 
بلفظ إنكاح أو تزويج . 

*- القبول : وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه ‏ بلفظ : قبلت » 
أو : رضيت هذا الزواج . 

ولا بد من تقدم الإيجاب على القبول . 

المسألة السابعة : المحرمات في النكاح : 

الحرمات في النكاح قسمان : قسم التحري المؤبد » وقسم التحرم المؤقت . 

القسم الأول : امحرمات تأبيدا : 

يحرم تأبيداً أربع عشرة امرأة ) سبع يحرمن بالنسب وسبع بالسبب . ويقصد 
بالتأبيد عدم جواز نكاحهن أبدا » مهما كانت الأحوال . ولهذه الحرمة ثلاثة 
أسباب : القرابة » والمصاهرة » والرضاع . 

أولا : المحرمات بالقرابة : 

. الأم وأم الأم وأم الأب . ويعبر عنهن بأصول الإنسان‎ -١ 

7- البنت وبنت البنت وبنت الابن . ويعبر عنهن بفروع الإنسان . 

*- الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو الأخت لأم . ويعبر عنهن بفروع 
لوي 

5- بنت الأخ الشقيق » وبنت الأخ لأب وبنت الأخ لأم . 
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ه- بلنت الأخخت الشقيقة أو لأب أو لآم 1 

5- العمة وهى أحت الأب » ومثلها عمة الأن وعمة الأم . ويعبر عنهن 
بفروع الجدين من جهة الأب . 

- الخالة وهى أحت الأم ومثلها حالة الأم وخالة الأب . ويعبر عنهن بفروع 
الجدين من جهة الأم . 

فهؤلاء التطوة لا يجور 0 ا 0 يبحال 0 عبن 

2 06 ا كرا وعد 1 2 

55 الك 1 [النساء :77] . 

ثانياً 38 بالمصاهرة : 

ويحرم بها الآتي : 

-١‏ زوجة الأب ومثلها زوجة الحد أب الأب وزوجة الحد أب الأم . ويعبر 
عنهن بزوجات الأصول . لقوله تعالى م 
ات ا إِنَه كان فحِسََةٌ وَمَفَتَاوسَآء سَبِيا 4 [الساء :"5 . 

7 زوجهة ة الابن » وزوجة ابن لابن » وان ن ألبنت أيضاً » وهكذا زوجات الفروع . 
لقوله تعالى : # مَحَلَتيلُ كا حك ادر هن 1 أضَلِيكُمَْ # [النساء :9 . 

- ؟- أم 00 3 ومثل أمها جميع أصولها من النساء ء كأم أم الزروجة ؛ لقوله 
تحتالق : # وامي' مَك نِسَايكْزَ » [النساء :5] . وهؤلاء الشلاثة يحرمن بمجرد 
العقد » سواء دخل بالسبب حرم أولم يدخل : 

2 بنت الزروجة ا المسماة بالربيبة لي خرام على زوج أمها ؛ لقوله 
تعالى : # ور بسكم التي فى + حُجورسحكوين ابولق د َحَلْتمبهِنَ 4 
[النساء :77] . ولا يشترط في التحريم أن تكون الربيبة تربّت في حجر روج أمها ( 
وإنما ذكر قيد الحجر لبيان الغالب . فهذه البنت تحرم على الرجل إذا دخل بأمها . فإن 
لم يدخل بها ء كأن طلق الأم . أوماتت قبل الدخول » فإنه يجوز له نكاح ابنتها . 
لقوله تعالى : « يان لَرَصَحُوو حلفم بهن فَلَاجنََءَلَتْحَكُرْ 4 [الساء م 


5/ 


ه- يحرم على المرأة زوج أمها . وزوج ابنتها » وابن زوجها , وأبو زوجها . 

ثالثاً : ا محرمات بالرضاع : 

يحرم بارضا تيع نسوة » ذكر القرآن الكريم منهن اثنتين . وألحقت السنة 

أ) المحرمات بالقرآن الكرم : 

-١‏ الأم بالرضاع . وهي المرأة التي أرضعتك » ويلحق بها أمها , وأم أمها . وأم 
5 

؟- الأخت بالرضاع . وهي التي رضعت من أملك أو رَضَعْت من أمها 
أو رضعت أنت وهي من امرأة واحدة » أو رضعت فن زوحة ة أبيها , أو رضعت هي من 
زوج أببكء قله تتعالى :3 رتك الى 2ق ولا لتر 
أليَصجَلْعَةَ * [النساء :*5] . 

ي) امحرمات بالسنة المطهرة : 

. بنت الأخ من الرضاع‎ -١ 

9 بنت الأخت من الرضاع . 

العمة من الرضاع . وهي التى رضعت مع أبيك . 

4- الخالة من الرضاع . وهي التي رضعت مع أمك . 

ه- البنت من الرضاع . وهي التي رضعت من زوجتك » فيكون الرجل أب لها 

ودليل تحريم هؤلاء النساء من السنة حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله يكلب : (إن الرضاعة تحر م ما تحرم الولادة) ١7‏ . وحديث ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : قال رسول الله يل في بنت حمزة رضي الله عنهما 0 
تحل لي » إنها ابنة أخي من الرضاعة . ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم) !"ا 


(١)رواه‏ البخاري 0 ٠ه)ء‏ ومسلم برقم )١544(‏ . 
(؟)رواه البخاري برقم )01٠١(‏ » ومسلم برقم (1440) واللفظ لمسلم . 


إاخر 
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القسم الثاني : ا محرمات تأقيتاً : 

يحرم تأقيتاً عدة نساء يمكن تقسيمهن إلى نوعين : 

النوع الأول : ما يحرم من أجل الجمع . 

النوع الثاني : ما كان تحريمه لعارض . 

النوع الأول : ما يحرم من أجل الجمع : 

-١‏ الجمع بين الأختين » سواء كانتا من النسب أو من الرضاع » وسواء عقد 
علبومافعا ار مكفرفا . لقوله تعالى 1ل خعطرائرك لْقُمْتَيْن » 
[النساء :38] . 

؟- الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها » وبين المرأة وبنت أختها . أو 
بنت أخيها » أو بنت ابنها , أو بنت ابنتها . 

والقاعدة هنا : أن الجمع يحرم بين كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكراً لم 
جازله أن يتزوج الأخرى . ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يِل قال : (لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها)(1) 
وحديث أبي هريرة يِه : ( أن رسول الله يل نهى أن تنكح المرأة على 
عمتها ء ولا العمة على بنت أخيها , ولا المرأة على خالتها , ولا الخالة على بنت 
أختها , ولا تنكح الكبرى على الصغرى ء ولا الصغرى على الكبرى)7 . كما 
أجمع العلماء على هذا التحريم . 

النوع الثاني : ما كان تحريمه لعارض 

- يحرم تزوح العبدة من الغير ؛ لقوله تعالى : #وَلَاتَكرْمَُعْقَدَةَ تكاج حَقَّ 
سحتب أجل 14 [لعرة:1]17 . 

-١‏ يحرم تزوج من طلقها ثلاثا حتى يطأها زوج غيره » بنكاح صحيح ؛ لقوله 
(١أرواه‏ البخاري برقم (0104) » ومسلم برقم (16:8) . 


(؟)رواه أبو داود برقم )5١56(‏ , والنسائي (45/5) » والترمذي برقم )١١75(‏ »وقال : «حسن صحيح» . 
وصححه الشيخ الألباني (الإرواء 90/5؟) . 


» 


تعالى : # ون طَلَقهَانكإكَ هم كدق تحرج عر © [البقرة :50] . 

؟- يحرم تزوج ا محرمة حتى تحل من إحرامها ؛ الحديث عثمان يَمَاِهُ أن رسول 
الله يلق قال : (لا يَنكحٌ امحرم , ولا يُنْكَمُ , ولا يخطب)(7" . 

4- يحرم تزوج الكافر بالمرأة المسلمة ؛ لقوله تعالى :7 تلشكن الفذري نحو ؤم وأ * 
[البقرة ]7171١:‏ . 

- ويحرم على الرجل المسلم أن يتزوج الكافرة إلا الكتابية » فيجوز له أن يتزوج 
بها؛لقوله تعالى : « داتس فد كت حصت # [البقرة:581] » وقوله 
تعالى : #وَالْمُحْصَكتُ ء نينأو أالكَبَمِن مل » [الائدة:ه] . يعني : فهن حل لكم . 

7- يحرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة , إلا إذا خاف على نفسه 
الزنى » ولم يقدر على مهر ال حرة » أو ثمن الأمة , فيجوز حينئذ تزوج الآمة المسلمة ؛ 
لقوله تعالى : # ومنل يلعو مِنححُرْطوَلًا نيصح الْفُخْصَدتٍ لْمُومِسَتِ من ما 
ملكت نمكم قن قد م ألْمَوِسدنّ * إلى قوله تعالى : 8 وَلِكَلِمَنَحََئىَ ألْعَمَتَ 
مِنِحكُرٌ © [لنساء :16] . 

- يحرم على العبد المسلم أن يتزوج سيدته ؛ لأن العلماء أجمعوا على 
ذلك ؛ وللمنافاة بين كونها سيدته وكونه زوجاً لها . 

8- يحرم على السيد أن يتزوج مملوكته ؛ لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح . 

المسألة الثامنة : حكم نكاح الكتابية : 

لقد أباح الإععاد نكاح الحرائر من أهل الكتاب ؛ لقوله تعالى : 
< نوميل ماهم ةفلكتب ساكل لمََْألْمُخصَكت ين 
التزيكي وحص كف يلي أ آلْكِتَبَم نيك إدآَاتيسْمُوهنَ ورهن 4 [اداندة :»] . 
وقد أجمع العلماء على جواز نكاح نساء أهل الكتاب . 

ويقصد ل الكتاب الذين يجوز نكاح نسائهم : أهل التوراة والإنجيل ؛ لقوله 
تعالى : أن ا ]أل كتنب علطتن مِن نا [الأنعام :163] . 
يي 


الباب الثاني: في الصداق وحقوق الزواج وواجباته. ووليمة العرس, 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : تعريف الصداق . ومشروعيته » وحكمه : 

أ- تعريف الصداق : 

لغة : مأخوذ من الصدق خلاف الكذب . 

وشرعا: هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته ؛ بسبب عقد النكاح : 

وسمى الصداق صداقاً لإشعاره بصدق رغبة باذله فى النكاح » ويسمى 
ا المهر» والتّخلة » والعقر . 

ب- مشروعيته : 

الأصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة والإجماع » كما سيأتي بيانه 
في الكلام على حكم الصداق . 


ج- حكم الصداق : 
جياعنى ترق ددن 1 0 0 العقد. ولا يجوز إسقاطه . ودل 
على هذا قوله تعالى : « وَعَانو صَدقتهِنَحلَة 4 [انساء :4] » وقوله تعالى : 


0 


ما تَتَنتم ف يوممنهنَ قاد جُورَهْنَفِيصَةٌ 5 4 [النساء :4؟] 2 تعالى : 
« أبخم عَيحُهن طلقَةا طلَقة سوه ََْرِصُ وله وِيصَة 4 [السفرة ::] . 
وحديث سهل بن سعد يَيَل قال : أتت امرأة النبي كك فقالت :إني 
وشت نين لله رارسير + قال نالن اف النساء ون باج ) ,قال 
رجل : زوجنيها » قال : (أعطها ثوباً . الحديث)(0) »وحديث أنس بن 
مالك مَيَاِمْ أن رسول الله يِه رأى على عبدالرحمن بن عوف أثر 
زعفران , فقال النبي يل : (مَهِيّم؟) » -يعني : ما شأنك وما أمرك؟- فقال : يا 
رسول الله تزوجت امرأة » فقال : (ما أصدقتها؟) قال : وزن نواة من ذهب » 
(١)رواه‏ البخاري برقم )51١59(‏ » ومسلم برقم )١570(‏ . 
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فقال : (بارك الله لك » أولم ولو بشاة)(١!‏ . وأجمع المسلمون على مشروعية 
الصداق في النكاح . 

المسألة الثانية : حده » وحكمته » 

أ- حد الصداق : 

ا ل ل ا 
يكون صداقاً ؛ لقوله تعالى : « وَل توي ْيأ بتعا نوكر »* 
[النساء :14] » فأطلق المال . ولم يقدره بحد معين ير ا َال 
وفيه أن -- ا قال في المرأة الواهبة نفسها : (أعطهاء ولو خاتما من 
حديد)7) 000 أقل ما يطلق عليه مال . 

وأما الدليل على أنه 0000" تعالى : ١‏ تَادأدشُراً: 00 
رَوْج مَحكانَ روج وَءَاتَيَثْمَ إء حَدَنْهْنَ قار دَلَاتَأَخُدُواْمِمَهُ ته شيك 4 اس 
والقنطار المال الكثير . 

ب- الحكمة من مشروعية الصداق : 

الحكمة من تشريع الصداق : هي إظهار صدق رغبة الزوج في 
معاشرة زوجته معاشرة شريفة . وبناء حياة زوجية كريمة . كما أن فيه 
إعزازاً للمرأة » وإكراماً لها . وتمكيناً لها من أن تتهيأ للزواج بما تحتاج إليه من لباس 
ونفقات . 

ح- الحكمة في جعل الصداق بيد الرجل : 

جعل الإسلام الصداق على الزوج ؛ رغبة منه في صيانة المرأة من أن تمتتهن 
كرامتها في سبيل جمع المال الذي تقدمه مهراً للرجل » وهذا يتفق مع المبدأً 
التشريعي : في أن الرجل هو المكلف بواجبات النفقة » دون المرأة . 


(١)رواه‏ البخاري برقم (9هده) ؛ ومسلم برقم 14790 . 
(؟)رواه البخاري برقم (9:١ه)‏ ومسلم برقم (1450). 


ل 


د- ملكية الصداق : 
الصداق ملك للزوجة وحدهاء ولا حق لأحد فيه من أوليائها » وإن كان 
الك اد مو ساك 
ل ون طبن لوعن سن ومَتَهُ نكسا مكو مَنيكا ميا 4 [الساء ا تفاتئ: 
ل كن باضه 
ه - تسمية الصداق في العقد : 
يسن تسمية الصداق في عقد الزواج وتحديده ؛ لأن النبي يغ لم يخل 
نكاحا من تسمية المهر فيه , ولأن فى تسميته دفعا للخصومة والنزاع بين 
الزوجين . 
ف كروظ المهر وها يكوة ميرا يالا ركون» 
-١‏ أن يكون مالا متقوّماً » مباحاً . مما يجوز تملكه وبيعه والانتفاع به فلا 
يجوز بخمر وخنزير ومال مغصوب يعلمانه ٠‏ 0 
- أن يكون سالما من الغرر» بأن يكون معلوما معينا . فلا يصح بالمجهول كدار 
غير معينة » أو دابة مطلقة , أو ما يثمر شجره مطلقاً . أو هذا العام ونحو ذلك . 
وعلى هذا » يصح المهر بكل ما يصلح أن يكون ثمناً » أو أجرة » من عين أو 
دين أو منفعة معلومة . 
ز- تعجيل المهر وتأجيله : 
يجوز تعجيل المهر وتأجيله » كله أو بعضه . حسب عرف الناس وعاداتهم » 
بشرط ألا يكون الأجل مجهولاً جهالة فاحشة ء وألا تكون المدة بعيدة جدأ ؛ 
لأن ذلك مظنة سقوط الصداق . 


المسألة الثالثة : حكم المغالاة في الصداق : 
يستحب علم المغالاة ف فى المهر لما يلي : 
-١‏ حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي كله أ 


دك 


تسهيل أمرها . وقلة صداقها)( . واليّمّْن : البركة 

؟- عن عمر يَعَاِةُ أنه قال : (ألا لا تغالوا فى صدّق النساء » فإنه لو كان 
ا أكان أولاكم بها رسيو الله يلل , ما أصدق 
رسول الله يِِ امرأة من نسائه , ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي 
عشرة أوقية » 3 الرجل ليغلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه , 
وحتى يقول كَلفْتُ فيك عَلَقَ القربة)") 

ا وعن أبى سلمة قال سالتف ا عائفلة رضي الل#اعنينا عن صرداق رسيول 
الله يل ؟ فقالت : اثنتى عشرة أوقية ونّشّاً . قالت : أتدري ما النشر”؟ قلت : لا 
أقرق خالل اسار 3 


المسألة الرابعة : الحقوق الزوجية : 
إذا وقع عقد النكاح صحيحاً ترتب عليه كثير من الحقوق بين الزوجين » وهي : 
أولاً : حقوق الروجة : 
للزوجة على زوجها حقوق مالية كالصداق والنفقة » وحقوق معنوية غير مالية , 
كالعدل » وإحسان العشرة » وطيب المعاملة . وتفصيل ذلك على النحو التالى : 
ا ل و ب و كت 
0 لماه صَدْفتهِنَحَة #* [النساء :4] » وغير ذلك من الأدلة التى سبق ذكرها . 
- النفقة والكسوة ة والسكنى : فيجب علي 0 ؛لقوله 
1 : # وَالوداسرْضِعْنَ وَلمَعْنَحَوإنِكمن لمن ردس الصاحَة و كل موود 00 
ويسوتمنَّباْلْمَعَرُوفَ * [ [البقرة :588] . ولقوله تعالى : 9# لتَجَالُ موت عَلَ اد لذ 
(١)أخرجه‏ ابن حبان برقم (5045) » والحاكم (181/5) » وصححه على شرط مسلم » وحسته الألباني 
(انظر : الضعيفة /41؟) . 
(؟)أخرجه أبو داود برقم )5 للقة »وأحمد )1/ 6 »والترمذي برقم (1115) » وابن : ماجه برقم 
(1841) ء وقال الألباني : حننين ضيح ُْ) صحيح الترمذي برقم )١‏ . وَعَلَقَ القربة : حبلها الذي 
تعلق به » فالمراد :حملت لاجلك كل ديء سني علق القرة ٠‏ ويروى بالراء (عَرَقَ) . 
(؟)رواه مسلم برقم )١555(‏ . 


آ هه 


فَصَلَأنَبَحَصَهُدْعَل بض ويم أنمَهُوأِن اتولير [النساء :4"] 

ولحديث حكيم ‏ بن معاوية الشبرى عن أنيه َيل قال 50 الله 
ما حق الزوجة؟ فقال : (أن تطعمها إذا طعمت » وأن 0 إذا اكتسيت)() . 
ولحديت جابر رضي ل الله ع يد وفيه : (ولهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف)(2) 

“ا إعفاف الزروجة ا ؛ مراعاة لحقها ومصلحتها في الجاع نكا للفتنة 
عنها ؛ لعموم قوله تعالى : #وَإدَاتطيَ ن كوو معنا لوطل * [البقرة: 599] . 
قله نعالى : « صَاؤسط أرق 4 (سد::٠!‏ ولقوك 
كلك : (وفي بْضّع أحدكم صدقة )57 ا 

5 جات ادي نم بالملعروف ؛ لقوله تعالس: 
« وَعَاشْرُوهْنَالْمَعْرُوقَ # [لساء:15] فيكون حَسَنَ الخلق مع زوجته رفيقا بها . 
صابراً على ما يصدر منها . محسنا للظن بها . قال يلق : ( خيركم خيركم 
لأهله)!؟) . 

8ك العدل بين ناته فى البيت والتققةء »لمن كانت له أكثر من زوجة ؛ لقوله 

0 ( لاجنف كلامل 5 3 [النساء : "] . وعن أفسن رضي الله عنه 

: (كان للنبي وله يي تسع نسو نسوة » فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة 
0 إلا فى تسع 7 1 

ثانيا : حق الزوج : 

00 َال عدج #* [البقرة: 778 ] » ولقوله كه 0 مرك انخددا أن 


(١)رواه‏ أبو داود برقم (45١5؟)‏ , وأحمد (541//4), والجحاكم (147/1) وصححه أ يا :: 
الألباني (الإرواء برقم لما 

(؟)رواه مسلم برقم (1118) . 

(5)أخرجه مسلم برقم (5 

(4)رواه أحمد (475/1) » وأبو داود برقم (5585) , وصححه الألباني (الضعيفة 145/7) . 

(ه)أخرجه مسلم برقم )١555(‏ . 


يسجد لأحد , لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها , ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل 
عليها كله » حتى تؤدي حق زوجها عليها كله)(١)‏ 

ومن حقوق الزوج على زوجته : 

١‏ <سفط شيرة وعدم إفشائه لأحند؛ لقوله تعالون : #مَالصَنلحَت قَستٌ حفْقات 
ا لله © [النساء :4م . 

1- وجوب طاعته في المعروف ؛ لقوله تعالى : « اورت عل1َ 4 


[النساء :914] . 
امسا سوم ل ا 

لقوله كَدهِ : (إذا دعا الرجل امرأته ا » فأبت أن تجيء » فبات غضبان 
عليها - الملاككة حتى تصبح)(") 

- المحافظة على بيته وماله وأولاده وحسن تربيتهم , لقوله كل : (كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته . . . والمرأة راعية في بيت زوجها , وهي مسؤولة عن 
رعيتها)(" . وقوله يَلِكِ : (ولكم عليهن أن لا يُؤطئن فرشكم أحداً 
تكرهونه)( 

ه- المعاشرة بالمعروف , وحسن الخلق . وكف الأذى عنه ؛ لقوله ككاة 
تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت 00 من احور العين : لا تؤذيه ه قَائَلّك 
الله » فإنما هو دخيل يوشك أن يفارقك إلينا)") . والدخيل : الضيف والنزيل . 


ثالقاً : الحقوق المشتركة بين الزوجين : 

أغلب الحقوق الماضي ذكرها حقوق مشتركة , بين الزوجين . وبخاصة حق 
الاستمتاع». وما يتبعه من حقوق » وكذا تحسين كل من الزوجين خلقه 
(١)أخرجه‏ ابن ماجه برقم ( (1865) ) »والبيهقي 57/0 1) )»وصحح الألباني إسناده على شرط مسلم 
الصحيحة )5١7/*‏ . 
) )أخرجه البخاري برقم (9وامه كواه) » ومسلم برقم اليه حفن 
(؟)رواه البخاري برقم (*89) » مسلم برقم (1839) . 
(4)رواه مسلم برقم( 112) . 
)0( 


هه رواه أحمد )١57/6(‏ ء واب بن ماجه رقم )٠ 1١:‏ » وصححه الألباني (الصحيحة 7 . 


8 


لصاحبه ‏ وتحمل أذاه ومعاشرته بالمعروف ء فلا يماطله بحقه ولا يَتَكرَهُ لبذله , ولا 

يتبعه أذ ومنة ؛ لقوله تعالى : « وَعَاشْرَوهْنَالْمَمَرَوفٌ © النساء :15] » وقوله 

سبحانه وتعالى : « وَلْهْنَمسَلَالىعَلهنَ اموق [البقرة :114] » وقول النبي 
ل : (خيركم خيركم لأهله)(1 . 

كما يسن للزوج إمساك زوجته حتى مع كراهته لها ؛ لقوله 1 

ف وكا وغ معزو وإن كيف شئوخق تخ أل تكثوأ سينا ج111 هُفِوِحَيرًا 

حكَييرا © [لساء :ع . 


المسألة الخامسة : إعلان النكاح : 
يسن إعلان النكاح »وإظهاره » وإشاعته, والضرب عليه بالدف ؛ لقوله 
كه : (فصل ما بين الحرام والحلال الصوت » والدف في النكاح)! بكرن 


0 بالدف للنساء دون الرجال » شرط ألا يصحب ذلك فحش فى القول » أو 
ما يخالف الشرع . 

المسألة السادسة : الوليمة في النكاح : 
الوليمة : طعام الغرس يدعى إليه الناس ويجمعون . 

وَيْسَن عمل وليمة للنكاح ؛ لحديث 0 بن عوف يَعَاِمْ أنه تزوج 
امرأة فقال له النبي وق 0 ولو بشاة) 7" » و(أولم النبي يَلِةٍ على زينب 


نش الضيلية نوما 9 و(أولم النبي يِه على بعض نسائه بمدين من 
ع 


نفدم تخريجه في الصفحة قبل السابقة . 

(؟)رواه أحمد (418/9) » والنسائي (41/7) » والترمذي برقم )1١88(‏ وحسنه , وحسنه الألباني نيا 
في الإرواء برقم (1995) . 

(")رواه البخاري برقم (0178) , ومسلم برقم )١518(‏ . 

(4)رواه البخاري برقم )0١864(‏ » ومسلم برقم )١478(‏ . 

(6)رواه البخاري برقم زكلاله). 


المسياله السابعة : حكم إجابة دعوة وليمة العرس 


يجب على من دعي لوليمة عرس أن يجيب ؛ لحديث ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه قال: قال رسول الله يل : (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة 
فليأتها)(١) ٠‏ وحديث أبي هريرة يَيَإِمْ »أن رسول الله يلك قال : (من لم يجب 
الدعوة فقد عصى الله ورسوله) 97 . 

شروط إجابة دعوة وليمة العرس 

-١‏ أن تكون هي الوليمة الأولى » فإن أولم في أكثر من يوم استحب في 
الثاني » وكره ه في الثالث ؛ لحديث ابن مسعود لله يعَْ أن النبي ب قال 0 
أول يوم ا يوم الثاني سنة ؛ وطعام يوم لقال سميفنة . ومن سمّع 

؟- أن يكون الداعى مسلما ؛ فلا تجب إجابة دعوة الكافر . 

*- أن يككون الداعى من غير العصاة امجاهرين بالمعصية ء وألا يكون ظالاً أو 
صاحب مال حرام . 

- أن تكون الدعوة معينة ؛ فإن دعاه في جمع فلا تجب الإجابة . 

م6- أن يكون القتصد من الدعوة التودد والتقرب 3 فإن دعاه نوف منه أو 
طمع في جاه . فلا تجب الإجابة . 

+ ألا يكون فى الوليمة منكر» كخمر وغناء ومعازف واختلاط رجال 
ا ال ا 0 أن رسول 
الله يه قال : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار 
ا 7 الاي برقم (0175) , ومسلم برقم )١5759(‏ . 
(؟)رواه مسلم برقم )١1587(‏ . 

69 رواه الترمذي برقم ف3 )٠‏ » ومعناه عن أحمد بن حنبل في المسند (ه 0/) وضعفه الألباني في 


الإرواء برقم ( 6 0) وذهب الحافظ ابن حجر إلى أن معموع الأحاديث في هذا المعنى - وإن كان في 
كل منها مقال - يدل على أن لهذا الحديث أصلاً . (فتح الباري 151/9) . 


اللا 


عليها الخمر)('' . فإن كان المدعو يستطيع إزالة المتكر بحضوره وجب عليه 
الحضورء وإجابة الدعوة , وإزالة المنكر ؛ لحديث أبي سعيد الخدري يََِ عن 
رسول الله يل قال : (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع 
فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإبان)7) . 


(1)رواه أحمد )3١/١(‏ : وصححه الألباني في الإرواء برقم )١1949(‏ . 
(؟)رواه مسلم يرقم (49) . 


الباب الثالث: في الخلج. وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : معناه . وأدلة مشروعيته : 


أ- تعريف الخلع : 

للع لغة : : مأخوذ من خلع الثوب ؛ لأن كلاً من الزوجين لباس للآخر . 

وشرعاً : فُرْقَة تجري بين الزوجين على عوض تدفعه المرأة لزوجها ء بألفاظ 
مخصوصة . 

ب- مشروعية الخلع : 

الخلع مشروع ؛ لقوله تعالى : « وِنْ يِف لماحو لَه لابقا عَلِمَافيمَا 
أَفَدث يو 4 [البقرة :4؟5] . 

ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي 

فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين : 

ولكني أكره الكفرل١ا‏ ل . فقال النبي ك8 : (أَتَردينَ عليه حديقته؟) , 
قالت : نعم . فقال رسول الله يليه : (اقبل الحديقة » وطلقها تطليقة)7) . 


المسألة الثانية : 006 المتعلقة به » والحكمة منه : 
تتلخص أحكام ا م 


تفرضه الزوجة 5 
-١‏ لا يقع من غير الزوجة الرشيدة ؛ لأن غير الرشيدة لا تملك التتصرف 
لتقصن الاهلية:: 


(1) أي : أنها تكره الوقوع في كفران العشير » والتقصير في حقه عليها وما يجب له »وذلك لشدة بغضها 
إياه »لا لعيب عليه في خلق ولا دين . 
(١1)أخرجه‏ البخاري برقم (0597/9) . 


مسن 


'- إذا خالع الرجل امرأته ملكت المرأة بذلك أمر نة نفسهاء ولم يبق للزوج 
عليها من سلطان » ولا رجعة له عليها . 

:- لا يلحق اللخالعة طلاق » أو ظهارء أو إيلاء » أثناء عدتها من زوجها الذي 
خالعها ؛ لأنها تصير أجنبية عن زوجها . 
بذلك » فإن الله سبحانه أطلقه » ولم يقيده بزمن دون زمن . 

لو وي ب هي حت رصطرها إلين 
حم ينها ؛ لقوله تعالى َ# للم تذ ا ات هَل َنيَأينَ 
بِفَحِمَةَ مُبِيْنَةَْ 4 [ [النساء : 19] . 

/ا- يكره للمرأة ويحظر عليها مخالعة زوجها مع استقامة الحال ودول سبب 
يقتضيه . كأن يكون الزوج معيباً في خَلّقه ولم تطق المرأة البقاء معه » أو كان 
سَيّئا فى خخلقه , أو خافت ألا تقيم حدود الله . 


ب- الحكمة من مشروعية الخلع : 
من المعلوم أن الإواع تابط كي ررحي ونيا لني لمروفي م كدان على 

ومن يليو 3خ احشرئق شيك زنج جك لها فجكل بطر 71 
وَتَحَمَة © [الروم :51] . 

فهذه ثمرة ة النكاح » فإذا لم يتتحقق ق هذا المعنى ا المودة من الطرفين 
أولم توجد من الزوج وحده » فساءت العشرة » وتعسّر حر العلاج . نإن - و 
بتسريح الزوجة بإحسان ؛ لقوله تعالى : © فَإِمَسَاكيِمَعَووفٍأ. وَسَمْريبِاِحْسَنْ حَمَنْ »4 
[البقرة :588] . فإذا وجدت المحبة من جانب الزوج دون الزوجة بأن 56 
خُلُق زوجهاء أو كرهت نقص دينه » أو خافت إثماً بترك حقه , فإنه في هذه 
الحالة باع للمراة طلم فراقه على عوفن تبذله له » وتفتدي به نفسها ؛ لقوله 
تعالى : # فَإِنّ< حفر لاي بتِيِمَاخدُود أنه كام هماما فُدَتَّبهء [البقرة :989] . 
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الباب الرابج: في الطلاق. وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : معناه . وأدلة مشروعيته » وحكمته : 

أ- تعريف الطلاق : 

الطلاق لغة : التخلية » يقال : طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت . 

وشرعاً : حل قيد النكاح أو بعضه . 

ب- من يصح طلاقه : 

يصح إيقاع الطلاق من الزوج البالغ العاقل المميز امختار الذي يعقله » أو من 
وكيله » فلا يقع طلاق غير الزوج . ولا الصبي ء ولا المجنون , ولا السكران » ولا 
المكره » ولا الغضبان غضبا شديدا لا يدري معه ما يقول . 

خ- مشروعية الطلاق : 

الأصل ف في الزواج استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين , وقد شرع الله تعالى 
أحكاماً كثيرة وآداباً جمّة في الزواج لاستمراره » وضمان بقائه . إلا أن هذه 
الآداب قد لا تكون مرعيّة من قبل الزوجين أو أحدهما ء فيقع التنافر بينهما 
حتى لا يبقى مجال للإصلاح . فكان لابد من تشريع أحكام تؤدي إلى حل 
عقدة الزواج على نحو لا تهدر فيه حقوق أحد الزوجين » ما دامت أسباب 
التعايش قد باتت معدومة فيما بينهما . 

والطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب : فقد قال تعالى : # الطكوْعييانفَإِمَسَاكبمَعْرُو 1 وفِأَوَتَْري]بحسنٌ » 
[البقرة :588] . وقال عز وجل 00 ييه آنا ذأ طلَفحهلذ نس فَطَلْمُوهنَ رهن # 
[الطلاق: ]١‏ ومن السنة : حديث ابن عمر رضى الله عنهماء أنه طلق امرأته وهى 
جائقي ونال المي هل لحتس #رلف حسما فإذاظيدوى م فإناقاء 
تليطلتيا )7 .اجيم علماء لاه على راز الظلاق ومشروفيية.: 
(١)أخرجه‏ البخاري برقم (0155) » ومسلم برقم ٠١-)141/1(‏ 
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د- حكمة مشروعيته : 
شرع الطلاق لأن فيه حلاً للمشكلات الزوجية عند الحاجة إليه » وبخاصة 
عند عدم الوفاق » وحلول البغضاء التي لا يتمكن الزوجان معها من إقامة حدود 
الله » واستمرار الحياة الزوجية » وهو بذلك من محاسن الدين الإسلامي . 


المسألة الثانية : حكم الطلاق » وبيد من يكون؟ 


الأصل في الطلاق أن يكون جائزاً » مباحاً » عند الضرورة والحاجة إليه ؛ كسوء 
خلق المرأة وسوء عشرتها . ويكره من غير حاجة إليه ؛ لإزالته النكاح المشتمل على 
المصالح المندوب إليها : من إعفاف نفسه , وطلب النسل » وغير ذلك . 

ويحرم الطلاق في بعض الأحوال » كما سيأتي بيانه في الكلام على 
الطلاق البدعي » وقد يكون واجباً على الشخص ؛ كما لو علم بفجور زوجته 
وشين: زفاها »عاذ يكون ديونا #ولقلا تلصق ينه ولد من غييره وكذا لو كافج 
الزوجة غير مستقيمة في دينها » كما لو كانت تترك الصلاة » ولم يستطع 
تقوهها . 

المسألة الثالثة : ألفاظ الطلاق : 


وألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين : 

-١‏ ألفاظ صريحة : وهى الألفاظ الموضوعة له » التى لا تحتمل غيره » وهى 
لفظ الطلاق وما تصرّف منه » من فعل ماض » مثل : طلّقتك » أو اسم فاعل , 
مثل : أنت طالق » أو اسم مفعول » مثل : أنت مطلقة . فهذه الألفاظ تدل على 
إيقاع الطلاق » دون الفعل المضارع أو الأمرء مثل : تطلقين واطلقي . 

؟- ألفاظ كنائية : وهي الألفاظ التى تحتمل الطلاق وغيره » مثل قوله لزوجته : 
أنت خلية » وبرية » وبائن » وحبلك على غاربك » والحقي بأهلك » ونحوها . 

والفرق بين الألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية في الطلاق : أن الصريحة يقع 


لاد 


بها الطلاق ولولم ينوه » سواء كان جاداً أو هازلاً أو مازحاً ؛ لقوله يل : (ثلاث 
جدهن جد وهزلهن جد : النكاح , والطلاق » والرجعة)(١)‏ . وأما الكناية فلا يقع 
بها طلاق » إلا إذا نواه نية مقارنة للفظه ؛ لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره» 
فلا يقع إلا بنيته , إلا إذا وجدت قرينة تدل على أنه نواه » فلا يصدق قوله . 

المسألة الرابعة : طلاق السنة وحكمه : 

أ- طلاق السمّنّة : 

يقضد بطلاق البيلة : الطلاق الذي أذن فيه الشارع . وهو الواقع طبقاً لتعاليم 
الشريعة الإسلامية » ويكون ذلك بأمرين : 

. عدد الطلاق . ؟- حال إيقاعه‎ - ١ 

فالسنة إذا اضطر الزوج إلى الطلاق : أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم 
يجامعها فيه , ويتركها فلا يتبعها طلاقاً آخر حتى تنقضي عدتها ؛ لقوله تعالى : 
« يَأيهَا أليداطلقَحمْالْسََفَطَيْمُوهْنَلَِتهِنَ 4 [الطلاق:1] » أي : في الوقت الذي 
يشرعن فيه في استقبال العدة وهو الطهر , إذ زمن الحيض لا يحسب من العدة . 
قال ابن عمر وابن عباس وجماعة في هذه الآية : الطهر من غير جماءع!") . 

ب - حكم طلاق السنة : 

أجمع العلماء على أن طلاق السنة واقع؛لقوله تعالى: 
« ينها ألبنإِدَاطلقسمْآنسَاءَفَطْلْمُوهنَلونَتهِنَ 4 [الطلاق :1] » أي في زمن الطهر . 

المسألة الخامسة : الطلاق البدعي وحكمه : 

أ- الطلاق البدعى : 

هو الطلاق الذي 5-7 الرجل على الوجه المحرم الذي نهى عنه الشارع 5 
(١)رواه‏ أبو داود برقم (5194؟) ء والترمذي برقم )١184(‏ » وابن ماجه برقم )7١79(‏ , وحسّنه الشيخ 


الألباني (صحيح سنن ابن ماجه رقم /161). 
(1)انظر : تفسير ابن كثير (179/8) . 
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ويكون بأحد أمرين : 

. عدد الطلاق . 9'- حال إيقاعه‎ - ١ 

فإن طلقها ثلاثاً بلفظ واحد . أو متفرقات في طهر واحد ء أو طلقها وهي 
حائض أو نفساء , أو طلقها فى طهر جامعها فيه ولم يتبيّن حملها , فإن هذا 
طلاق بدعي محرمٌ . منهيٌ عنه شرعاً » وفاعله آثم . 

فالطلاق البدعي في العدّد بحرمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره » لقوله تعالى : 
م دطئتَه جلك دحي تتفي مزه © [البقرة ]57٠:‏ . -يعني الثالئة- 

والطلاق البدعى فى الوقت يستحب له مراجعتها منه ؛ لحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض ء فأمره النبي يي بجراجعتها(" . وإذا 
راجعها وجب عليه إمساكها حتى تطهر, ثم إن شاء طلقها . وإن شاء أمسكها . 

ب- حكم الطلاق البدعي : 

دا ده بدعياً» سوا في العدد أو الوقت ؛ لقوله 
تعالى : ل الطَكَوْملْوَمسَا عرو فِ وريم تن 4 ليسي :4 وقوله 
تعالبى: # ييه أ تاه َاطلَحملِْسََفَطيصُوهن رهن 4# [ الطلاق ١:‏ ]ء أي : طاهرات 
من غير جماع » ولأن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجته وهي حائض » 
أمره النبي يك بمراجعتها . 

ويقع الطلاق البدعي كالسّني ؛ لأن النبي كل أمرابن عمر بمراجعة 
زوجته » ولا تكون الرجعة إلا بعد وقوع الطلاق . وحينئذ تحسب هذه التطليقة 

المسألة السادسة : الرَّجّعة : 


3 تعريفها : لغة : المرة من الرجوع . وشرعاً : إعادة زوجته المطلقة طلاقاً غير 
بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بدون عقد . 
(1)رواه البخاري برقم (0681) » ومسلم برقم (15101) . 


دا 


ب- مشروعيتها : دل على مشروعية الرجعة لاه والإجماع . أما 
الكتاس فقوله تعالى :ا ُنحن بَدْ َف ذْلِكَنَ دَأرَادواًا شكس * [البقرة : 748؟] 
وقوله تعالى : « وَإِدَطْلَتَمْوال0َ مقن لَهْنَمَيححَُضبِمَعْرُوفٍ © [البقرة: ]50١‏ 
أي بالرجعة . 

وأما السنة : فحديث ابن عمر الماضي ذكره ء وقول النبي ك8 : ( مره 
فليراجعها) وأجمع انحا علي انون مووود الثلاث فإن له الرجعة في 
العلة . 

ج- الحكمة منها : الحكمة من الرجعة إعطاء الزوج الفرصة إذا ندم على 
إيقاع الطلاق وأراد استئناف العشرة الزوجية » فيجد الباب مفتوحاً أمامه , وهذا 
من رحمة الله -عز وجل- بعباده ولطفه بهم . 

د- شروطها : تصح الرجعة بشروط » وهي : 

-١‏ أن يكون الطلاق دون العدد الذي يملكه الزوج » وهو ثلاث تطليقات للحر 
واثنتان للعبد » فإن استوفى عدد الطلاق لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . 

؟- أن تكون المطلقة مدخولا بها ؛ لأن الرجعة لا 0 إلا في العدة وغير 
المدخول بها لا عدة عليها ؛ لقوله تعالى : # يها انين مَمواإدَا تكد الْمْؤْصِرك 
مُرَطْلََسموهُنَ من قبل 0 4 [الأحراب :45] . 

*- أن يكون الطلاق بغير عوض ؛ لأن العوض فى الطلاق جعل لتفتدي 
لمرأة نفسها من الزوج » ولا يحصل لها ذلك مع الرجعة . فلا تحل إلا بعقاد 
جديد برضاها . 

- أن يكون النكاح صحيحا ء فلا رجعة إذا طلق في نكاح فاسد . فإذا لم 
يصح الزواج لم يصح الطلاق ؛ لأنه فرعه.وإذالم يصح الطلاق »لم تصح 
الرجعة . 

ه- أن تكون الرجعة في العدة » لقوله تعالى : 9 وَيُواهنََحَق برد َف دَِقَ 4 
[البقرة : 78؟] أي : في العدة . 
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1- أن تكون الرجعة منجزة » فلا تصح معلقة ؛ كقوله : إذا حصل كذا فقد 
العف 

ه- بم تحصل الرجعة ؟ 

, تحصل الرجعة باللفظ » كقوله : راجعت امرأتي » ورددتها » وأعدتها‎ -١ 
. وأمسكتها . ورجّعتها‎ 

- 0 بوظء الزوحة اذا تر ذلك رصفها: 

من أحكام الطلاق الرجعي : 

ل 
وكسوة ومسكن » وعليها ما عليهن من لزوم المسكن . ولها أن تتزين له » ويخلو 
بها ويطؤها » ويرث كل منهما صاحبه . 

1- لا يشرط في الرجعة رضا المرأة أووليها ‏ لقوله تعالى : 
« وَبعولتهنَ عق برد هن فى وا دن نامو ِضِككا * [البقرة :778] 

*- ينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة » وتعتد 000 طهرت 
الرجعية من الحيضة الثالثة ولم ير تجعها زوجها ء بانت منه بينونة صغرى » فلم 
تحل له إلا بعقد جديد بشروطه : من ولي وشاهدي عدل . 

5- تعود الرجعية » والبائن التي تزوجها زوجها ء على ما بقي لها من عدد 
الطلاق . 

ه- فإذا استوفى ما يملك من عدد الطلاق فطلقها ثلاثاً . حرمت عليه » 
وبانت منه بينونة كبرى » فلا تحل له حتى يطأها زوج غيره » بنكاح صحيح . 
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الباب الخامس: في الإيلاء 


: تعريف الإيلاء » ودليله‎ -١ 

أ- تعريف الإيلاء : 

الإبلاء لعنة : ماغنوة من الألثة معن التمين يقال + ال فلات يول إياام 
وأليّة أي : أقسم . 

ورا : أن يحلف زوج بالله أو بصفة من صفاته -وهو قادر على الوطء- 
على ترك وطء زوجته في قبلها أبداً » أو أكثر من أربعة أشهر . 

ب- دليله : 

قوله تعالى : 9 بودن ينض نومكو وَكَسَورُيَصِدُ 
َإنعَرَمُوأْ لطَلق ونا 2 سمي © [البقرة :19070775] . 

9 شروط 0 

أ- أن يكون من زوج يمكنه الوطء » فلا يصح من عاجز عن الوطء لمرض لا 
يرجى برؤه » أو شلل » أو جب كامل : 

ج- أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر . 

د- أن يحلف على ترك الوطء في القبل -الفرج- , فلو حلف على ترك الوطء 
في الدبر لم يكن مولياً ؛ لأنه لم يترك الوطء الواجب . 

ه- أن تكون الزوجة من يمكن وطوها ء أما المرأة المتعذر وطؤها كالّتقاء(١)‏ 
والقَراء!") » فلا يصح الإيلاء منها . 

حكمه : 

الإيلاء محرم في الإسلام ؛ لأنه يمين على ترك واجب .ء فإذا أقسم الزوج على 
عدم جماع روجته أبذا أو أكثر من أزبعة أشهر فهو مول » فإن حصل منه وطء لها 
(١)هي‏ التي انضم فرجها والتصق فلا يمكن جماعها » من الرتق : ضد الفتق . 
(؟)هي المرأة التى في فرجها مانع يمنع من ولوج الذكر فيه ؛ إما غدّة غليظة » أو لحمة ملتصقة , أو عظم . 
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وتكفير عن بمينه قبل انتهاء الأربعة أشهر فقد فاء » أي : رجع إلى فعل ما تركه , 
والله يغفر له ما حصل منه » وإن أبى أن يطأ بعد مضى المدة » وطلبت المرأة ذلك 
كمه إن لشاف انو اهل دري ْ 

. الرجوع عن يمينه ووطء زوجته » ويكفر عن اليمين‎ -١ 

؟- أو الطلاق » إن أبى إلا التمسك بيمينه . 

فإن رفض الأمرين السابقين فإن القاضي يطلق عليه » أو يفسخ ؛ لأنه يقوم 
مقام المولي عند امتناعه , والطلاق تدخله النيابة . فإن انقضت ملة الإيلاء , 
وبأحد الزوجين عذر يمنع الجماع » أمر الزوج أن يفيء بلسانه فيقول : متى قدرت 
جامعتك ؛ لأن القصد بالفيئة تَرّْلكُ ما قصده من الإضرار بها . وألحق الفقهاء 
بالمولي في هذه الأحكام مَنّْ ترك وطء زوجته إضراراً بها بلا يمين » أكثر من أربعة 
أشهر » وهو غير معذور . 

4- من أحكام الإيلاء : 

- ينعقد الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه » مسلماً كان أم كافراً» حراً أم 
عبداً » ومن الغضبان والمريض » ومن الزوجة التي لم يدخل بها ؛ لعموم الآية . 

- في هذا التشريع الحكيم من الله سبحانه -بأمر المولي بالوطء أو الطلاق- 
إزالة للظلم والضرر عن المرأة » وإبطال لما كانوا عليه في الجاهلية من إطالة مدة 
الإيلاء . 

- لا ينعقد الإيلاء من مجنون » ومغمى عليه ؛ لعدم تصورهما ما يقولان » 
فالقصد معدوم منهما . 
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الباب السادس: في الظهار 

: تعريف الظهار وحكمه‎ -١ 

أ- تعريف الظهار : 

الظهار لغة : مأخوذ من الظهر . 

وشرهاة اله كته الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه » بنسب .ء أو 
رضاع أو مصاهرة » أو ببعضها , فيقول الرجل إذا أراد الامتناع عن الاستمتاع 
بزوجته : أنت علي كظهر أمي . أو أختي أو غيرهما » فمتى فعل ذلك فقد ظاهر 
يوج أطراتة: ْ ْ ْ 

00 

الظهار حرام ؛ لقوله تعالى : 9# رسكن يهم # إلى قوله 
تعالى +« كفت ايفو ان فبك اله لقَوَلِ وَدُوراً > [الجادلة :] . وكان الظهار طلاقاً 
في الجاهلية » فلما جاء الإسلام أنكره واعتبره يميناً مكفرة ؛ رحمة من الله 
سبحانه وتيسيرا على عباده . 

فيحرم عل المظاهر والمظاهر منها استمتاع كل منهما بالآخر -بجماع 
وووافيية > لتلافة وا ادم ةا انون الفرج- قبل التكفير ؛ لقوله 
تعالى : ل وان مهومن يْسَإبهِمَنْمَيحودُونَ اكوأ متحي رْرَقبَ من قل أ أن يسَمَامَا * 
[لمجاددة :] . وقال النبي لِك للمظاهر : (لا تقربها حتى تفعل ما أمرك 
الله يللاي 

؟- كفارة الظهار: 

كفارة الظهار مرتبة على النحو الآتي : 

أ- عتق رقبة مؤمنة » سليمة من العيوب . 

ب- فإن لم يجد الرقبة أولم يجد ثمنها » صام شهرين قمريين متتابعين » لا 


. )53١95؟ (الإرواء‎ ٠ وحسيّنه الشيخ الألباني‎ )5١096( رواه الترمذي برقم (1199) وحسيّنه »وابن ماجه برقم‎ )١( 


0 


يفصل بين الشهرين إلا بصوم واجب كصوم رمضان , أو إفطار واجب كالإفطار 
للعيد وأيام التشريق » والإفطار للمرض والسفر . 

خ- فإن لم يستطع الصوم » فيطعم ستين مسكيناً لكل مسكين مد 

من لبن أر سنا م من عبر امت قرت البلحة العوه تعالى' 

« وَالْدنَبظهِرُونَ من يسا همح يوون لِمَاقَالوأ شتير رومن فيل أن يماس »4 
الآيتين [اجادلة :.4] . ولحديث سلمة بن صخر البياضى لما جعل امرأته عليه كظهر 
أ أمرةتالنى يلو بع ارقنة :إن له محل اقصهاء نورين فعنها عن م فإ له 
يجد فالإطعام!!" . 

فإن جامع المظاهر قبل أن يكفر كان آثماً عاصياً , ولا تلزمه إلا كفارة واحدة , 
وتبقى الكفارة معلقة في ذمته حتى يُكفر » وتحريم زوجته عليه باق أيضاً حتى 


(١)أخرجه‏ الترمذي برقم )١١٠١(‏ وحسّنه » وأبو داود برقم (*١57؟)‏ » وابن ماجه برقم )2١97(‏ » 
وصححه الشيخ الألباني (الإرواء رقم 0 ) 7 
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المسألة الأولى : تعريف اللعان » ودليل مشروعيته » وحكمته : 

: تعريف اللعان‎ -١ 

اللعان لغة : مصدر لاعَنَ » مأخوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد . 

وشرعاً : شهادات مؤكدات بالأيمان » مقرونة باللعن من جهة الزوج 
وبالغضب من جهة الزوجة » قائمة مقام حد القذف في حق الزوج » ومقام 
حد الزنى في حق الزوجة . وسُمّي اللعان بذلك ؛ لقول الرجل في الخامسة : أن 
لعنة العا إن كانمي لكان لاد اليا ان لا مما » فيكون 

؟- دليل مشروعية اللعان : 

معدل على شر يع اللعان بقوله تعالى : # ل 1 تر 
1 لاَلَمْمخسَْهدهُ َر سه 0 يبنإ َه لَمِنَآَلصَدِقِينَ . . * الآيات [النور:5-١٠]‏ . 

وبحديث سهل بن سعد يََِمْ أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله 
يلك فقال : يا رسول الله . أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله أم كيف 
يفعل؟ فأنزل الله فى شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين . فقال النبي 
يه : (قد قضى الله فيك وفي امرأتك) قال : فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد . 
لا (1) 


وفى رواية : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله 
“9 الحكمة من مشروعية اللعان : 
والحكمة من مشروعية اللعان للزوج : ألا يلحقه العار بزناها » ويفسد فراشه » 
ولئلا يلحقه ولد غيره » وهو لا يمكنه إقامة البينة عليها في الغالب » وهي لا تقر 
بجريعتها » وقوله غير مقبول عليها , فلم يبق سوى حلفهما بأغلظ الأيان » فكان 
(١)متفق‏ عليه : رواه البخاري برقم  )97(‏ ومسلم برقم (1685) . 


ددن 


في تشريع اللعان ؛ حلاً لمشكلته » وإزالة للحرج , ودرءاً لحد القذف عنه » ولا لم 
يكن له شاهد إلا نفسه مُكنت المرأة أن تعارض أيانه بأيمان مكررة مثله » تدرأ 
بها الحد عنها ء وإلا وجب عليها الحد . وإن نكل الزوج عن الأيمان وجب 
عليه حد القذف . وإن نتكلت هي بعد حلفه صارت أيمانه مع نكولها بَيّنَة قوية , 
لا معارض لها » ويقام عليها الحد حينئد . 

المسألة الثانية : شروطه وكيفيته : 

: شروط صحة اللعان‎ - ١ 

: أن يكون بين زوجين مكلفين (بالغين عاقلين) ؛ لقوله تعالى‎ -١ 
. ].: وَاَيْمونَأروجَمُرَ 4 لو‎ « 

؟- أن يقذف الرجل امرأته بالزنى » كقوله : يا زانية » أو : رأيتك تزنين » أو : 


*- أن تُكَذّب المرأة الرجل في قذفه هذا » ويستمر تكذيبها له إلى انقضاء 
اللعان . 


5- أن يتم اللعان بحكم حاكم . 

؟"- كيفية اللعان وصفته : 

صفة اللعان : أن يقول الزوج عند الحاكم أمام جَمّع من الناس : أشهد بالله 
إني لمن الصادقين فيمارميت به زوجتي فلانة من الزنى » يقول ذلك أربع 
مرات » ويشير إليها إن كانت حاضرة . ويسمّيها إن كانت غائبة بما تتميز به . ثم 
يزيد فى الشهادة الخامسة -بعد أن يعظه الحاكم ويحذره من الكذب- : وعلى 

ثم تقول المرأة أربع مرات : أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنى » ثم 
تزيد فى الشهادة الخامسة : وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . 
(١)النكول‏ : القعود والنكوص والامتناع . 


تددن 


2-20 - َه 


لقوله تعالى : «وَلَنَيرْمُونَ جه ورين لمر شْهَدَآ إلَلشْسَحوضَهَدَه يرم 


سهدت أنه َم نَالصََدِونَ © وَلْلْيِسَهُ لكك نوع نكنم لكي © وَيَدرَوعَنْهَا 
56 ا ال لمِنَ الْكذْبينَ ©) و11 يس أنَعْصبَ أمْهِعَِيهَا إن كان سن 
َلصََدِقِينَ © [النور :هم 


المسألة الثالثة : الأحكام المترتبة على اللعان : 

إذا تم اللعان فإنه يترتب عليه ما يأتي : 

. سقوط حد القذف عن الزوج‎ -١ 

؟- ثبوت الفرقة بين الزوجين » وتحرمها عليه تحراً مؤبداً , ولولم يفرق الحاكم 

*- ينتفي عنه نسب ولدها ويلحق بالزوجة , ويتطلب تَفيُ الولد ذكرّه 
متراتخة هي اللعان + تكقوله : وأشنهد بالله إنى نكن الصادقين فيضا رميتها به من 
الزنى » 5 هذا بولدي» . لحديث ابن عم رضي الله عنهما : أن النبي وَل 
لاعن بين رجل وامرأته ففرق بينهما , وألحق الولد بالمرأة/") 

؛- وجوب حد الزنى على المرأة » إلا أن تلاعن هى أيضاً ؛ فإن نكولها عن 
الأيمان مع أمانه بينة قوية » توجب إقامة الحد عليها . ْ 


(١)رواه‏ البخاري برقم (018) , ومسلم برقم )١594(‏ . 
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الباب النامن: في العدة والإحداد. وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : تعريف العدة ودليل مشروعيتها . والحكمة منها : 

: تعريف العدّة‎ - ١ 

و كه برس سرمت تن درس امن رق 
والإحصاء ؛ لاشتمالها عليه من الأقراء والأشهر . 

قوف : اسم لمدة معينة تتربصها المرأة ؛ تعبداً لله عز وجل » أو تفجعاً على 
زوج » أو أذ امن يراد رحم . 

والعدة من آثار الطلاق ء أو الوفاة . 

؟- دليل مشروعية العدة : 

الأصل في وجوب العدة ومشروعيتها : الكتاب , والسنة » والإجماع . 

أما الكتاب : فقوله تعالى : « وَالْمطفَتْيَرض ناشين تَلَتهفروَء » 
[البقسرة :788 ] وانة تعالى : « وَالَيَيسَنَمِنَأ لْمَحِيضٍمِن نسَاَبِكُمَِنِأ نَيَبَشْوَ 
مان ا لمرو ارين وو الل أجاف أدمصعو عل » 
[الطلاق :4] ٠‏ وقوله تعالى : # 5 رجانه 000 م 
شْهْرِوَعَشْراً 4 | [البقرة : 584] . 

وأما السنة : فحديث المسور بن مخرمة يَيَإِهُ : (أن سبيعة 000 
اللشاعدها فيك 0 يدوقاة دجما بليال » فجاءت إلى النبي يلك » فاستأذنته 
كتعمد اذة لها فنكحت) 7" , وغير ذلك من الأحاديث . 

؟- الحكمة من مشروعية العدة : 

الحكمة من ذلك : استيراء رحم المرأة من الحمل ؛لثلا يحصل اختلاط 
الأنساب . وأيضاً : إتاحة الفرصة للزوج الْطَلّقَ ليراجع نفسه إذا ندم » وكان 
ا ع اك ل ايو وا 


0 البخاري برقم (0مه) : 


د 


ت دنا 


المسألة الثانية : أنواع العدة : 

تنقسم عدة المرأة إلى قسمين : 

. عدة وفأة . ؟ - عدة فراق‎ -١ 

أولاً : عدة الوفاة : 

هي عدة تجب على من مات عنها زوجها , ولا يخلو الحال فيها من أمرين : 

- إما أن تكون حاملا . 

- أو تكون غير حامل . 

فإن كانت حاملا : فعدتها تنتهي بوضع الحمل ولو بعد ساعة من وفاة 
زوجها ؛ لقوله ب «وأل الكل هد يسَعنْحَنهنَ > الما 
بعك وفاة زوجها بليال »؛ فجاءت ل النبى 0 فاستأذنته أن تنكح » فأذن لها 3 
فنكحت)(1) 

ا كانت غير حامل : : فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام » وهذه تعتد 

تطلقا سواء أدخل بها الزوج 3 أم لم يدخل العموم قوله تعال 6 ون ونم 

درو تكن هاندا أهْهُرِعَشْرَ ا بلقن أجَلهنَمَكمنَََِيَسكُرْفِمَا 


رم 00 
فَحَأنَ َأ 0 # [البقرة:4؟1]» ولم يرد مأ يتخصص 


هذه الآية . 

ثانياً : عدة الفراق : 

هي العدة التى تجب على المرأة التي فارقت زوجها بفسخ . أو طلاق » أو خلع 
بعد الوطء ‏ ولا يخخلو الحال فيها من أمودة 

-أن تكون املا . 

-أن تكون غير حامل . 


اما 


-لا ترى الحيض لصغرء أو آيسة لكبر . 
فإن كانت حافت : فعدتها تنتهي بوضع الحمل ؛ لعموم قوله تعالى : 
< وول تالدعمل لََلْهُنَ أيصَعْوحَتَلَهو * [الطلاق :4] . 
وإن كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض : فعدتها برور ثلاثة أطهار بعد الغراق ؛ 
لقوله تعالى : « وَاترك ليوا تله وين لبن مَأ 
اهن إن كبام وأو الح © [البقرة :54] . 
وإن كانت لا ترى الحيض بأن كانت صغيرة أو آيسة لكبر سن فعدتها 
تنتهي برور ثلاثة أشهر على رادها ا تعالى : 9# وَل يَِسَنَّصنَ َلْمَحِيضٍمِن 
شَابِكُمَِنٍ نَم مْمَعِدَتهُنَ تَلَمَد أ أَمْهُرِوَالق رَيِضَنَّ © [الطلاق :4] . 
حكم المطلقة قبل الدخول بها : 
إذا فارق الزوج زوجته بفسخ أو طلاق قبل الدخول بها فلا 0 الفرل سان 
١‏ ءامو ملؤم شرَطلَقَتُموهُنَ من َل لَسَسُوهْنعَمَ لمعن 
مِنْ عِذَّوْ وَصتَدُويها 2200 سَيَحُوضْتَ سَرَلِحَاجَمِيلا 4 [الاحزاب :44] . ولا فرق بين 
الزوجات المؤمنات » والكتابيات »في هذا الحكم باتفاق أهل العلم » وذكر 
المؤمنات هنا من باب التغليب . 
المسألة الثالثة : التزامات العدة . وما يترتب عليها : 
-١‏ عدة الطلاق 
إذا كانت المرأة معتدة من زوجها عدة طلاق » فلا يخلو الحال من أمرين : 
- أن يكون طلاقها رجعياً . 
- أن يكون طلاقها بائناً . 
أولاً : المعتدة من طلاق رجعي : 
يترتب للمعتدة من طلاق رجعي ما يلي : 
-١‏ وجوب السكنى لها مع الزوج إذا لم يكن هناك مانعٌ شرعي . 


ددن 


؟- وجوب النفقة لها من مؤنة » وكسوة » وغير ذلك . 

«- يجب عليها ملازمة المسكن ولا تفارقه إلا لضرورة ؛ لقوله 
تعالى : # هلمن حَيثُ د 0 .. # [الطلاق:1] » ولقوله تعالى : 
< لاخر شنَ موت نَوَلِنِلَدل نحطو عيذ 4 للدت ٠:‏ . 

4- يحرم عليها التعرض لخطبة الرجال ؛ إذ هي حبيسة على زوجها . فهي 
في حكم الزوجة ؛ لقوله تعالى : ل وَأعُولتمُنَحَن نوكن َاوِضِكحاً * 
[البقرة :9594] . 

ثانياً : إذا كانت معتدة بطلاق بائن : 

ولا يخلو الحال فيها من أمرين : 

-:إما أن تكوق حاملا : 

- وإما أن تكون غير حامل . 

أولاً : إن كانت حاملاً : فيترتب لها ما يلى : 

-١‏ وجسوب السكنى على الزوج ؛ لقوله تعالى : ل يَأَيهَا آلتَداطلقحمْ ليسا 

؟- النفقة ؛ لقوله تعالى : « وَإنَلَ ولحل َلفْعيَحَقَبَصبَعنَحَهنَ 4 
[الطلاق :5] . 

*- ملازمة البيت الذي تعتد فيه » وعدم الخروج منه إلا الحاجة ؛ لقوله 
تعالى : 7 لَاعرَجوهْنَمنْبيونهنَوَلايكيجنَ * [الطلاق :1] . ودليل خروجها لحاجة : 
حديث جابر يَيَِكُْ قال : طُلّقت خالتى » فأرادت أن تَجُّدَ نخلها(!! » فزجرها 
رجل أن تخرج » فأتت النبي كله #فقالة (بلى اخرجي » فَجُدَّي نخلك , 
فإنك عسى أن تَصّدقي ‏ أو تفعلي معروفاً)!" . 
(١)الجداد‏ -بالفتح والكسر - : صرام النخل ‏ وهو قطع ثمرتها . 
(؟)رواه مسلم برقم (89غ16). 


ادن 


نانياً؟ إن عانق شبراعانا + فشك اثياتنا يكين امامل إل النففة يوا 
ل ا ال 
ا الل له كلك قال لها : (لا نفقة لك إلا 
أن تكونى 

0 

يلزم المعتدة من وفاة زوجها الأحكام التالية : 

-١‏ يجب عليها أن تعتد في المنزل الذي مات فيه زوجها ؛ وهي فيه , ولو 
ور اواميها را 0 َك للفريعة بنت مالك : (امكثي في بيتك حتى يبلغ 
الكتاب أجله)7) . وفي رواية : (امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي 
زوجك...) . ولا يجوز تحولها إلى غيره إلا لعذر, كأن تخاف على نفسها البقاء 
فيه » أو تحول عنه قهراً أو لغير ذلك . فيجوز لها التحول حيث شاءت ؛ للضرورة . 

ا ملازمة البيت الذي تعتد فيه وعدم الخروج منه لغير حاجة . ويجوز لها 
الخروج من بيتها لحوائجها نهارا لا في الليل ؛ لأن الليل مظنة الفساد , فلا 
تخرج فيه من غير ضرورة » بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحاجات . 

9- يجب عليها الإحداد على زوجها مدة العدة » وسيأتي الكلام على أحكام 
الإحداد تفصيلا . 

4- ليس لها النفقة . لانتهاء الزوجية بالموت . 

المسألة الرابعة : في الإحداد : 

تعريف الإحداد . ودليل مشروعيته : 

: تعريف الإحداد‎ -١ 

الإحداد لغة : الامتناع » يقال : حادٌ ومّحدٌ » إذا تركت المرأة الزينة والطيب . 


) ١)رواه‏ ه أبو داود برقم (5187) » والنسائي )5/ ملقة ) ».ومسلم برقم )١480(‏ بمعناه . وصححه الألباني 
(صحيح سنن النسائي برقم 77515) . 

(؟)أخرجه الترمذي برقم (1771) وقال: صحيح »وابن ماجه برقم (703751) »)وصححه الألباني 
(صحيح ابن ماجه برقم )6١‏ 
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وشرعاً : هو ترك المرأة الزينة » والطيب » وغير ذلك ما يُرَعْبُ فيها » ويدعو إلى 
جماعها . 

؟-دليل مشروعية الإحداد : 

الإحداد واجب على المرأة المتوفى عنها ؛ لحديث أم حبيبة رضي الله عنها أن 
النبي يله قال : (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 
ثلاث ليال» إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً) 7 . وحديث أم عطية الأنصارية 
رضي الله عنها قالت : (كنا ُنهى أن نحد على ميت فوق ثلاث » إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشراً » ولا نكتحل » ولا نتطيب » ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب 
لاني ادي كا 

ويجب في حقّ المرأة المحدّة ما يلي : 

-١‏ المنع عن مظاهر الزينة والطلينة: فتمنع هلسن الخماق داكت الألوان 
الزاهية , ولا تكتحل » ولا تلبس الحلي ذهباً أو فضة أو غيرهما , ولا تستعمل 
شيئاً من الأصباغ ؛ الحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً : (المتوفى عنها لا 
تلبس المعصفر من الثياب ء ولا المُّمَشَّق » ولا الحلي » ولا تختضب .ء ولا 
تكتحل)!؟) , ولحديث أم عطية الأنصارية المتقدم ل 

؟- وجوس ملازمتها بيتها الذي تعتد فيه ولا تخرج إلا لحاجة ؛ لحديث 
الفريعة بنت مالك رضي الله عنها الماضي ذكره . 


(1)رواه البخاري برقم (أعمه) ؛ ومسلم برقم )١:85(‏ . 

(0)العَصْبْ : بُرْدٌّ يصبغ غزله ثم ينسج »ولا يثنى ولا يجمع وإنما يثنى ويجمع ما يضاف إليه » فيقال : 
بردا عصب » وبرود عصب . 

(")رواه البخاري برقم )0841١(‏ » ومسلم برقم (998) . 

4 الخرمة أبوقاود 0 :1 0 اولاني برقم (ه؟ه؟) » وصححه الألباني (الإرواء رقم 149). 


0 


الباب التاسع: في الرضاع. وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : تعريف الرضاع » ودليل مشروعيته » وحكمه : 


: تعريف الرضع‎ -١ 


الرضاع لغة - بفتح الراء ويجوز كسرها - : مص اللبن من الشدي » أو 
شربه . 
نحوه . 


"- دليل مشروعية الرضاع : 

الرضاع مشروع ؛ لقوله تعالى : «فَإِتعَاسَرف مضع هرك 4 [مطدق :+] ا 
ولقوله تعالى : ل وَنْندحلََيْصعْوَ وام ملكو 4 [لبقرة :0 . 

ا حكم الرضاع : 

حكم الرضاع حكم التشيت في تحريم النكاح » وثبوت امحرمية » وإباحة الخلوة 
والنظر . فهو موجب للقرابة ناشر للتحريم بشروطه . 

والدليل على التحرم بالرضاع : الكتاب » والسنة » والإجماع . 

أما الكتاب : فقوله تعالى : « وَأَمية مَممْكْرالَقَ أ 1 وا تك قر 
ارعلفة 4 [النساء : *؟] وذلك فى سياق بيان المحرمات من النساء . 

وأما البقة ا فخد يك ماك رضي الله عنها قالت : قال رسول الله كله 
(إن الرضاعة تُحَرّم ما تحرم الولادة) (1) . وحديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله 0 في بنت حمزة : (إنها لا تحل لي » إنها ابنة أخي من 
الرضاعة » ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم)(") 

وأما الإجماع : فقد أجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع . 


(١)رواه‏ البخاري برقم (1145) » ومسلم برقم )١554(‏ . 
(؟)رواه البخاري برقم )51٠١(‏ » ومسلم برقم )١5417/(‏ . واللفظ لمسلم . 


ار 


المسألة الثانية : شروط الرضاع انحرم . وما يترتب على قرابة الرضاع : 

١‏ - شروط الرضاع اعم 

بدا اد حر كرك رق 
الرضاع بعل 2 ؛ لقوله تعالى 0 ا 000 3 
1 تالتاقة # [البقرة :«8] ] » مع قوله تعالى : « وَفِصَلْه فحَامَيَنِ 4 [ لقمان ]١4:‏ 
ا * رضي لانت ل الله 0-2 3 يحرم مسن 
الأمعاء ا ل 
الغذاء » وذلك حيث يكون الرضيع طفلاً فيسدٌ اللبن جوعه وينبت لحمه . 

؟- أن ترضعه خمس رضعات مشبعات فأكثر ؛ لحديث عائشة رضي الله 
عنها قالت : (كان فيما نزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يُحَرّمن » ثم 
القرآن) 7" . وهذا مما نسخت تلاوته وبقى حكمه . 

ولو وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير الرضاع » كأن يقطر في فمه » أو يشربه 
في إناء ونحوه » فحكمه حكم الرضاع . بشرط أن يحصل من ذلك خمس 
مرات . 

؟- ما يترتب على قرابة الرضاع : 

يترتب على القرابة الناشئة بسبب الرضاع حكمان » وهما : 

. حكم يتعلق بالحرمة‎ -١ 

؟- حكم يتعلق بالحل . 

أما ما يتعلق بالحرمة : فإن الإرضاع له من التأثير في حرمة النكاح 
(١)رواه‏ الترمذي برقم )15١71(‏ وقال : حسن صحيح » وصححه الألباني في الإرواء برقم (60١؟)‏ . 
(1)رواه مسلم برقم (1687) . 

بحرضنا 


مثل ما لقرابة النسب ؛ فأمك من الرضاع وإن علت » وبنتك وإن سفلت » 
وأحتك لأبويك أو لأحدهما ؛ محرمات عليك بسبب هذه القرابة الت جاءت 
عن طريق الرضاع . 

وأما ما يتعلق بأثر الحل : فإن كل ما يحل بينك وبين قريبة لك من النسب 
كالأم والبنت » يحل بينك وبين من بينك وبينها رضاعة » فيحل بينهما النظر 
والخلوة ؛ لحديث عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله يِه : (إن 
الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) 17" . 

المسألة الثالثة : إثبات الرضاع : 


يشبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة مرضية معروفة بالصدق . شهدت بذلك 
على نفسها أو على غيرها » أنها أرضعت طفلاً في الحولين خمس رضعات ؛ 
وذلك لحديث عقبة بن الحارث قال : تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت : إنى 
قد أرضعتكما ء فأتيت النبى يله لقان اركب رقش اميا غك أ« 
تحر "جر لذن سل ياد 5 عورة » فتقبل فيها شهادة النساء منفردات عن 
الرجال » كالولادة . 


(١)تقدم‏ تخريجه في الصفحة قبل السابقة . 
(0)رواه البخاري برقم (5550) . 


لخر 


الباب العاشر: في الحضانة . وأحكامها. وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : في تعريف الحضانة . وحكمها , ولمن تكون؟ 

أ- تعريف الحضانة : 

لغة : تربية الصغير ورعايته » مشتقة من الحضن ., وهو الجنب ؛ لأن المربي 
والكافل يضم الطفل إلى جنبه . 

والحاضن والحاضنة : الموكلان بالصبي يحفظانه ويرعيانه . 

والتضنانة خدرغاً : هي القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره » وتربيته بما 
يصلحه نيا زعوي » ووقايته عما يؤذيه . 

ب- حكمها : وهي واجبة في حق الحاضن إذا لم يوجد غيره» أو وجد 
ولكن ا حضون لم يقبل غيره ؛ لأنه قد يهلك . أو يتضرر بترك الحفظ » فيجب 
حفظه عن الهلاك . والوجوس الكفائى يكون عند تعدد الحاضنين . 

عدن ذكوة 16 راتما فكرن لضا وال رسن عن لعفن لياه إلا أن 
النساء يقدمن في الحضانة على الرجال ؛ لأنهن أشفق وأرفق بالصغارء وإذا لم 
يكن لهرة حق في الحضانة تصرف إلى الرجال ؛ لأنهم على الحماية والصيانة 
وإقامة مصالح الصغار أقدر . 

وحضانة الطفل تكون لوالديه إذا كان النكاح قائماً بينهما ‏ أمّا إذا تفرقا 
فالحضانة للأم مالم تنكح زوجاً أجنبياً من الحضون ؛ لقوله يل للمرأة التي 
ظلقها زوجها وأراد أن ينتزع ولدها منها : (أنت أحق به مالم تنكحي)(١)‏ 

ومقتضى الحضانة : حفظ المحضون » وإمساكه عما يؤذيه » وتربيته حتى يكبر » 
ا يد : من تعهد طعامه » وشرابه » وغسله » ونظافته ظاهراً 
وناطنا وتعية نومه ١‏ ويقظته » والقيام بجميع حاجاته , ومتطلباته . 
(1)رواه أحمد (187/5) » وأبو داود برقم (570) ) » والحاكم (؟/17١7)‏ وصححه ووافقه الذهبي » وحسسّنه 


الألبانى (الإرواء برقم /141) 5 


ا 


المسألة الثانية : في شروط الحاضن ء وموانع الحضانة : 


» الإسلام : فلا حضانة لكافر على مسلم ؛ لأنه لا ولاية له على المسلم‎ -١ 
. وللخشية على المحضون من الفتنة في دينه وإخراجه من الإسلام إلى الكفر‎ 

؟- البلوغ والعقل : فلا حضانة لصغير ولا مجنون ولا معتوه ؛ لأنهم عاجزون 
عن إدارة أمورهم » وفي حاجة لمن يحضنهم . 

*- الأمانة فى الدين والعفة : فلا حضانة لخائن وفاسق ؛ لأنه غير مؤتمن , 
وفى بقاء 5500 ضرر عليه فى نفسه وماله . 

2 القدرة على القيام بشؤون قر بدنياً ومالياً : فلا حضانة لعاجز لكبر 
سن » أو صاحب عاهة كخرس وصمم ء ولا حضانة لفقير معدم » أو مشغول 
بأعمال كثيرة يترتب عليها ضياع الحضون . 

ه- أن يكون الحاضن سليما من الأمراض المعدية : كالحذام ونحوه . 

5- أن يكون رشيدا : فلا حضانة لسفيه مبذر لثلا يتلف مال المحضون . 

ب أن يكون الحاضن حرا : فلا حضانة لرقيق ؛ لأن الحضانة ولاية » وليس 
الرقيق من أهل الولاية . 

وهذه الشروط عامة في الرجال والنساء . وتزيد المرأة شرطاً آخر » وهو : أن لا 
تكون متزوجة من أجنبي من المحضون ؛ لأنها تكون مشغولة بحق الزوج » ولقوله 
يلك : (أنت أحق به ما لم تنكحي)(١)‏ . وتسقط الحضانة بوجود مانع من الموانع 
المذكورة » أو زوال شرط من شروط استحقاقها السابقة . 


المسألة الثالثة : من الأحكام المتعلقة بالحضانة : 

- إذا سافر أحد أبوي المحضون سفراً طويلاً » ولم يقصد به المضارة » وكان 
الطريق آمناً » فالآب أحق بالحضانة » سواء أكان هو المسافر أم المقيم ؛ لأنه هو 
الذي يقوم بتأديب الولد وامحافظة عليه » فإذا كان بعيداً ضاع الولد . 


(١)تقدم‏ تخريجه في الصفحة السابقة . 


ام 


- إذا كان السفر لبلد قريب دون مسافة القصرء فالحضانة للأم » سواء أكانت 
هي المسافرة أم المقيمة ؛ لأنها أتم شفقة ويمكن لأبيه الإشراف عليه » وتعهد 
حاله . 

أمنا'إذا كان السشر طويلا ولخاتجة وكاة الطريى عليز مواقا لافياية تكو 

- وتنتهى الحضانة عند سن السابعة » ويخير الذكر بعدها بين أبويه » فيكون 
ندم ادا هديا لقره عه و : (ا غلم هك برك ونه ناك عه بيد 
اجن نفك تاديد ماوت ذا الوقن بالصير ايها : عمر وعلي 
رضي الله عنهما . ولا يخير إلا إذا بلغ عاقلا » وكان الأبوان من أهل الحضانة . 
وقيد التخيير بالسبع ؛ لأنه أول سن أمر فيه الشارع بمخاطبته بالصلاة . فإن اختار 
الولد أباه كان عنده ليلا ونهارا ليؤدبه ويربيه , ولا يمنعه من زيارة أمه , وإن اخختار 
أمه ضار عتدها لبلا وعتد أبية ناا ؛ ليؤدبه ويربيه . ولأن النهار وقت قضاء 
الحوائج » وعمل الصنائع . 

والأنثى إذا بلغت سبع سنين فإنها تكون عند أبيها ؛ لأنه أحفظ لها وأحق 
بولايتها من غيره » ولقربها من سن التزويج . والأب وليها وإنما تخطب منه » وهو 
الأعلم بالكفء ع اا كس اوم 
كخوف الفساد عليها أو غير ذلك . فإن كان الأب عاجزاً عن حفظها ؛ لشغله , 
لكبره » أو لمرضه » أو لقلة دينه . والأم أصلح وأقدر فإنها أحق بها . 

وكذلك إذا تزوج الأب وجعلها عند زوجته » تؤذيها وتقصر في حقها ء فالأم 
أحق بالحضانة . 

- أجرة الحضانة - سواء أكان الحاضن أماً أم غيرها - مستحقة من مال 
المحضون إن كان له مال » أو من مال وليه ومن تلزمه نفقته » إن لم يكن له مال . 


(١1)رواه‏ 5506 (1/0) 2 وأبو داود برقم فففقة 3 والترمذي برقم زه 1) وقال : حسن صحيح »2 
والحاكم ://اة) وصححه 0 ووافقه الذهبى 2 وصححه الألباني (الإرواء برقم 01) 5 
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الباب الحادي عشر: في النفقات. وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى : تعريف النفقة وأنواعها : 
أ- تعريف النفقة : 
النفقة لغة : مأخوذة من الإنفاق , وهو في الأصل بمعنى الإخراج والنفاد» 
ولا يستعمل الإنفاق إلا في الخير . 
وشرعاً : كفاية من 0 بالمعروف قوتاً » وكسوة » ومسكناً , وتوابعها . 
ب-أنواع النفقات : 
-١‏ نفقة الإنسان على نفسه . 
؟- نفقة الفروع على الأصول . 
*- نفقة الأصول على الفروع . 
4- نفقة الزوجة على الزوج . 
أولاً : نفقة الإنسان على نفسه : 
يجب على المرء أن يبدأ فى الإنفاق على نفسه إن قدر على ذلك ؛ الحديث 
جابر يَيَِهْ قال : أعتق رجل من بني عُذرة عدا له عن دُبُو!") إلى أن قال 
رسول الله يِه فيه : (ابدأ بنفسك فتصدّق عليها » فإن فضل شىء فلأهلك , 
فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك . . .)(2) ازيف ْ 
ثانيا : نفقة الفروع : 
فيجب على الوالد وإن علا نفقة ولده وإن سفل ؛ لقوله تعالى : 
« ول الْمَوْودِ لهورِزْفهَنَوَكِمَوتنَالمَمْرُوقَ © [البقرة :+18] . فأوجب على الوالد 
نفقات رضاعة الولد » ولحديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت : 
1 1[ ا 0 
(؟)تدبير العبد : هو تعليق عتقه بموت سيده , فيقول : أنت حر يوم أموت . 
(؟)رواه مسلم برقم (/4910) . 


ودردنا 


يا رسول الله . إن أبا سفيان رجل شحيح . وليس يعطيني ما يكفيني وولدي , 
إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم , فقال : (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)(١)‏ 

ثالثاً : : نفقة الأصول : 

فتجب نفقة الوالدين على ولدهما . لقوله ا :#وَصَاحِبَهُمَاف الدَنيَا معيو 
[لقمان:68٠]‏ . وقوله تعالى : 9# وَيَالوبن حسما # [الإسراء :9] » ومن ا 
الإنفاق عليهما » بل إن ذلك من أعظم الإحسان إلى الوالدين . 

ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يل : (إن أطيب ما 
أكل الرجل من كسبه . وولده من كسبه)!'! , ولحديث عمرو بن العاص يَتَاِمُ : 
أن النبي يل قال سيد أولادكم من طيب كسبكم » فكلوا 
مك ا 5 


رابعاً : نفقة الزوجة : 


حم 


تجب نفقة الزوجة على الزوج ؛ لقوله تعالى : « « الََجَال يموت عل آلِنسَا 
فصَلَ أَكَبحَصَهْمْعَلَ بَقض ويم قفوأ مهم 4 إلساء :2 | ولحديث ا 
يعَمُ في سياق حجة النبي يدق وفيه : (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف)7*) » ولقوله يي في حديث جابر المتقدم : ( فإن فضل شيء فلأهلك) . 

ولحديث عائشة المتقدم أيضاً » وفيه قوله يله لهند : (خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف) . 

فيلزم الزوج نفقة زوجته قوتا » وسكنى » وكسوة بما يصلح لمثلها . 1 

وهذه النفقة تجب للزوجة التى فى عصمته » وكذا المطلقة طلاقا رجعيا » ما دامت 
فى العدة . وأما المطلقة البائن فلا نفقة لها . ولا سكنى . إلا أن تكون حاملاً فلها 
(١)رواه‏ البخاري برقم (١1١11؟)‏ » ومسلم برقم )١0/15(‏ . 
) ")أخرجه الترمذي برقم (68؟1)ء وأبو داود برقم (5018) , والنسائي (//51؟)., وابن ماجه برقم 
(519؟) ؛ وصححه الشيخ الألباني (صحيح النسائي )4١44‏ . 


) *)أخرجه أبو داود برقم ( م0 » وصححه الألباني (الإرواء ء برقم لم . 


(4)رواه مسلم برقم )١118(‏ . 


77 


النفقة ؛ لقوله تعالى : « وَإِنَفَولتِحتل فرق بَصَعنَحتكَ4 [الطلاق ]٠:‏ 

المسألة الثانية : نفقة المماليك والبهائم : 

أولاً : نفقة المماليك : 

السو اي ا ا 3 
وَمَامكَيَ ور ا [الأحزاب :50] ا : (للمملواة 50 00 

ويجب الرفق بهم وعدم تحميلهم فوق طاقتهم ؛ لقوله كَْةٍ : (ولا تكلفوهم ما 
يغلبهم » فإن كلفتموهم فأعينوهم)7) . 1 

ب- تزويج المملوك وإنكاحه : إن طلب الرقيق نكاحا زوجه سيده ؛ لقوله 
تعالى 0 كح لبي ِنَم عب وَمَكُم 4#[ [النور: ؟”] » ولأنه 
يخشى وقوعه في الفاحشة إذا ترك إعفافه . وإذا طلبت الأمة كاه ؛ خيّرها 


سيدها بين وطثها » أو تزويجها . أو بيعها إزالة للضرر عنها . 

ثانياً : نفقة البهائم : 

يجب على من ملك بهيمة إطعامها . وسقيها , والقيام بشؤونها » ورعايتها ؛ 
لقوله يٍَ : (دخلت امرأة النار في هرة ربطتها , فلا هي أطعمتها . ولا هي 

أرسلتها تأكل من خشاش الأرض » حتى ماتت هزلاً) 7" . 

فدل ذلك على وجوب النفقة على الحيوان المملوك ؛ لأن دخول المرأة النار كان 
بسبب ترك الإنفاق على الهرة , ومثلها باقى الحيوانات المملوكة . 

فإن عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها » أجبر على بيعها » أو تأجيرها » أو 
ذبحها إن كانت مما يؤكل ؛ لأن بقاءها في ملكه مع عدم الإنفاق عليها ظلم , 
والظلم تجب إزالته . 
(١)أخرجه‏ مسلم برقم(؟155) . 


()أخرجه مسلم برقم (1551) . 
(5)أخرجه مسلم برقم (5519) . 


رضنا 


عاشراً: كتاب الجنايات 
الباب الأول: في الجنايات. وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : تعريف الجناية وأقسامها : 

أ- تعريف الجحناية : 

الجناية جمعها جنايات » وهى لغة : التعدي على بدن أو مال أو عرض » وقد 
جعل الفقهاء كتا الجنايات خاصاً بالتّعدي على البدن » وكتاب الحدود خاصاً 
بالتعدي على المال والعرض 

فالجناية شرعاً : التعدّي على البدن بما يوجب قصاصاً . أو مالاً » أو كفارة . 

ب- أقسام الجناية : تنقسم الجناية إلى قسمين : 

. جناية على النفس‎ -١ 

- جناية على ما دون النفس . 

المسألة الثانية : الجناية على النفس : 

وهي كل فعل يؤدي إلى زهوق النفس . وهي القتل . وأجمع املكو دي 


تحريم القتل بغير حق ؛ لقوله تعالى : «وَكآمَتد اَن سَألقِحَرَ مَلنَه بلي 4 


[الإسراء :*م] . ولحديث عبدالله بن مسعود يَعَإِمَ قال : قال رسول الله يلغ : (لا 
يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 50000 
العييةالزانى ] والسسنن بالنفس ء والتارك لدينه المفارق للجماعة)(١)‏ . فتحريم 
القتل بغير حق ثابت بالكتاب » والسنة , والإجماع . 

حكم قاتل النفس عبرحق* 1 

إذا قتل شخص شخصا متعمدا بغير حق فحكمه أنه فاسق 
(1) رواه البخخاري برقم (589"8) » ومسلم برقم (/130) . 
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لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب » وقد عظّم القنش ان لعل فعا يدانه » 


000 وفتاوق لض مك تاكن لدان كييك » 
[المائدة :؟8] . وقال يله : (لن يزال المؤأمن في فسحة من دينه مالم نا 


اس شءه ورج و2 5-0 سس مثا 
منا 


عدانا وق اليه الله سبحانه . فقال : :8# وَمَنْيَفدَُلمَُهٍ 

فََرَآؤْه جه بَخَِدَافيِهَا ...4 [ننناء: *:] . وأمره إلى الله ا 0 اد 
عذبه وإن شاء غفر له » لقوله تعالى : 3 رِنَّنَه بطر دربو وَيَفْفِرْمَادُونَ 
لمن يق ِ [النساء :44] . فهو داخل تحت المشيئة ؛ لأن ذنبه دون 


الشرك لهذا د عورواك إذا تاب فتوبته متيرا 0-7 007 


« فَلْيَعبَادِقَ أأذبرت أ سَرَفوأ عل نيهر لاطو من بََحَمَةَ أله لَهِ إن أنه 3 عفد لدوب 
م 2 نه هوَالْعَمُور ريص 4 | [الزمر: 57] ولكن لا يسقط حق المقتول في الآخخرة 
بمجرد توبة القاتل . 


المسألة الثالثة : أنواع القتل : 
ينقسم القتل إلى ثلاثة أقسام : القتل العمد , وشبه العمد , والخطأ . 

الخ والعمد ورد يم في قوله 0 0 وَمَاكَادَلِمُوْمِ أن 35 يَفَحُلَ مُؤْونَا 
ا حمطا ومن َل مؤت حصنا ا سر رَقََةمُؤْمِسَةَ تووكة تكلم إل ا لعإل 3 
يصَدوأ ما كا ودر تعالى : « وَمَن يَفَّحُلْ مُؤْمِنَامُتَسَّدَا فَجَرَاؤُ 
جَهَيحَْدَاضِهَاوَعَضِب أذ د لكك وقد الركة ابَاعظِيما #[الساء :*] . 

وأما شبه العمد : فثبت في السنة المطهرة أن النبى يلغ قال : (عقل شبه 
العمل مطل مدل عق العميك) 077 0 

وإلى تفصيل القول في هذه الأقسام الثلاثة : 

القسم الأول : قتل العمد : 

حقيقته : أن يقصد القاتل آدميا معصوماء فيقتله بما يغلب على الظن موته 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (5855) . 


(5) رواه أبو داود برقم (4550) » وأحمد في المسند (1817/5) وحسّنه الأرناؤوط في حاشية المسند )*18/1١(‏ . 
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قعل هذا لأرلا مو دتوافر كلانه افررط مض :يكرن الك عمد : 
-١‏ وجود القصد من القاتل . وهو إرادة القتل . 
- أن يعلم أن الشخص الذي قصد قتله آدمي معصوم الدم . 
*- أن تكون الآلة التي قتله بها بما تصلح أن تكون للقتل عادة » سواء أكانت 
محددة أم غير محددة . 
فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يكن القتل عمداً . 
© صور القتل العمد : 
-١‏ أن يضربه جُحَدَّد » وهو ما يقطع ويدخل في البدن ؛ كالسيف والسكين 
والرمح وما في معناها . 
- أن يقتله بمّتَقل كبيرء كالحجر الكبير والمطرقة ونحوها ؛ لحديث أنس بن 
مالك يتَِكْ أن جارية وجد رأسها قد رُْضص() بين حجرين . فسألوها : من صنع 
هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهودياً » فأومت برأسها » فأحذ اليهودي , 
فأقرّء فأمر به رسول الله كه أن يرض رأسه بال حجارة ان 
؟- أن يمنع خروج نفسه » كأن يخنقه بحبل ونحوه » أو يسد فمه » وأنفه » حتى يموت . 
3 - أن يسقيه ممما لا يعلم به » أو يطعمه شيئاً قاتلاً ؛ فيموت به . 
ه- أن يلقيه في مهلكة يكثر فيها السباع » أو ينعدم فيها الماء . 
5- أن يلقيه في ماء يغرقه . أو نار تحرقه , ولا يمكنه التخلص منهما . 
/ا- أن يحبسه » ومنع عنه الطعام والشراب زمناً موت فيه غالبا ؛)فيموت 
بذلك جوعاً أو عطشاً . 
8- أن يلقيه إلى حيوان مفترس كأسد ء أو حية قاتلة » فيموت من ذلك . 
4- أن يتسبب في قتله بما يقتل غالباً » كأن يشهد عليه بما يوجب قتله من 
زنى » أو ردة » أو قتل » فيقتل » ثم يرجع الشهود عن شهادتهم ويقولون : تعمدنا 
قتله » فيقتلون به . 
(0) رواه البخاري برقم (*١4؟)‏ » ومسلم برقم (151/5)-/ا١‏ . 
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© حكم قتل العمد : 

لقتل العمد حكمان : 

, حكم أخروي : وهو تحريم القتل » ولفاعله الإثم العظيم » والعذاب الأليم‎ -١ 
الود تعالى : 9# و١ من يَفَحُل مَوسِنًا معدا ا فَجَرَاؤُه‎ 

حَِِدَافهَاوَعَضِبَ لَه 00 عَدَإْدُرعَدَابَاعَظِيِمًا 4[الساء :*4] . 

3 م م ل ام 
المقتول 0 تعلق 2 ءامن ميب عَلخْالِْصَاض فأ لقَئ ل لفْرِوَالبئ 
َِلْمَبَدِه الى نو فَمرَحْضَ لمن جد ءا 56 - وفوا هيسن » [البقرة: 
007 أبي هريرة يَيَِكْ قال : قال رسول الله ولك : (من قتل له قتيل 
فهو بير لنظرين إما أن يعو وإما أن يُقعل) وفي رواية : (إما أن يقاد وإما أن 
يُفدى)( '. فولي الدم مخير بين القصاص ء أو العفو بلا مقابل » أو أخذ الدية 
وهي بدل عن القصاص وله الصلح على على أكثر منها . قال الموفق : لا أعلم فيه 
خلافا ؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً : (من فَعَلَ 
عمداً دُفع إلى أولياء المقتول » فإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا أخذوا الدية , 
وهي 0 جَذَعَة وأربعون نَخَلفَةَ » وما صُولحوا عليه فهو 
لهم وذلك تشديد العقل)! "1 وق شوو هله مقابل اضر >الغبرله سال : 
© وَأ تَحَفوَاأوب لوف © [البقرة : :5؟] 

© شروط القصاص ذ في التفس : يستحق ولي القتيل القصاص بشروط 
أربعة : 

-١‏ أن يكون القاتل مكلفاً » وهو البالغ العاقل . فلا قصاص على الصغير 
والمجنون والمعتوه والنائم . لقوله 
(1) رواه البخاري برقم (4798) » ومسلم برقم (104) . 

(5) رواه ابن ماجه برقم (5515) . وغيره بسند حسن ء انظر : إرواء الغليل (769/1) » وصحيح ابن ماجه 
برقم )1١175(‏ . والحقة من الإبل : ما أنمفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة » والجذعة : ما أتمت أربع 
سنين , ودخلت في الخامسة . والخلفة : الحامل من الإبل . وجمعها مخاض من غير لفظها . 


0002 


ييه : (رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى 
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يستيقظ . وعن الصبي حتى يبلغ , وعن المجنون حتى يفيق)(١‏ , ولأن هؤلاء 
ال الل 0 

- أن يكون المقتول معصمم الدم ؛ لأن القصاص اح لحقن 
الي 0 
تؤيكة"» أو زآنيا مخضحا قلا قصاصن عليه +ولا.دية» لكنه يعور لفعديه على 
الحاكم . 

*- التكافؤ بين القاتل والمقتول » فيساويه في الحرية والدين والرق » فلا 
يقتل مسلم بكافرء ولو كان المسلم عبداً والكافر حراً ؛ لقوله يلك : (لا يقتل 
مسلم بكافر)!' . ولا يقتل حر بعبد ؛ لقوله تعالى : 8 لبا ولد يأْعَبْد * 
[البقرة:1078] وما سوى ذلك فلا يؤثر التفاضل في شيء منها في القصاص » 
فيقتل الشريف بالوضيع , والذكر بالأنثى , والصحيح بالمجنون ا 
قوله تعالى : « وَحَكَتَبَنَا ليها أَنَلتَفْسَ يتين © [للاشدة:ه؛] 

4- عدم الولادة » فلا يكون المقتول ولداً للقاتل ولا لولده 500 
أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل » لقوله 46 : (لا يقتل والد بولده)!"ا ٠‏ 
ويقتل الولد بكل من الأبوين ؛ لعموم قوله تعالى ١ك‏ ملايسض واف َيل » 
[البقرة: ]١0/4‏ . 

© الحكمة من القصاص : 

شرع الله سبحانه القصاص ؛ رحمة بالناس » وحفظاً لدمائهم ؛ وزجراً عن 
العدوان , وإذاقة للجانى ما أذاقه لغيره » وفيه إذهان لحرارة الغيظ من قلوي 
أولياء الجني عليه » وفيه حياة للناس » وبقاء لني الأمماقي كما فال سييكانة: 

« ولق ام تا الأب © [البقرة : 311/9] 
(؟) أخرجه البخاري برقم (5916) . 


6 أخرجه الترمذي برقم ١4‏ 2 :)0 » وابن ماجه برقم ككف 2 حكفةه وصححه الألباني » 
صحيح ابن ماجه (05١61/:7١؟)‏ . 
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© شروط استيفاء القصاص : 

إذا توافرت شروط استحقاق القصاص ووجوبه » فإنه لا يستوفى من الجاني 
ولا توقع العقوبة عليه إلا بشروط ثلاثة » وهي : 

- أن يكون مستحق القصاص مكلفا - بالغا عاقلا - فإن كان مستحقه‎ -١ 
أو بعضهم - صبياً أو مجنوناً .لم ينب عنهما غيرهما في استيفائه , وإنما يعحجبس‎ 
الجاني إلى حين بلوغ الصغير ء وإفاقة المجنون . وقد فعله معاوية يت وأقرّه‎ 
. الصحابة » فكان كالإجماع منهم‎ 

؟- اتفاق أولياء الدم المستحقين للقصاص جميعا على استيفائه, 
وليس لبعضهم الانفراد به ءلثلا يكون مستوفياً لحق غيره بغير إذنه ‏ 
فينتظر قدوم الغائب. وبلوغ الصغير . وإفاقة المجنون » ومن مات من 
مستحقي القصاص قام وارثه مقامه . وإن عفا بعض مستحقي القصاص سقط 
القصاص . 

؟- أن يُؤْمَن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني ؛ لقوله تعالى : 
ل فَلَايَرفِفٍ القت © [الإسراء : +] . فإن وجب القصاص على حامل لا تقتل حتى 
تضع حملها ؛ لأن قتلها يتعدى إلى الجنين . فإن وضعت ما في بطنها : فإن 
وجد من يقوم مقامها في إرضاع الولد أقيم عليها الحدٌ» وإن لم يوجد تركت 
حتى تفطمه لحولين ؛ لقوله وك في حديث الغامدية : (إذن لا نرجمها وندع 
ولدها صغيرا ليس له من يرضعه) فقام رجل من الأنصار فقال : إلى رضاعه 
يانبي الله! فرجمها(" . 

© من أحكام القصاص : 

-١‏ ينفذ القصاص بحضورر الحاكم - الإمام - أو نائبه » فهو الذي يقيمه 
ويأذن فيه ؛ ليمنع من الجور فيه » ولإقامته على الوجه الشرعي » ودرءا للفساد 
والتخريب والفوضى . 


5755 


؟- الأصل أن يفعل بالجانى كما فعل بالمجنى عليه ؛ لقوله تعالى : 
ءا وَإْعَابَْرتَاقِونَلِمَاعْووتِشْمبةء 4 دسل + . ولأن النبي يلك رض 
رأس اليهودي الذي قتل الجارية بين حجرين » كما فعل بها(" . وكذا إن قطع 
يديه » ثم قتله » فعل به ذلك . 

*- لا بد أن تكون الآلة التى ينفذ بها القتصاص ماضية » كسيف وسكين 
ونحوه ؛ لقوله كا “( ]ذا قتلقى «اسيوا الفثلة |01 

- إن كان ولي المقتول يحسن الاستيفاء على الوجه الشرعي . مَكنه الحاكم 
من ذلك » وإلا أمره أن يوكل من يقتص له » من يحسن ذلك . 

القسم الثاني : قتل شبه العمد : 

حقيقته: أن يقصد الاعتداء على شخص بمالا يقتل غالباء 
فنجوت امن غلية #وستسن أبفأ حه الحكدته كور بشحة المعدد فخ جهة 
لوط مه رسي الل نو مدي تيه لد تعد يه لدان وتان 
كان حك مدسكردودا برق لعن وانقيلاً روفن ذلك قصية العدران عليه أذ 
0 ٍ 

© من صور قتل شبه العمد وأمثلته : 

-١‏ أن يضربه في غير مقتل بسوط أو حجر صغير أو عصا صغيرة » أو يلكمه 
أو يلكزه في غير مقتل فيموت . واللّكم : الضرب بِجُمْع الكف . واللّكز : الضرب 
بجمع الكف في الصدر . 

-١‏ أن يربطه ويلقيه إلى جانب ماء قد يزيد وقد لا يزيد » فيزيد الماء » يموت 
منه » وكذا لو ألقاه فى ماء قليل لا يغرق مثله فغرق . 

ناشع يفاد ق مدال عاك البموت :لصم غير ارتو 
على سطح . فيسقط . فيموت . 

. )547( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 
. )1988( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 


وا 


© حكم قتل شبه العمد : 
لقتل شبه العمد حكمان : 
-١‏ حكم أخروي : وهو الحرمة والإثم والعقاب في الآخرة ؛ لأنه تسبب 
بفعله في قتل معصوم الدم . إلا أن عقابه دون قتل العمد . 
؟- حكم دنيوي : فيترتب عليه الدية مغلظة » ولا يترتب عليه قصاص 
كالعمد وإن طالب به ولي الدم , وتجب الكفارة في مال الجاني » وهي عتق 
رقبة » فإن لم يجد صام شهرين متتابعين . وتثبت الدية لولي الدم على عاقلة!١)‏ 
القاتل مؤجلة في ثلاث سنوات ؛ الحديث عبدالله بن عمرو يَعَاِثهُ أن رسول الله 
وو كال عفن نسي امس علط يكل عل العملةة ولا تقذ مياهيه] الام 
وحديث المغيرة بن شعبة يَيَإِهْ قال : (ضربت امرأة ضرة لها بعمود فسطاط ء 
وهي حبلى فقتلتها » فجعل رسول الله يلل دية المقتولة على عصبة القاتلة)7؟) . 
القسم الثالث : قتل الخطأ : 
حقيقته : أن يقتل شخصاً من غير قصد لقتله . 
© أنواع قتل الخطأ : 
-١‏ الخطأ فى الفعل » وهو : أن يفعل ما يجوز له فعله فيصيب آدميا معصوما 
م عفةه انون يدا تسيب انا لعل رقاب رموناتو عن 
لمان فهوف: 
-١‏ النطأ في القصد » كأن يرمي ما يظنه مباحاً فيتبين آدمياً » كما لو رمى 
فوع ركان سو اا قتعي اليا مغصوما : 
*- أن يكون القاتل عمداً صغيراً أو مجنوناً » فعمد الصبي والمجنون يجري 
مجرى الخطأ ؛ لأنهما ليس لهما قصد . 
(1) العاقلة : هم العصبة » وهم القرابة من قبل الآب الذين يعطون دية قثل الخطأ . 


(0) تقدم تخريجه في ص (9517) . 
(9) رواه مسلم برقم (1585) . 
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ويلحق بقتل الخطأ : القتل بالتسبب » كما لو حفر بكراً» أو حفرة في طريق » 

فتلفنه سنيمة ذلك إنسان» 
© حكم قتل الخطأ : 

لهذا القتبل حكمان : 

0 الإثم والعقاب ؛ لحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما ان النبي و8 ل : (إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان» وما 
استكرهوا عليه)١١‏ ْ 

ا كبري اير ا د 00 0 


از فيز نزي ع شر بو د مُؤْمِسَةَ 20 إلى أله ا 
0 0 هري َي قال: (قضى رسول الله 
ع 0 أ نقضى رسو لد # د الا ما لجنيا 
وبنيها » وأن العقل على عصبتها)!؟ 

وتجب على من قتل خطأ مع الدية كفارة وهي كالآتي : 

1- صفق رفية مؤمنة : وهذا إذا كان يستطيع العتق » ويشترط في الرقبة أن 
تكون مؤمنة سليمة من العيوب ؛ لقوله تعالى : « وَمَاحَادَلِمُومِِ أَنَيَفَثُلَمُؤِْنَا 
لاحَطوَمَن قَتَلَمُوَمنَاحَصَكَسَحْرِررَقِسَةَ مُؤْمسَةٍ © [النساء :97] ]. فإن لم يتمكن 

من العتق ؛ لفقره ه أو لعدم وجود الرقيق . فإنه ب 3 ينتقل إلى : 

؟- ضوم شهرين متتابعين إن كان يستطيع ؛ لقوله تعالى : # شن ليد 
فَصِيَادْسَهَرَنِ مُتَتَإِسَيِنِ ووَبَدَضْ رت أله © [انساء :45] . فإن عجز عن الصوم 
(1) رواه ابن ماجه يرقم (5047) » والبيهقي » وهو صحيح » وصححه الألباني في الإرواء برقم (85) . 

(5) المراد أن المرأة التي قضي لها بالغرة - وهي امجن عليها -هي التي توفيت . (شرح النووي على مسلم )101//1١‏ . 
(*) متفق عليه : رواه البخاري برقم (51/40) » ومسلم برقم )١1541(‏ . 
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لمرض أو كبر سن بقيت الكفارة متعلقة في ذمته . ولا يجزئ عنه الإطعام ؛ لأن 
الله تعالى لم يذكره » والأبدال في الكفارة تتوقف على النص دون القياس 

المسألة الرابعة : الجناية على ما دون النفس : 

وهي كل أذى يقع على الإنسان ما لا يودي بحياته » من الجراح وقطع 
الأعضاء ونحو ذلك ويجب فى ذلك القصاص لثبوت ذلك بالكتاب والسنة 
والإجماع : ْ 7 

أما الكتاب : فقوله تعالى : 8 وكَنَبَْاءَليَه زهان ألنَفْسَ بِالتَّفْس وَالْعَينَ 
لعن تلن ولد بِالْأدن ورك يلين وَالْجْويَ قصَاصٌ» إنادسة: ه»] 

وأما 07 : فقوله يل فى قصة كسر الرَبَيّع ثنية جارية “كب له 
الققصاص) ١!‏ . وأجمع العلماء على وجوب القصاص فيما دون النفس » ! 
أمكن . 

وهي ثلاثة أنواع : 

-١‏ الجناية بالجرح 

؟- قطع طرف . 

اه إبطالمتفعة حضو : 

النوع الأول : الجناية بالجرح : 

وهذه الجناية تنقسم إلى قسمين : 

أ-الجراح الواقعة على الوجه والرأس وتسمى الشجاج » جمع شجة . 

ب-الجراحات في سائر البذن » وتسمى جرحاء لا شجة . 

القسم الأول : الجراحات الواقعة في الرأس والوجه , وهي عشرة أنواع : 

-١‏ الحارصّة » وهي التي تحرص الجلد, أي نشقه قليلف ولا تدميه» 
كالخدش » وتسمى القاشرة وا مليطاء ؛ من الْمَرْص » وهو الشق . 


: )151/( أخرجه البخاري برقم (كقمد) » ومسلم برقم‎ )١( 


ين 


-.الدامية » وهي التي تدمي موضعها من الشق (تدمي الجلد) فيخرج منها 
دم يسير » وتسمى البازلة والدامعة » تشبيها بخروج الدمع من العين . 

و الباضعة » وهي التي تبضع اللحم بعد الجلد » أي تشقه شقاً خفيفاً , ولا 
4- المتلاحمة » وهي التي تغوص في اللحم , ولا تبلغ الجلدة التي بين اللحم 
والعظم . 

ه- السسّمْحَاق » وهي التي تبلغ الجلدة الرقيقة بين اللحم والعظم من الرأس » 
يتحرف الشراعة اسمن 

وهذه الخمس ليس فيها قصاص ولا دية. وإنمايجب فيها 
حكومة . والحكومة هي أن يقوم الجنى عليه قبل الجناية كأنه عبد, ثم 
قوم » وهي به قد برئت » فما نقص من القيمة » فللمجني عليه مثل نسبته من 
لدي 

- الَضّحة » وهي التي تخرق السمحاق وتوضح العظم أي تكشفه . وفيها 
خمس من الإبل » نصف عشر الدية . 

- الهاشمة » وهي التي توضح العظم وتهشمه أي تكسره » وفيها عشر من 
الإبل . 

- المتَقّلة » وهي التي تنقل العظم من موضع لآخرء سواء أوضحتهء 
وهشمته » أو لا » وفيها خمس عشرة من الإبل . 

- المأمومة ؛ وهي التي تبلغ أم الدماغ أي : جلدة الدماغ المحيطة به » ويقال 
لها الآمّة » وفيها ثلث دية النفس . 

1ح اد اجن يوقي الع تظرو داه الدع «وصل المحونيها ادي 
النفس أيضاً . 

ويضاف إلى ذلك الجائفة . وهي التي تصل إلى باطن الجوف ء مما لا يظهر 
للرائي » كداخل بطن » وداخل ظهر » وصدر ء وحلق » ومثانة » وهذه ليست من 


"ه١‎ 


الشجاج ؛ لأنها ليست في الرأس أو الوجه . إلا أنهم يذكرونها تبعاً بجامع 
التقدير فيها » وفيها ثلث دية النفس . 

ودليل هذه الجراح : 

-١‏ حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده 
يَيَِكْ : أن النبي يلق كتب إلى أهل اليمن كتابا . وذكر فيه : (وفي المأمومة 
ثلث الدية » وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل . . . وفي الموضحة خمس 
من الإبل)97. . 1 

؟- إجماع العلماء على أن دية المنقلة خمس عشرة من الإبل . 

*- اتفاق العلماء على أن فى الجائفة ثلث الدية ؛ لما فى حديث عمرو بن 
حزم : (وفي الحائفة ثلث الدية) . 1 

- أثر زيد بن ثابت يََإِهْ أنه قضى في الهاشمة عشر من الإبل/". ولم 
يُعرف له مخالف . ش 

- ولا جاء في كتاب عمرو بن حزم السابق أن في المأمومة ثلث الدية . 
والدامغة أبلغ منها » فهي أولى منها بأن تكون فيها ثلث الدية . 

وهذه الشجاج لا يجب القصاص فيها . إلا في الموضحة فقط لتيسر ضبطها 
واستيفاء مثلها . بخلاف ما عداها , فإنه لا يؤمن فيها الزيادة والنقص في طول 
الجراحة وعرضها . ولا يوثق باستيفاء المثل . 

القسم الثاني : الجراحات في سائر البدن : 

وهذه الجراحات تختلف باختلاف النوع » فما لا قصاص فيه إذا كان في 
الرأس أو الوجه فلا قصاص فيه أيضا ء إذا كان فى سائر البدن» إلا الموضحة 
التي تقطع حور عو ا و اليقث و الستد رو لي 
(1) أخرجه النسائي (64/5؟) . والماكم (41//1") » والبيهقي (15/8) . وهو صحيح » انظر : إرواء 


الغليل (/5/1؟؟) . 
(؟) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )5١54/9(‏ » والبيهقي في سننه (71/8) . 


ا 


النوع الثاني : قطع الطرف : 

تنقسم هذه الجناية إلى ثلاثة أقسام : 

-١‏ عمد. 

. شبه عمد‎ - "١ 

*- خطأ . 

ولا يجب القصاص فى الخطأ وشبه العمد ء وإنما يجب فى العمد كالقتل 
بشروط ثلاثة : 1 ْ 

١‏ - إمكان الاستيفاء بلا حيف ؛» وذلك بأن يكون القطع من مفصل .ء أو له 
حد ينتهي إليه كالأنامل , والكوع , والمرفق . فلا قصاص في جراحة لا تنتهي 
إلى حد كالجائفة » ولا قصاص في كسر عظم غير السن . كعظم الفخذ والذرا 
والساق . 

؟- التمائل بين عضوي الحاني والمجني عليه في الاسم والموضع . فلا تؤخذ 
يمين بيسار » ولا خنصر ببنصر ‏ ولا عضو أصلي بزائد . 

7- استواء العضوين من الجانى وال عليه فى الصحة والكمال » فلا تؤخذ 
صحيحة بشلاء . ولا كاملة الأصابع كانمكية معان 

النوع الثالث : إبطال منفعة عضو : 

إذا أبطل الجاني منفعة عضو امجني عليه فإنه لا قصاص عليه ؛ لعدم إمكان 
الاستيفاء بلا حيف . وعليه فى ذلك دية نفس كاملة . 

نفو اشع ع رود سق انريف فور ري اعون لد قبي اناه 
كنضفه الدية أو .ريغها مقلا :نإذا كان الذاهب: تضفه اللنفعة أو وبعها ء مهكد" 

وإن لم يمكن معرفة قدر الذاهب من المنفعة » وجبت حكومة . يقدرها الحاكم 
باجتهاده . 

ومن المنافع : إزالة العقل والسمع والبصرء إبطال الشم » وذهاب النطق 
والصوت والذوق » وزوال المضغ وزوال الإمناء » وإبطال قوة الإحبال » وغير ذلك . 


وم 


الباب الثاني: في الديات. وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : تعريفها . 

الدّيّة لغة : من : وَدَيْتُ القتيل أديه دية » إذا أعطيت ديته » والجمع : ديات . 

وشبرعاً “فين المال المؤذى للمتجتى عليه أو لوليه سبك الخناية . 

وتسمى أيضاً (العَقّل) ؛ لأن القاتل كان يجمع الدية من الإبل » فيعقلها 
بفناء أولياء المقتول ؛ ليسلمها إليهم 3 


المسألة الثانية : مشروعيتها . ودليل ذلك , والحكمة منها : 

-١‏ أدلة مشروعيتها : الدية واجبة بالكتاي » والسنة ا 

أما الكتاب : فقوله تعالى 00 وَمَن قَتَلَمُوَمِتَاخَطََاسسَحَربرْرَقَة مُؤْصِسَةَ ا 
ل إِأقييء» [النساء : ؟9] . 

وأما السنئة : فحديث أبي هريرة المتقدم ذكره : (من قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين : إما أن يفدى , وإما أن يقتل) . وكذا حديث عمرو بن حزم في الكتاب 
الذي كتبه له النبي يَللةِ وفيه مقادير الديات . 

وأجمع أهل العلم على وجوب الدية . 

؟- حكمة مشروعيتها : أما الحكمة من مشروعيتها : فهي حفظ الأرواح » 
وحقن دماء الأبرياء » والزجر ء والردع عن الاستهانة بالأنفس . 


المسألة الثالثة : على من تجب الدية؟ ومن يتحملها؟ 


من أتلفيه إنيانا أوجودا منهج لا يلو من احد أمرين : 

- إن كانت الحناية التي فسدت بسببها النفس عمدا محضا ء وجبت الدية 
كلها في مال القاتل » إن حصل العفو وسقط القصاص . فإن بدل المتلف يجب 
على متلفه » قال تعالى : + مَلاترد فاته وذْدَ لمر # [الأتعام : 8154 . 
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- وأما إن كانت الحناية خطأ أو شبه عمد » فإن الدية تكون على عاقلة القاتل ؛ 
لحديث أبي هريرة الله يَيَاُِ : (قضى رسول الله كه في جنين امرأة من بني لحيان 
ل ميفا ب : عبد أو أمة » ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة ة توفيت » 
فقضى رسول الله يل أن ميراثها لزوجها . وبنيها ‏ وأن العقل على عصبتها)!2" . 

وإغا وجبت على العاقلة ؛ لأن جنايات الخطاً كثيرة » والجاني فيها معذور, 
ركيت مواساته » والتخفيف عنه بخللاف المتعمد؛ ؛ ولأن المتعمد يدفع الدية 
فداء عن نفسه ؛ لأنه يجب عليه القصاص » فإن عفي عنه تَحَمَّل الدية . 


المسألة الرابعة : أنواع الديات ومقاديرها : 

: أنواع الديات‎ -١ 

الأصل في الدية هو الإبل » لقوله يلل : (فى النفس المؤمنة مائة من الإبل ..)7©) 
وقوله يلل : (ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل)7) . 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ( كانت قيمة الدية على عهد 
رسول الله يك ثمافاثة دينارأو ثمانية آلاف درهم... فكان ذلك كذلك حتى 
استخلف عمر فقام خطيباً فقال : ألا إن الإبل قد غلت . قال : ففرضها عمر - وفي 
رواية : فقوم - على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً ؛ وعلى 
أهل البقر مائتي بقرة » وعلى أهل الشاء ألفي شاة . وعلى أهل الحلل مائنتي حلة)(4) 
وعلى هذا ؛ فإن الأصل في الدية الإبل . وهذه الأشياء المذكورة سواها يكون 
قزرا ماضن بان لكاو وقد كان اتا قد رضي لله موب رين 
الصحابة » ولم ينكروا ذلك عليه » فيكون إجماعاً » فتدفع الدية إبلاً » أو قيمتها , 
مخ هذه الأشياء المذكورة: 


وما 


ا | تقدم تخريجه في ص (749) . 

6 أخرجه النسائي برقم (لاهمع) . وصححه الألباني (صحيح النسائي رقم *اهع) : 
(؟) أخرجه النسائي برقم (41/91) . وصححه الألباني (صحيح النسائي رقم 445). 
(5) أخرجه أبوداود برقم (45417) . وحسته الألباني (الإرواء رقم /141؟؟) . 


مه 


؟- مقادير الدية : 

وتغليظ الدية : أن يكون فى بطون أربعين منها أولادها » كما تقدم فى حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه : (وأربعون خلفة) . 

- دية الحر الكتابى : دية الكتابى الحر - ذميا كان أو غيره - نصف دية 
المسلم » لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي يَكيْةِ قال : (عقل 
أهل الذمة نصف عقل المسلمين)7١!‏ . وفى لفظ : (دية المعاهد نصف دية 
اسل 

- دية المرأة : دية الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل الحر المسلم » كما 
في كتاب عمرو بن حزم : (دية المرأة على النصف من دية الرجل) . ونقل 
ابن عبد البر » وابن المنذرء الإجماع على ذلك . 

دادية امحوسى #ادية الجوسى المر-ذمياً كان أو معاهداً أوغيره- وكذا 
الوثنى : ثماغائة درهم ؛ لحديث عقبة عات مرفوفا: (دية المجوسى ثماغائة 
رف )1 

- دية المجوسية ونساء أهل الكتاس وعبدة الأوثان : على النصف من دية 
ذكرانهم » كما أن دية نساء المسلمين على النصف من دية ذكرانهم ؛ لعموم 
حديث عمرو بن شعيب المتقدم : (عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين) . 

ناوي الحته *درة اتفديخ إذا شفط متا بسي ياه على أنه عهرا أوخطا : 
غرة عبد أو أمة » لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( قضى رسول الله ل 
فى جنين امرأة من بنى لحيان سقط ميتا بغرة : عبد أو أمة)(! . وتُقَدّر الدية بعشر 
دكانة وه ممق الآبل:وتزوكف المرة عن كاله سقط سيا . 


.)؟؟ه١ أخرجه النسائي (مله:) » والترمذي برقم 419 وحسنه » وحسنله الألباني (إرواء الغليل برقم‎ )١( 
وفيه ضعف »لكنه قول جماعة من الصحابة »ولا يعرف لهم‎ )٠١1/8( (؟) أخرجه البيهقي في سننه‎ 
. )*5/5( مخالف . انظر : التلخيص الحبير‎ 
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احا 


الباب الثالث: في القسامة. وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : تعريفها . وحكمها . وحكمتها : 

: تعريفها : القسامة لغة : مصدر قولهم : أَقْسَمَ يُقْسمٌ إقساماً وقَسَامََ » أي‎ -١ 

وشرعاً : هي الأيمان المكررة فبي دعوى القتيل المعصوم . سميت بذلك ؛ 
لأن الأيمان تة تقسم على أولياء القفب] تسداتتون عنسسيين قينا أن اللافين 
عليه قتل صاحبهم . وصورتها : أن يوجد قتيل لا يُعرف قاتله » فتجري القسامة 
على الجماعة التى ينحصر فيها إمكان قتله » وذلك إذا توافرت الشروط الآتي 
ذكرها . 

"- مشروعيتها : وهى مشروعة » ويشبت بها القصاص . أو الدية . إذا لم 
تقترن الدعوى ببينة أو إقرار» ووجد اللَوْثْ » وهو العداوة الظاهرة بين القتيل 
والمنهم بقتله ؛ كالقبائل التي يطلب بعضها بعضاً بالثأر» وقيل : لا يختتص 
بذلك » بل يتناول كل ما يغلب على الظن صحة الدعوى . 

والدليل على مشروعيعها « حديظ سيل تن أبن 'حثمة ؛ أن عبداللة ين سمل 
ومُخيّصّة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم , فأتى محيصة فأخبر أن 
عبدالله بن سهل قد قتل , وطرح في عين أو فقي رأ" » فأتى يهود فقال : أنتم 
والله قتلتموه . فقالوا : والله ما قتلناه . ثم أقبل حتى أتى على قومه , فذكر لهم 
ذلك . ثم أقبل هو وأخوه حويصة -وهو ل 0 
فقال رسول الله كك يل لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن : (أتحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم) وفي رواية (تأتون بالبينة) » قالوا : ما لنا بينة . فقال : (أتحلفون)؟ 
قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ء ولم نر . قال : (فتحلف لكم يهود؟) ٠‏ قالوا : 
ليسوا بمسلمين . فوداه رسول الله َل من عنده » فبعث إليهم رسول الله كَل 


1 


(1) الفقير : البئر الواسعة الفم » القريبة القعر . وقيل : الحفيرة تكون حول النخل . 


/اه؟ 


مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار . فقال سهل : فلقد ركضتني منها ناقة 
يخي 1 

فدل ذلك على مشروعية القسامة » وأنها أصل من أصول الشرع مستقل 
'- حكمتها : شرعت القسامة لصيانة الدماء وعدم إهدارها ؛ فالشريعة 
الإسلامية تخرص أشد الحخرص على حفظ الدماء » وصيانتها » وعدم إهدارها » 
ولا كان القتل يكثر» بينما تقل الشهادة عليه ؛ لأن القاتل يتحرى بالقتل مواضع 
الخلوات » جعلت القسامة حفظا للدماء . 


المسألة الثانية : شروط القسامة : 

. أن يكون هناك لوث ».وقد سبق بيان معناه‎ -١ 

؟- أن يكون المدَعَى عليه مكلفاً » فلا تصح الدعوى فيها على صغير ولا 
مجئلون . 

*- أن يكون المدّعي مكلفاً أيضاً » فلا تسمع دعوى صبي ولا مجنون . 

5- أن يكون المدّعَى عليه معيئاً » فلا تقبل الدعوى على شخص مبهم . 

ه- إمكان القتل من المدّعى عليه . فإن لم يمكن منه القتل ليعده عن مكان 
الحادث وقت وقوعه ونحو ذلك » لم تسمع الدعوى . 

5- ألا تتناقض دعوى اذى . 

- أن تكون دعوى القسامة مفصلة موصوفة » فيقول : أذعى أن هذا قتل 
وليى فلان بن فلان » عمداً أو شبه عمد أو خطأ » ويصف القتل . 

المسألة الثالثة : صفة القسامة : 

إذا توافرت شروط القسامة » يُبدأ بالمّعين فيحلفون خمسين بيناً توزع عليهم 
)١(‏ رواه البخاري برقم (589957894) » ومسلم في القسامة برقم (1559) -5 » واللفظ لمسلم . 
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على قدر إرئهم من القتيل » أن فلاناً هو الذي قتله . ويكون ذلك بحضور المدعى 
عليه ؛ لقوله يِه في حديث ابن أبي حثمة الماضي : (أفتستحقون الدية بأيمان 
عسدين سك ؟)17, 

فإن أبى الورثة أن يحلفواء أو امتنعوا من تكميل الخمسين بمينا » فإنه يحلف 
المدّعى عليه خمسين ينا إذا رضى المدعون بأجانه ؛ لقوله 
اللتقدم : (فتحلف لكم يهود؟) قالوا : ليسوا بمسلمين » ولم يرضوا بأمانهم . فإذا 
حلف برئ » وإن لم يرض المدعون بتحليف المدعى عليه فدى الإمام القتيل 
بالدية من بيت المال » كما فعل النبي َل عندما فدى القتيل من بيت المال 
عندما امتنع الأنصار من قبول أيمان اليهود انه لم ييق سبيل لو تبابت'الدم خلين 
الملّعى عليه » فوجب الغرم من بيت المال ؛ لثلا يضيع دم المعصوم هدراً . 

ومن قتل في الزحام فإنه تدفع ديته من بيت امال ؛ لما روي عن علي يتاه 
أنه قال لعمر يَيَمْ في رجل قتل في زحام الناس بعرفة : (يا أمير المؤمنين لا 
يُطَل(") دم امرئ مسلم » إن علمت قاتله . وإلا فأعط ديته من بيت المال)7) . 


0 


يه فى الحديث 


وهر 


ص 


0 . )5846 البخاري (رقم‎ )١( 
. أي يهدر »يقال : طلّ السلطان الدم » طلا - من باب قَتَلَ - : أهدره‎ )0( 
. وابن أبي شيبة (98/9؟)‎ . )01/١١( (؟) رواه عبدالرزاق في المصنف‎ 
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حادي عشر: كناب الحدود 
ويشتما على ثمانية أبوان : 


الباب الأول: في تعريف الححدود. ومشروعيتها. والحكمة منها. 
ومسائل أخرى: 

اي ل ا ال ين اناك 
ارتكابها وانتهاكها ء قال تعالى : « يَلْكَحْدُوء انها 4 [البقرة: 100] 
يديت اوعس ل يدا رماي ارد يها 

وكترفاً : عقوبة مقدرة في الشرع ؛ لأجل حق الله تعالى . وقيل : عقوبة 
مقدرة شرعاً فى معصية ؛ لتمنع من الوقوع في مثلها أو في مثل الذنب الذي 
شرع له العقاب . 

؟- دليل مشروعيتها : الأصل فى مشروعية الحدود الكتاب والسنة 
والإجماع ؛ فقد قرر الكتاب والسنة عقرنات محددة لجرائم ومعاص معينة ‏ 
كالزنى » والسرقة » وشرب الخمر , وغيرها , ما سيأتي تفصيله في الأبوان التالية 
إن شاء الله » مع ذكر أدلة ذلك كله . 

*- الحكمة من مشروعية الحدود : شرعت المدود ؛ زجرا للنفوس عن 
ارتكاب المعاصى والتعدي على حرمات الله سبحانه » فتتحقق الطمأنينة فى 
امجتمع ويشيع الأمن بين أفراده » ويسود الاستقرار » ويطيب العيش . ش 

كما أن فيها تطهيرا للعبد في الدنيا ؛ لحديث عبادة بن الصامت مرفوعا فى 
البيعة » وفيه : (ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته) ١!‏ امرك م 
ابن ثابت مرفوعاً : (من أصاب حداً أقيم عليه ذلك الحد , فهو كفارة ذنبه)7؟) . 
(1) أخرجه البخخاري برقم (8084) , ومسلم برقم (1705) . 


(؟) أخرجه أحمد في المسند (5/6١5؟)‏ » والدار قطني في سننه رقم (/91) . قال الحافظ ابن حجر : 
سنده حسن . (الفتح )85/1١7‏ . وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع برقم 5089) . 
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وهذه الحدود مع كونها محققة لمصلحة العباد ‏ فإنها عدل كلها وإنصاف » بل 
هى غاية العدل . 

- وجوب إقامة الحدود وتحريم الشفاعة فيها : 

قت إقاقة دود ون الناين نتها للحعاصى وردها للفضاة وقد قال رسيوك 
الله يلك مرغباً فى إقامة الكسوو امه و م اله ا 
أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل)7١)‏ 

وتحرم الشفاعة في الحدود لإسقاطها وعدم إقامتها ‏ إذا بلغت الإمام وثبتت 
واع يو و ل ال 1 كه : 
حالت شفاعته دود حد من حدود الله ؛ فقد ضادّ الله في أمره)9) 


شفاعة أسامة بن زيد في المخزومية نتى سرقت ؛ وغضبه لذلك ؛ حتى قال 
كله : (واء جح سوا وك ا 

1 الطود الحد دل اد ل الإبام قازر ؛ لقوله 7 ييه للذي سُرق رداؤه » 
فأراة أن يحفو عن السارق (فهلاً قبل أن تأتيتى يه 007 

ه- من يقيم الحد ومكان إقامته : 

الذي يقيم الحد هو الإمام أو نائبه » فققد كان النبي 0 يقيم الحدود في 
حياته » ثم خلفاؤه من بعده . وقد وَكل النبي 2 
فقال : (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا » فإن اعترفت فارجمها)!*2) 

ووجب ذلك على الإمام ؛ ضماناً للعدالة » ومنعا للحيف والظلم . 


من يقيم الحد نيابة عنه » 


)١(‏ أخر جه ابن ماجه برقم (/81؟) » وأحمد (107/1) واللفظ لابن ماجه . وحسنه الألباني (صحيح 
ابن ماجه برقم 7٠١017/-5‏ )ء وانظر : السلسلة الصحيحة برقم )591١(‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود برقم (/91 ه*) , وأحمد )7١/1(‏ » والحاكم (؟//117)وصحح إسناده » ووافقه الذهبي » 
وصححه الألباني (الصحيحة برقم /ااع) . 

(9) أخرجه البخاري برقم (509/88) » ومسلم برقم (1548) . 

(:) أخرجه أبو داود برقم (595؟) » والحاكم (0/5٠8؟)‏ وصححه ء ووافقه الذهبي » وصححه الألباني 
(الإرواء برقم/711؟) . 

(ه) أخرجه البخاري برقم (518752578170) » ومسلم برقم (/159821591) . 
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ويقام الحد في أي مكان غير المسجد , فقد (نهى النبي له أن يستقاد في 
المسجد ء وأن تنشد فيه الأشعارء وأن تقام فيه الحدود)() ؛ وذلك صيانة 
للمسجد عن التلوث ونحوه . وجاء في بعض الروايات في قصة رجم ماعر : 
(فأخرج إلى الحرة فرجم)!" . 


. )*751/ أخرجه أبو داود برقم (4490) » وأحمد (/474؟) وحسنه الألباني (الإرواء برقم‎ )١( 
وقال : حديث حسن . وقال الألباني : حسن صحيح . (صحيح‎ . )١57( (؟) أخرجه الترمذي برقم‎ 
. )١١54 الترمذي برقم‎ 


اانا 


الباب الثاني: في حد الزنو. وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : تعريف الزنى وحكمه وخطورته : 
١‏ - تعريف الزنى : 
الزنى لغة : يطلق على وطء المرأة من غير عقد شرعي ٠‏ وعلى مباشرة المرأة الأجنبية . 
وشرعاً : وطء الرجل المرأة في القَبّل من غير الملك وشبهته . أو: هو فل 
الفاحشة 2 قبل أو دبر . 
؟- حكم الزنى : 
الزنى محرم » وهو من كبائر الذنوب ؛ لقوله تعالى : « وَلاتَعريوَا لاه كات 
َحِسَّدَوَسَءَ سَبِيكت * [الإسراء :99] . 
ولحديث ابن مسعود يَنَِمْ قال : (سألت رسول الله يه عن أي الذنب 
أعظم؟ قال : أن تجعل لله نداً وهو خلقك , قلت : ثم أي؟ قال : أن تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معك » قلت : ثم أي؟ قال : أن تزني بحليلة جارك) 17" . 
وأجمع العلماء على تحرعه . 
- خطورة جريمة الزنى » وشناعتها » ومفاسدها : 
الزنى من أعظم الجرائم وأشنعها وأكثرها خطرا على الأفراد وامجتمعات » لما 
يترتب عليه من اختلاط الأنساب » ما يؤدي إلى ضياع الحقوق عند التوارث » 
وضياع التعارف » والتناصر على الحق . وهو سبب في تفكك الأسرة » وضياع 
الأبناء » وسوء تربيتهم » وفساد أخلاقهم . وفيه تغرير بالزوج ؛ إذ قد ينتج عن 
الزنى حمل » فيربي الزوج غير ابنه . وأضراره كثيرة لا يخفى أثرها في الأفراد 
وا مجتمعات : من ضياع وانتحلال وتفكك . 
لذا حدّر منه الإسلام أشد التحذير» ورتب على ارتكابه أشد العقوبة » كما 
سيأتي بيانه . 


. )85( رواه البخاري برقم (5851) » ومسلم برقم‎ )١( 
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المسألة الثانية : حدٌ الزنى : 

لا يخلو حال الزاني من أحد أمرين : 

١-أن‏ يكون محصتاً . 

"-أو يكون غير محصن . 

أولاً : الزاني المحصن : 

ويشترط للاحصان الموجب للحدٌ الشروط التالية : 

أ- أن يحصل منه الوطء في القبل » وذلك بأن يتقدم للزاني والزانية وطء 
بح فى الدرع؟ 

ب- أن يكون الوطء في نكاح صحيح . 

ج- أن يكون الرجل والمرأة حال الوطء بالغين حرين عاقلين . 

فا ل حصن : هو من وَطى زوجته في قُبّلهًا . بنكاح صحيح , وكانا بالغين عاقلين 
خرين: 

فهذه خمسة شروط لا بد منها الحصول الإحصان الموجب للحدّ » وهي : 
البلوغ » والعقل . وا حرية » والوطء في الفرج , وأن يكون الوطء بنكاح صحيح . 

حده : إذا زنى المحصن فإن حده الرجم بالحجارة حتى الموت » رجلا كان » أو 
امرأة . والرجم ثابت عن النبي يك بالتواتر من قوله وفعله . وقد كان الرجم 
مذكوراً في القرآن» ثم نسخ لفظه وبقي حكمه , وذلك في قوله عز وجل : 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم * . 
فعن عمر بن الخطان يَيَِكْ أنه خطب فقال : (إن الله بعث محمدا بالحق 
وأنزل عليه الكتاب » فكان فيما أنزل الله آية الرجم » قرأناها ووعيناها 
وعقلناها . فرجم رسول الله يبه ورجمنا بعده . فأحشى إن طال بالناس زمان أن 
يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله » فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله » وإن 
الرجم حق في كتاب الله على من زنى » إذا أحصن من الرجال والنساء إذا 


ع اد 


قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف)(١)‏ , ولحديث أبى هريرة يَمَإِهُ قال : أتى 
إني زنيت . فأعرض عنه » فتنحى تلقاء وجهه . فقال : يا رسول الله إني زنيت » 
شهادات » دعاه رسول الله 0 فقمال : 0 جنون؟) قال : : للا قال 9 (فهل 
أحصنت؟) قال : نعم » فقال النبي وك : (اذهبوا به فارجموه 16 1 
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ثانياً : الزانى غير الحصن : 

وهو من لم تتوافر فيه الشروط السابقة في الزاني ا محصن . 

حده: إذا زنى غير المحصن فإن حلده الجلد مائة جلدة » وتغريب عام » 
إلا أنه حر ف اخرييت الراه رنود بحرم يعوا ؛لقوله تعالى: 
« ندال وسِرِمِهُمَامْتََسَوْ © [لنور :»] ولحديث عبادة بن الصامت 
َال قال : قال رسول الله عه ل ا و لحب 

سبيلاً ؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام)(2) . وتغريب الزانى : نفيه وإبعاده عن 

0 

وإن زنى الرقيق -محصداً كان أو غير محصن » عبداً كان أو أمة- فإن حده أن 
يجلد خمسين جلدة ؛ لقوله تعالى : « َليْصِنَ ضِثُْ مَاصَلَ الْمخَصَكتٍ ون الْعَدَانَ * 
[النساء :50] . فالعذاي المذكور فى الآية هو الجلدٌ مائة جلدة » فينصرف التنصيف 
إليه » ولأن الرجم لا يمكن تنصيفه . 

لا سهان الرقويع د ل راتسا يتف رين اللو فاون مالا 
تغريبه إضراراً بسيده . ولا تغرب المرأة إلا بمحرم كما سبق . 


عاط 


يك وهو فى المسجد فناداه » فقال : يا رسول الله 


0ك 


. )1591( رواه البخاري برقم (817/7*) » ومسلم برقم‎ )١( 
. رواه البخاري برقم (181) » ومسلم برقم (1791)-17» واللفظ لمسلم‎ )5( 
1 )159( فيه رواه مسلم برقم‎ 


ايدان 


المسألة الثالثة : بم يثبت الزنى؟ 

لإقامة حد الزنى لا بد من إثبات وقوعه , ولا يثبت وقوعه إلا بأحد أمرين 

الأمر الأول : أن يقر به الزاني أربع رك را مجالس متعددة ؛ فقد 
أخذ النبي يلغ باعتراف ماعز والغامدية . وأما اشتراط الأربع : فلآن ماعزا 
اعترف عند النبي يله ثلاث مرات فرده » فلما اعترف الرابعة أقام عليه الحد . 


وس 


- ولا بد أن ع في إقراره بحقيقة الزنى والوطء , لاحتمال أنه أراد غير 
الزنا من الاستمتاع الذي لا يوجب حداً » فقد قال النبي ولق لماعز حين أقر 
عنده : (لعلك قبّلت أو غمزت؟) قال : لا . وكرر معه الاستيضاح عدة مرات 
حتى زال كل احتمال . 

- ولا بد أن يشبت على إقراره حتى إقامة الحدءولا يرجع عنه »فقد قرّر 
يل ماعزاً مرة ادي لعله يرجع عن إقراره » ولأن ماعزاً لما هري أثناء 
* تركتموه؟!)(1) , 


الأمر الثاني يد عليه بالزنى أربعة شهود » لقوله تعالى : « ؤَلَاجَكُوءَيه 

أ هك قمر :م . وقوله :١ه‏ فَأسَتَدْهدُو لو أرسَدَوسسكْرٌ [النساء ]١6:‏ 
ط لصحة شهادتهم عليه بالزنى شروط : 
-١‏ أن يكون الشهود أربعة » للآيات المتقدمة , فإن كانوا أقل من أربعة لم تقبل 
- أن يكونوا مكلفين - بالغين عاقلين - » فلا تقبل شهادة الصبيان 

وامجانين . 

*- أن يكونوا رجالاً عدولاً . فلا تقبل شهادة النساء في حد الزنى » صيانة 
لهن وتكرعاء 'لأن الزتى فاحشة .ولا تقل :بهاذ القاسق أيضاً »“لقوله تعالى : 
: ايه 4 [لضلاق :»] وقوله تعالى : « يَآَاأرنَءَامَولدجَ1 


سيد ون 


َاسو أ فبَيموَأ © [الحجرات :+] 


صا 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم (1178) » وابن ماجه برقم (5661؟) وحسنه الترمذي . وقال الألباني : حسن 
صحيح (صحيح الترمذي رقم ؟165١).‏ 


وحدنا 


الاحتمالات عن إرادة غيره من الاستمتاع ا حرم » فيقولون : رأينا ذكره في فرجها 
كالميل في المكحلة . وإما أبيح النظر في مثل ذلك للضرورة . 

ه- أن يكون الشهود مسلمين , فلا تقبل شهادة الكافر لعدم تحقق عدالته . 

5- أن يشهدوا عليه في مجلس واحد . سواء جاءوا مجتمعين أو متفرقين في 
اعلين تقينة 

فإ اتفعل شرط ن هده الفدروظ ع ونعب إقانة عن القاذف غلن الشسهود 


571 


الباب الثالث: في حج القذف. وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : معنى القذف وحكمه : 

: تعريف القذف‎ -١ 

القذف لغة : الرمي » ومنه القذف بالحجارة وغيرها » ثم استعمل في الرمي 
بالمكاره كالزنئ واللواط ونحوهما ؛ لعلاقة المشابهة بينهما . وهي الأذى . 

وشرعاً : الرمي بزنى أو لواط , أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة » أو نفي 
نسب موجب للحد فيهما . 

؟١-‏ حكم القذف : 

القذف في الأصل حرام بالكتاب » والسنة » والإجماع » وكبيرة من كبائر 
الذنوب » فيحرم 0 بالفاحشة . 

8 تعالى : ١‏ إَِالنَيرْمونَالْمْحَصَنَتٍ الكت الْمُوت لواف الجر 
و تلك 4 ده [النور :] . 


ا عا أن النبى ‏ يه قال : (اجتنبوا السبع المويقات) 2 
وذكر منها : (قذف المحصنات المؤمنات 0 5 


وقد أجمع المسلمون على تحرم القذف وعدوه من كان الذنوب 5 

ويجب القذف على من يرى زوجته تزني » ثم تلد ولدا يقوى في ظنه أنه من 
الزاني ؛ لعلا يلحقه الولدء ويدخله على قومه وليس منهم . ويباح القذف لمن 
رأى زوجته تزني » ولم تلد من ذلك الزنى . 

المسألة الثانية : حد القذف » والحكمة منه : 

-١‏ حد القذف : لقد قرر الشارع أن من قذف مسلماً بالزنى ٠‏ ولم تققم بينة 
على صدقه فيما قذف به أنه يجلد ثمانين جلدة إن كان حرا » وأربعين إن كان 
)١(‏ رواه البخاري برقم (9/55؟) . ومسلم برقم (89) . 


ادن 


عبداً » رجلاً كان أو امرأة , لقوله تعالى : « واد نَيرْمُونَالشخصكي يأو بَريَةٍ 
سهد ا جإدوفر سداد # [النور: 4] . ويجب على القاذف - مع إقامة 

الحد عليه - عقوبة ؛ وهي رد شهادته والحكم بفسقه؛لقوله تعالى : 
« وَلاتَتَمألمَسَهدَه دولك مرالْسِفُونَ © [لنور: ؛] 

فإذا تاب القاذف قبلت شهادته » وتوبته : أن يكذب نفسه فيما قذف 
به غيره ؛ ويندم ويستغفر ربه » لقوله تعالى : 8 ليابوم نْبَعْدِدلِكَوالحُوأَنَ 
أنه عقو ريّحيرٌ 4 [ [النور: 0] . 

؟- الحكمة منه : يهدف الإسلام من إقامة حد القذف إلى صيانة امجتمع ‏ 
وامحافظة على أعراض الناس » وقطع ألسنة السوء » وسد باب إشاعة الفاحشة 
بين المؤمنين . 

المسألة الثالثة : شروط إيجاب حد القذف : 

لا يجب حد القذف إلا إذا توافرت شروط في القاذف , وشروط في 


المقذوف . حتى يصبح جريمة تستحق عقوبة الجلد : 
أولاً > شتروظل القاذف . وهي خمسة : 
-١‏ أن يكون بالغاً » فلا حد على الصغير . 
- أن يكون عاقلاً . فلا حد على المجنون والمعتوه . 
*- ألا يكون أصلاً للمقذوف . كالب والجد والأم والجدة » فلا حدٌ على 
الوالد - الأب أو الأم - إن قذف ولده - الابن أوالبنت - وإن سفل . 
4- أن يكون مختارا ء فلا حد على النائم والمكره . 
ه- أن يكون عالاً يلجر نولا جد على الجاهل.. 
ثانياً : شروط المقذوف , وهي خمسة أيضا : 
1ن كن لق ون اد ١‏ لانن عن اتن كات لان سوه ناقصة . 
- أن يكون عاقلاً » فلا حدّ على من قذف المجنون . 


مدن 


- أن يكون بالغاً أو يكون بمن يطأ ويوطأ مثله » وهو ابن عشر وبنت تسع فأكثر . 

- أن يكون عفيفاً عن الزنى في الظاهر , فلا حدٌ على من قذف الفاجر . 

ه- أن يكون المقذوف حرا » فلا حدّ على من قذف ملوكاً . لقوله كل : (من 
قذف ملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة . إلا أن يكون كما قال)7١)‏ 

قال الإمام النووي رحمه الله : «فيه إشارة إلى أنه لا حدّ على قاذف العبد 
في الدنيا » وهذا مجمع عليه » لكن يعزر قاذفه ؛ لأن العبد ليس بمحصن ...7" . 

فتبين ما تقدم أن شرط إقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف نهنا + 
وهو من كان لما »عاقلاً » حرا » عفيفاً عن الزنى » بالغ أو يكون من يطأ أو 
يوطأ مثله . وذلك لقوله تعالى : « وَاَدنَيرْمونَالْمْحْصَنَتِ © [النور: ؛] 

فمفهوم ذلك : أنه لا يُجلد من قذف غير الحصن . 

المسألة الرابعة : شروط إقامة حدً القذف : 

إذا وجب حد القذف فإنه لا بد من شروط أربعة لإقامته » وهي : 

١‏ - مطالبة المقذوف للقاذف » واستدامة الطلب حتى إقامة الحد ؛ لأن حد 
القذف حق للمقذوف لا يقام إلا بطلبه ويسقط بعفوه . فإذا عفا عن القاذف 
سقط الحد عنه . لكنه يُعَزَّر ما يردعه عن التمادي في القذف امحرم . 

؟- ألا يأتي القاذف ببينة الل ال 
لقوله تعالى : « مهأو رَيَصَةَ سّهَدَ1 دوكر 4 [النور: » 

*- ألا يصدقه 0000 
القاذف , فلا حدً ؛ لأن ذلك أبلغ في إقامة البينة . 

- ألا يلاعن القاذف المقذوف .إن كان القاذف زوجا ,ء فإن لاعنها سقط 
الحد ء كما مضى في اللعان . 


)0( ) أخرجه مسلم برقم ( 55ل) 
(؟) شرح مسلم (171/11 0 
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الباب الرابع: في حد شارب الخمر. وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : تعريف الخمر وحكمه وحكمة تحرعه : 


: تعريف الخمر‎ -١ 

الخمر لغة : كل ما خَامَرَ العقل . أي غطاه من أي مادة كان . 

وترها اكز ما امتكر سوك كان فصن ا افيه ف العقين أر غني اد 
مطبوخاً أو غير مطبوخ . والستّكر : هو اختلاط العقل » والُسْكر : هو الشراب الذي 
جعل صاحبه سكران , والسكران : خلاف الصاحي . 

؟'- حكمه : 

حكم الخمر التحرم » وكذا سائر المسكرات ؛ فكل مسكر خمر» فلا يجوز 
شرب الخمر » سواء كان قليلاً أو كثيراً ؛ وشربه كبيرة من الكبائر » واخمر محرمة 
بالكتاب والسنة والإجماع ؛ لقوله تعالى © ييا لدت اموأ م 
وَالْخَصَبوَالؤْلَمْ ِمشِمنَحَمَلِا لشَّبِطن مَلجتَبُوه َحَرَكُْمفْيحُونَ 4 [الائدة: 
فالأمر بالاجتناب دليل على التحرم . 

ولحديث عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله يَكةِ قال : (كل شراب أسكر 
فهو حرام)!'! . وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : (كل مسكر خمر » وكل 
خمر حرام)!) . والأحاديث في تحرجها . والتنفير منها » كثيرة جداً تبلغ التواتر 
وقد أجمعت الأمة على تحرعها . 

»ا الحكمة في حرم الخمر: 

لقد أنعم الله عز وجل على الإنسان بنعم كثيرة » منها نعمة العقل التى ميزه 
بها عن سائر الخلوقات » ولما كانت المسكرات من شأنها أن تفقد الإنسان نعمة 
العقل , وتثير الشحناء والبغضاء بين المؤمنين » وتصد عن الصلاة » وعن ذكر الله » 
(1) رواه البخاري برقم (0086) » ومسلم برقم (5001) . 
(1) أخرجه مسلم برقم (9008)-176. 
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حرمها الشارع . فالخمر خطرها عظيم » وشرها جسيم ١‏ » فهي مطية الشيطان التي 


يركبها للإضرار بالمسلمين .قال الله تعالى : © إِنَمَايرِيدُ ألشَعطنُ رقم بي 0 
حورا م مدق لمرو المي رِوَيَصْدٌَ ّ عَنَدِخر د دَوَعَنِ الصَلَوةٌ [المائدة :9401| . 


المسألة الثانية : حد شارب الخمرء وشروطه . وبم يثبت؟ 


-١‏ حد شارب الخمر: 
حد شارب الخمر الجلد » ومقداره : أربعون جلدة » ويجوز أن يبلغ ثمانين 
جلدة ؛ وذلك راجع لاجتهاد الإمام ‏ يفعل الزيادة عند الحاجة إلى ذلك» إذا 
أدمن الناس الخمرء ولم يرتدعوا بالأربعين ؛ الحديث علي بن أبي طالب يَعَاِن 
في قصة الوليد بن عقبة : (جلد النبي يِه أربعين , وأبو بكر أربعين . وعمر 
ثمانين , وكل سنَّةَ » وهذا أحب إل) "١7‏ , ولحديث أنس يتا : (أن النبي يل 
كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين)7 . 
؟- شروط إقامة حد الخمر ل ل ا 
ان كر اها »فلا حدّ على الكافر . 
- أن يكون بالغاً » فلا حد على الصبى . 
< ان كرن عاقاك فذحن عل اعون وواللتو 
- أن يكون مختاراً » فلا حد على المكره والناسى وأمثاله . وهذه الشروط القلاثة 
000 قوله يك : (إن الله تجاوز لأمتي عن والسجانة زا استكرهوا 
) . وقوله صلى الله عنه وسلم : (رفع القلم عن ثلاثة ...) الححديث . وقد 
تقدما مراراً . 
- أن يكون عالاً بالتحريم » فلا حد على الجاهل . 
- أن يعلم أن هذا الشراب خمرء فإن شربه على أنه شراب آخرء فلا حد عليه . 


. رواه مسلم برقم(1709)‎ )١( 
. )1705( رواه مسلم برقم‎ )5( 
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ا ما ب يثبت به حد الخمر: 

ال لد ا 

ا الإقرار بالشرن:+ كأن يقر «ويعترف/بأنه شرى الكمر متختارا.. 
”- البينة » وهى شهادة رجلين عدلين » مسلمين عليه . 


المسألة الثالثة : حكم المخدرات والاتجار بها : 


-١‏ حكم انخدرات سوى الخمر: 

يقصد با مخدرات ما يغشى العقل والفكر » ويصيب متعاطيها بالكسل . 
والثقل . والفتور » من البنج والأفيون والحشيش ونحوها كم حرام كيفما 
كان تعاطيها ؛ م عائشة رضي اللباسها الاوره الله : ظِ قال : (كل 
لاي ال ل ا ' الحديث » ولعظم خطر 
هذه المواد الخدرة » وشدة إفسادها » وفتكها بشياب الأمةق, ورجالها 2 وشغلهم عن 
طاعة ربهم » وجهاد أعدائهم » ومعالى الأمور . 

: حكم الاتجار بالمواد الخدرة‎ -١ 

ورد النهي عن رسول الله يك في تحربم بيع الخمرء فقد روى جابر يات 
عن النبي يك أنه قال : (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)7©) 
ولقوله يَلِكِ : (إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه)(4) . 

ولذا قال العلماء : إن ما حرم الله الانتفاع به يحرم بيعهة »وأكل ثمنه 5 

ولا كانت امخدرات يتناولها اسم الخمرء فإنّ النهى عن بيع الخمر يتناول هذه 
الخدرات شرعا »فلا يجوز بيعها إذن » ويكون المال المكتسب من الاتجار بها حراما . 


. )50١1( رواه البخاري برقم (5586) , ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم برقم (500) . 

() رواه مسلم برقم (1881) . 

(5) رواه أبو داود برقم (488؟) , وأحمد )1475/١(‏ » وهو صحيح (انظر التعليق على مسند أحمد 95/4 
ح١551)‏ طبعة الأرناؤوط . 


نا 


الباب الخامس: في حد السرقة. وفيه مساكل: 


المسألة الأولى : تعريف السرقة . وحكمها . وحد فاعلها . والحكمة من 
إقامة الحد فيها : 

: تعريف السرقة‎ - ١ 

السرقة لغة : الأخذ خفية . 

وشرعاً : أخذ مال الغير خفية ظلماً من حرز مثله بشروط معينة » على ما 
سيأتي بيانه إن شاء الله . 

؟- حكم السرقة : 

السرقة حرم ؛ لأنها اعتداء على حقوق الآخرين , وأخذ أموالهم 
بالباطل ل على تحريمها الكتايس والسنة والإجماع »وهي من 
كبائر الذنوب ؛ فقد لعن الله صاحبها كما في حديث أبي هريرة 
يتاك عن النبي و 39 ل الله السارق يسرق البيضة فتقطع 
يده ويسرق الحبل فتقطع يده) ١7‏ . وغير ذلك من الأحاديث في تحريم السرقة , 
والتنفير منها . 

- حل فاعلها : 

ويجب على فاعلها الحد » وهو : قطع يده رجلاً كان أو امرأة ؛لقوله تعالى : 
« وََلَارِفُ وََلسَارِكَهُ َأقَطهُوا َيَِيَهْمَاجَنَاءبِمَا كسبا دَكَلَديْنَ أمَهِ ون عَزيلٌ 
حك » [ [المائدة :4] . 

ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت : (كان رسول الله يلك يقطع السارق 
في ربع دينار فصاعداً)!!) , ولحديث عائشة ئشة رضي الله عنها أيضاً قالت : إن 
لل ل ل وى يله : (وام الله لو أن 


)1 
)١(‏ رواه البخاري برقم (51/90) 1 0 (15484). 


مون 


فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ‏ ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت 
تيت نع : 

وأجمع المسلمون على تحريم السرقة » وعلى وجوب قطع يد السارق في الجملة . 

4- الحكمة من إقامة حد السرقة : 

احترم الإسلام امال . واحترم حق الأفراد في امتلاكه , وحَرّمِ الاعتداء على 
هذا الحق : بسرقة أو اختلاس أو غش أو خيانة أو رشوة » أو غير ذلك من وجوه 
أكل أموال الناس بالباطل . 

ولا كان السارق عضواً فاسداً في المجتمع -إذ لو ترك لسرى شرّه » وعم خطره 
وضرره- شرع الإسلام بتر هذا العضو الفاسد ؛ عقابا لهذه اليد على ظلمها 
وعدوانها » وردعاً لغيره عن اقتراف مثل هذه الجريمة » وصيانة لأموال الناس 
وحقوقهم . 

المسألة الثانية : شروط وجور حد السرقة : 

يشترط لإقامة حد السرقة وقطع السارق الشروط التالية : 

 عطق أن يكون أخذ المال على وجه الخفية . فإن لم يكن كذلك فلا‎ -١ 
عم ل و م‎ 0 
لقوله يه : ( ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع) !"ا‎ 

ع - بالغا عاقلا موي ل لمشي ل 
لأنه مرفوع عنهما التكليف كما مرٌّء ولكن يؤدب الصغير إذا سرق . 
"- أن يكون السارق مختاراً » فلا قطع على المكره ؛ لأنه معذور ؛ لقوله كلل : 
(رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) . 
4- أن يكون عالما بالتحريم » فلا قطع على جاهل بتحريم السرقة . 
)١(‏ رواه البخاري برقم ( هم ) » ومسلم برقم (4ىه!) . 


(؟) أخرجه الترمذي برقم )١44(‏ ؛وابن ماجه برقم (5591) واللفظ للترمذي » وقال فيه : حسن صحيح . 


ةن 


وحن ركو التمروق تالا ميعدرها نينا عد امال ل عدرةة لدعا لازن الهو 
والخمر والخنزير والميتة » وكذا ما كان مالاً لكنه غير محترم ؛ كمال الكافر 
1 - فإن الكافر الحربي حلال الدم والمال - لا قطع فيه . 

- أن يبلغ الشيء المسروق نصاباً » وهو ربع دينار ذهباً فأكثر» أو ثلاثة دراهم 
ل ل م 
يل : (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً)7) . 

-١‏ أن يكون المال المسروق من حرز مثله » وهو المكان الذي يحفظ فيه المال 
في العادة » وهو يختلف باختلاف الأموال والبلدان وغير ذلك اع فيه إلى 
العرف » فإن سرق من غير حرز, كأن يجد باباً مفتوحاً , أو حرزاً مهتوكاً ؛ فلا 
قطع عليه . 

8- أن تنتفي الشبهة عن السارق » فإن كان له شبهة فيما سرق فلا قطع 
عليه ؛ فإن الحدود تدرأ بالشبهات , فلا قطع على من سرق من مال أبيه » وكذا 
من سرق من مال ابنه ؛ لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر . ولا يقطع 
الشريك بالسرقة من مال له فيه شرك . وكذا كل من له استحقاق فى مال » 
فأخذ منه , فلا قطع عليه » »لكن يؤدب ويرد ما أخذ . 1 

4- أن تثبت السرقة عند الحاكم » » إما بشهادة عدلين أو بإقرار السارق ؛ لعموم 
قوله تعالى : < وَأسْتَطْهدُوْسَهِيبَن مِنْنَجَاإكُرٌ * [البقرة: ؟8] . وأما الإقرار فلأن 
الإنسان غير متهم في الإقرار على نفسه بالإضرار بها . 

-٠‏ أن يطالب المسروق منه بماله ؛ لأن المال يباح بالبذل والإباحة » فيحتمل 
إباحة صاحبه له » أو إذنه بدخول حرزه » أو غير ذلك مما يسقط الحد . 


المسألة الثالثة : الشفاعة فى حد السرقة . وهبة المسروق للسارق : 
-١‏ الشفاعة فى حد السرقة :لا تجوز الشفاعة فى حد السرقة » ولا فى غيره 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (15864) -5 
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من الحدود إذا علمه الإمام ووصل الأمر إليه ؛ لقوله 2 ٠‏ 
أراد الشفاعة للمرأة الخزومية التى سرقت : (أتشفع فى حد من حدود الله ؟!)17) 
وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الحدود 1 

- هبة المسروق للسارق يجوز هبة الشيء المسروق للسارق » وعفو المسروق 
منه عنه » قبل رفع الأمر للحاكم . أما إذا وصل إليه فلا ؛ الحديث صفوان بن 
أمية في السارق الذي أخذ رداءه من تحت رأسه ء فلما رفع الأمر إلى النبي له 


صن 


وأمر بقطعه »قال صفوان : (إنى أعفو وأتجاوز) : وفى رواية 3 (قال : 8 رسول الله 


092 


ل : (هلاً قبل أن تأتيني 0 


صو 


المسألة الرابعة : كيفية القطع وموضعه : 
من مفصل الكف . وبعد القطع تحسم يد السارق بكيّها بالنار» أو غمسها في 
زيت مغلي » أو غير ذلك من الوسائل التي توقف نزف الدم , وتجعل الجرح 


فإذا عاد السارق إلى السرقة ثانية » طعت رجله اليسرى . 


)01( رواه البخاري برقم (ه/ا؟) » ومسلم برقم (44ى15) . 
6 أخرجه النسائي (50/هه؟) » وأحمد (دككة) ؛ وهو صحيح » وصححه الألباني في الإرواء برقم 
[فنضفة ” 


لذن 


لباب الساردس: في التعزير. وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : تعريف التعزير . وحكمه ء والحكمة منه : 


: تعريف التعزير‎ - ١ 

التعزير لغة 5 والرد » ويأتي : بمعنى النصرة ة مع التعظيم ٠كمافي‏ قوله 
تعالى : «تشؤردة وففروه # [الفتح : 4] 4] ؛ فإنه يمنع المعادي من الإيذاء . كما 
يأتى بمعنى الإهانة » يقال : عزره بمعنى أدّبه على ذنب وقع منه » فهو بذلك من 
الأضداد . والأصل فيه المنع . 

واصطلاحاً : التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة . 

؟- حكم التعزير: | 

التعزير واجب في كل معصية لا حدّ فيها ولا كفارة من الشارع » من فعل 
امحرمات وترك الواجبات إذا رآه الإمام ؛ لحديث أبي بردة بن نيار ييَاِْ أن النبي 

0 قال : (لا يجلد فوق عشر جلدات إلا فى حد من حدود الله)( الوا 
َه (حبس في تهمة )7 . وكان عمر يَيَاهُ يعزر ويؤدب بالنفي » وحَلق 
الرايي وغير ذلك . والتعزير را- جع إلى الإمام أو نائبه » يفعله إذا رأف المصلحة في 
فعله » ويتركه إذا اقتتضت المصلحة تركه . 
-٠‏ الحكمة من مشروعية التعزير : 

شرع التعزير ؛ صيانة للمجتمع من الفوضى والفساد “فعا للظلم 4 وردعاً 
وجرا للعصاة وتأديباً لهم . 

المسألة الثانية : أنواع المعاصى التى توجب التعزير: 

المعاصي التي توجب التعزير نوعان : 

-١‏ ترك الواجبات مع القدرة على أدائها ؛ كقضاء الديون . وأداء الأمانات 
)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري برقم (184575854) ء ومسلم برقم (10708) 5 
ل 


.)١1 أخرجه الترمذي برقم (١ه؟١) وأبو داود برقم سم وحسنه الألباني (صحيح الترمذي رقم‎ (١ 
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وأموال اليتامى » فإن هذه الأمور ومثلها يعاقب عليها من ترك أداءها حتى 
يؤديها ؛ لحديث أبي هريرة عَيَيْ أن النبي يله قال : (مطل الغني ظلم)7" . 
وفي رواية : (ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته)(") . 

؟- فعل المحرمات ؛ كأن يختلي رجل بامرأة أجنبية أو يباشرها في غير 
الفرج ‏ أو يُقَبَلُها أو بمازحها , وكإتيان المرأة المرأة» ففي هذا وأمثاله التعزير ؛ إذ لم 
يرد فيه عقوبة محددة . 

المسألة الثالثة : مقدار التعزير : 

لم يقدر الشارع حداً معيناً في عقوبة التعزير» وإنفا المرجع في ذلك لاجتهاد 
الحاكم وتقديره لما يراه مناسباً للفعل . حتى إن بعض العلماء يرى أن التعزير قد 
يصل إلى القتل إذا اقتضت المصلحة » كقتل الجاسوس المسلم » والمفرق لجماعة 
المسلمين , وغيرهما تمن لا يندفع شرهم إلا بالقتل . 

المسألة الرابعة : أنواع العقوبات التعزيرية : 

يمكن أن تصنف العقوبات التعزيرية حسب متعلقاتها على النحو التالي : 

ْ . ما يتعلق بالأبدان ؛ كالجلد والقتل‎ -١ 

؟- ما يتعلق بالأموال ؛ كالإتلاف والغرم » كإتلاف الأصنام وتكسيرها ء 
وإتلاف آلات اللهو والطرس وأوعية الخمر . 

*- ما هو مركب منهما ؛ كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف الغرم عليه » 
فقد قضى يِه على من سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤويه الجرينٌُ : بالحدٌ 
وَعَرّمَهُ مرتين . والجرين : موضع تجفيف التمر . 

5- ما يتعلق بتقييد الإرادة ؛ كالحبس . والنفي . 

ه- ما يتعلق بالمعنويات ؛ كإيلام النفوس بالتوبيخ » والزجر . 
)١(‏ رواه البخاري برقم )55٠١(‏ » ومسلم برقم )١15554(‏ . 


(؟) أخرجه أبو داود برقم (578) , والنسائي (17/17؟) » وابن ماجه برقم (471؟) . وصححه غير 
واحد » وحسّنه الألباني . (انظر: صحيح سنن النسائي رقم م4 , 0#" ) . وَاللَئُ معناه : المطل ' 


ان 


الباب السابع: في ح الحرابة. وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : تعريف الحرابة . وحد امحاربين : 

1 تدريك تدان 

لغة : مأخوذ من حَرِبِ حَرَباً أي : أخذ جميع ماله . 

وشرعا : البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاي » مكابرة » اعتمادا على 
الشوكة » مع البعد عن مسافة الغوث . من كل مكلف ملتزم للأحكام » ولو كان 
5" 

وتسمى أيضاً : قطع الطريق . 

"- حد الحرابة وعقوبة احاربين : 

الأصل في إقامسة الحد على امحاربين وقطاع الطرق وعقوبتهم قوله تعالى : 
# إِنَّمَا جر افا ايت كان لَه وَوَُوة, وتسعزت فأ رض مَسَادًا أن يقتلا 
اا لمهم وَأَتَجُلُّهُم مَنْخِل ف أَوَيُنْمَوَاْصتَالْخْضّ 4 [ادسة: جم . 

وتختلف عقوبة ا محاربين وحدّهم باختلاف الجرائم التي ارتكبوها » وذلك 
على النحو التالى : 

- من قتل منهم وأخذ المال : قتل وصلب . حتى يشتهر أمره , ولا يجوز العفو 
عنه بإجماع العلماء . 

- ومن قتل منهم ولم يأخذ المال : قتل ولم يصلب . 

- ومن أخذ المال ولم يقتل : قطعت يده ورجله من خلاف في أن واحد . 

- ومن أخاف الناس والطريق فقط . ولم يقتل » ولم يأخذ مالا نفي من 

الأرض وشرد وطورد , فلا يُترك يأوي إلى بلد . 

وهذا التفصيل في عقوبتهم مأخوذ من أن (أو) في الآية انر في العقوبة 
وترتيبها لا للتخيير » وهو مرويٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما!") 


. )587( أخرجه الشافعي في مسنده برقم‎ )١( 
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المسألة الثانية : شروط وجوب الحد على المحاربين : 


يشترط لتطبيق الحد على الحاربين شروط , أهمها : 

-١‏ التكليف : فلا بد من البلوغ والعقل حتى يعد الشخص محارباً » ويقام 
عليه الحد . فالجنون والصبي لا يُحَدَان محاربين . ولا يقام عليهما الحد ؛ لعدم 
تكليف واحد منهما شرعاً . 

؟- أن يأتوا مجاهرة » ويأخذوا المال قهراً . فإن أخذوه مختفين فهم سراق , 
وإن اختطفوه » وهربوا فهم منتهبون , فلا قطع عليهم . 

*- ثبوت كونهم محاربين » إما بإقرارهم أو بشهادة عدلين » كما في السرقة . 

5- أن يكون المال الذي يؤخذ فى حرزء بأن يأخذه من يد صاحبه قهرا ء فإن 
كان المال متروكاً ليس شاعة» لم رك اعد ا 


المسألة الثالثة : سقوط الحد عن امحاربين : 


يسقط حد الحرابة إذا تاب الجاني ا محارب قبل القدرة عليه وتَمَكُّن الحاكم 


منهء كأن يهرب أو يختفي ثم يتوب ؛ لقوله تغال: © إلا اأزيس اومن قَبَلٍ 


4 هه 
ع 62 سس صم 


نتَفَرُواءَلتعِرَأعكموَنَألَّهَضَعوْريحمِمٌ 4 [لائدة: ؛::] » فيسقط ما كان واجباً 
لله » من النفي عن البلد , وقطع اليد والرجل ., وتحنّم القتل . إلا أن حقوق 
الآدميين من نفس أو طرف أو مال لا تسقط ؛ لأنه حق لآدمى تعلق به فلا 
يسقط كالدّين » إلا أن يعفو عنها مستحقها . 1 

أما من تاب بعد القدرة عليه » ورفعه إلى ولى الأمر» فلا يسقط الحد عنه » 
وإن كان صادقاً في توبته . ْ 


الملا 


الباب الثامن: في الردة. وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : تعريفها . وشروطها . وحكم المرتد : 

-١‏ تعريف الردة : الردة في اللغة : الرجوع عن الشيء » ومنه الرجوع عن 
الإسلام . 

وفي الاصطلاح : الكفر بعد الإسلام طوعاً بنطق . أو اعتقاد » أو شك » أو فعل . 

- شروطها : أما شروطها : فالعقل والتمييز والاختيار . 

فلا يحكم على مجنون , أو صبي غير مميز» أو مكره بالردة ‏ إذا وقعت منهم . 

'- حكم المرتد : أما حكمه في الدنيا : فهو القتل ؛ لقوله يه : (من بَدَل 
دينه فاقتلوه)!'" . وينبغي قبل القتل أن يستتاب » ويدعى إلى الإسلام » وأن 
يضيق عليه ويحبس ثلاثة أيام » فإن تاب وإلا قتل ؛ الحديث اليهودي الذي كان 
أسلم ثم ارتد . فقال معاذ يَاِدُ ا 0 
فقتل . وفي رواية : (وكان قد استّتيب قبل ذلك)() . ولقول عمر يَعَإهُ لما بلغه 
أن رجلاً كفر بعد إسلامه فضربت عنقه قبل أن يستتاب كياد يفيو 
ثلاثاً » فأطعمتموه كل يوم رغيفاً » واستتبتموه » لعله يتوب » أو يراجع أمر ربه . 
اللهم إني لم أحضرء ولم أرض إذ بلغني) !7 

والذي يتولى قتله الإمام أو نائبه ؛ لأنه حق لله تعالى فيكون إلى ولي الأمر. 
ولا يقتل الصبي المميز - ولو قيل بصحة ردته - حتى يبلغ . 

وأما حكمه في الآخرة : فقد بَيّنه الله بتعالى الو ره َك وص ةنك 
عن دييِْه فك تفرك 2ك عطة أ أقَّ الْمُمَفى دياو يضر ونه فك 


1 طاو 


لتَارِهُم فِهَاحَدُوت # [البقرة :71107] . 


. رواه البخاري برقم (5؟518)‎ )١( 
: 1 أخرجه أبو داود برقم زهه؟؛) . وقواه الحافظ ابن حجر (الفتح‎ 69 [ 
١5 أخرجه مالك في الموطأ (707/5) برقم‎ )*( 


لكان 


المسألة الثانية : الأمور التي تحصل بها الردة : 


والردة مضل يارتكات نا يوضنها عند الاهزلا ان اسكهداء + كالشيرك بالله 
بجميع أنواعه » وجحود الصلاة وغيرها من أركان الإسلام » وسب الله ورسوله 
ليه » وجحود القرآن الكريم كله أو بعضه . ومن اعتقد أن بعض الناس يجوز له 
الخروج عن شريعة محمد يٍَِ كغلاة الصوفية » وكذلك من ظاهر المشركين 
وأعانهم على المسلمين » وغير ذلك من أنواع الردة التى تحصل بارتكاب ناقض 
من نواقض الإسلام الكثيرة . ومن ذلك : تحكيم القوانين الوضعية ممن يرى أنها 
أصلح ما جاءت به الشريعة الإسلامية أو أنها مساوية لها . 

وعلى هذا فإنه يمكن حصر الأمور التي تحصل بها الردة فيما يلي : 

-١‏ القول : كمن سب الله تعالى أو رسوله أو الملائكة » أو ادعى النبوة » أو 
ادعى علم الغيب » وكذا الشرك بالله تعالى . 

؟- الفعل : كالسجود للصنم والقبر ونحو ذلك » أو إلقاء المصحف .ء أو تعمد 
امتهانه » أو مظاهرة المشركين » ومعاونتهم على المسلمين » وغير ذلك . 

- الاعتقاد : مثل اعتقاد الشريك لله تعالى أو الصاحبة أو الولد » أو اعتقاد 
حل الزنا أو الخمرء أو اعتقاد أن هدي غير النبى يل أكمل من هديه . 

كلدك ##الشيسك أ عرب ب عبد عل لت ادعرهنا حيدق 
حرمته » ومثله لا يجهله لكونه نشأ بين المسلمين . 


المسألة الثالثة : الأحكام المتعلقة بالردة : 

أج5حخه_اج6069696 0 
ل نار ل لمن كوهد مي كي لاتق 4 رس 

ا ا 0 
بتو نان ذلك 

- المرتد يمنع من التصرف في ماله , فإِنْ أسلم مُكنَ من التصرف فيه » وإن 


00 


مات على ردته أو قتل مرتداً فماله فو لبيون مال المسلمين ؛ لأنه لا وارث له ء 
لأن المسلم لا يرث الكافرء ولا يرثه أحد من الكفار ؛ لأنه لا يُقَُ على ردّته . 

5- المرتد لا يغسل ولا يصلى عليه ء ولا يدفن مع المسلمين إذا قتل على 
ردته . 

ه- تحصل توبة المرتد بإتيانه بالشهادتين , لعموم قوله يله : (أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها)!'! . ومن كانت ردته بسبب جحود شيء من أمور الدين فتوبته إلى 
جانب الإتيان بالشهادتين : إقراره بما جحد وأنكر ؛ ورجوعه عما كفر به . 


. )؟١( أخرجه البخاري برقم (15) » ومسلم برقم‎ )١( 


تنا 


ثاني عشر: كتاب الأيمان والنذور 
ويشتمل على بابين : 
الباب الْأول: الأبماق. وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : في تعريف الأيمان : 
الأيمان لغة : جمع بمين , وهو الحلف أو القَسّم » وسمي الحلف يمينا ؛ لأنهم 


ازا عالمرا مووي كل ولح اتوي ملا علي بي اصا تيا 

وشرعاً : توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله » أو صفة من صفاته . 

المسألة الثانية : أقسام اليمين : 

تنقسم اليمين من حيث انعقادها وعدم انعقادها إلى ثلاثة أقسام : 

-١‏ اليمين اللغو : وهو الحلف من غير قصد اليمين » كأن يقول : لا 
والله » وبلى والله , وهو لا يريد بذلك يميناً ولا يقصد به قسماً قينا 
يعدُ لغواً أو يحلف على شيء يظن صدقه فيظهر خلافه ؛ لقوله تعالى : 
« اَذَكَه الَف يمير 00 :44] . قالت عائشة رضي الله عنها : 
(أنزلت هذه الآية 8« لَِوَلِدْكُم أنه لوف تيك * في قول الرجل : لا 
والله » وبلى والله » وكلا والله)(١)‏ 00 
ولا إثم على صاحبها . 

-١‏ اليمين المنعقدة : وهي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم 
ا ل 
مين منعقدة مقصودة» فتجب فيها عند الث" كفارة لقوله تعالى : 
« لوَْرْحُمَ ممه باللَْوفَ كولكل بوذكم يِمَاعَقَّد يمن #* [المائدة :4م] 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (451) . 


. الحنث في اليمين : عدم الوفاء بموجبها‎ )١( 


حكن 


*- اليمين الغموس : وهي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق » أو التي 
يقصد بها الغش والخيانة » فصاحبها يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب » وهي 
كبيرة من الكبائر » ولا تنعقد هذه اليمين » ولا كفارة فيها ؛ لأنها أعظم من أن 
تكفر » ولأنها يمين غير منعقدة , فلا توجب الكفارة كاللغو . وتجب التوبة منها , ورد 
الحقوق إلى أصحابها إذا ترتب عليها ضياع حقوق . وسميت هذه اليمين غموساً 
لأنها تغمس صاحبها في الإثم , ثم في نار جهنم عياذاً بالله . ودليل حرمتها قوله 
تعالق > 8 ول وذو لسك كلا وتشيكز دول كنا به موده وَمَدوفا الشود 
يِمَاصَكَدتَّمَعَن سَيي له مَووَلعَدَابْعَظِيرٌ © [لنحل :4:] » ولحديث ابن علمر رضى 
الله عنهما أن النبي يل قال : 2 الإشراك بالله «وعقوق الوالدين» 
وقتل النفس . واليمين الغموس)١٠‏ . ولحديث أبي هريرة يَبَِهْ أن 
النبي يل قال : (خمس ليس لهن كفارة : الشرك بالله » وقتل 


النفس بغير حتق . وبَّهْت مؤمن , ومين صابرة!") يقطع بها مالا بغير 
ا 
حق) '. 


المسألة الثالثة : كفارة اليمين وشروط وجوبها: 


-١‏ كفارة اليمين : : شرع الله عز وجل لعباده كفارة اليمين التي يكون بها تحلة اليمين 
والخروج منها » وذلك رحمة بهم » قال الله تعالى : « هَدَهرْضَ ندلوج 26 4 
[التحرم : ؟] وقال 8 : (من حلف على يمين » فرأى غيرها 0 منهاء فليأتها . 
وليكفر عن ينه ) (4 ' . وهذه الكفارة تجب على الشخص إذا حنث في يمينه » ولم 
يف بموجبها . 

. )5594( رواه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) وهي اليمين الغموس » وسميت صابرة من الصبر » وهو الحبس والإلزام ؛ لآن صاحبها يلزم بها ويحبس 
عليها » وتكون لازمة له من جهة الحكم . 

(9) أخرجه أحمد (951/1) , وحسئّنه الألباني (الإرواء رقم 554؟) . 

(4) أخرجه البخاري برقم (50/75) ومسلم برقم )١1500(‏ واللفظ له . 
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وكفارة اليمين فيها تخيير وترتيب . فيخيّر من لزمته بين إطعام عشرة مساكين 
كر اك الس ا 
جره فى لصاحو » ارصاق رديه رومن باائينة يق العيررت لقن لم اج شيئا 
من هذه الثلاثة المذكورة صام ثلاثة بام ؛ لقوله تعالى « [وا كرا و 
كولكل بذك يمَاعفد الا م عن كر طعا معْسشَرةَ هسك عن سول 
امَك وهر مر كرد قوسن جد مَصِيَاه تند , 0007 
فجمعت كفارة اليمين بين التخيير والترتيب . تخيير بين الإطعام والكسوة 
والعتق » وترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام . 

؟- شروط وجوب كفارة اليمين : 

لا تجهب الكفارة في اليمين إذا نقضها الحالف . ولم يف بموجبها , إلا بشروط 
ثلاثة » وهى : 

الشرط الأول أن تكضون التجعة عنقت ةابناة شته اللداليفة 
عقدها على أمر مستقبل كما مضى بيان ذلك ولا تنعقد اليمين 
إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته ؛ لقوله تعالى : 
« لاوحِدْحرأمَبأللمر فأ بَصيك َلك يديك بِمَاعَفَّد اجن © [المائدة : كم] . 
فدل ذلك على أن الكفارة لا تجب إلا في اليمين المنعقدة , أما من سم سبق اليمين 
على لسانه بلا قصد فلا تنعقد يمينه » ولا كفارة عليه . 
الشرط الثاني : أن يحلف مختاراً . فمن حلف مكرهاً لم تنعقد بمينه ولا كفارة 
عليه فيها ؛ لقوله يِه : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) . 
الشرط الثالث : أن يحنث في يمينه » بأن يفعل ما حلف على تركه , أو يترك 
مآ نخلف على قعلة. + ذاكرا لبمينة متحتارا . آنا إذا سنك فى جينه نايا كوي 
فلا كفارة عليه للحديث المتقدم . ْ 
© الاستثناء فى اليمين : 
من حلف فقال في بمينه : إن شاء الله » فلا حنث عليه ولا كفارة , إذا نقضص 
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ف : (من حلف فقال : إن شاء الله لم يحنث) لا 
© تقض البحن وانفدت نيها : 

الأصل أن يفي الحالف باليمين » لكن قد ينقضه لمصلحة » أو ضرورة . وقد 
شرع له كفارة ذلك كما سبق . ويمكن تقسيم نقض اليمين » والحنث فيها 
تعبت اللوق غلية: #علن الست الالى : 

ل كر كفن البمن ولع رزللق صلق على اد ال عي كنمن 
حلف أن لا يصل رحمه » أو حلف على فعل محرم » كأن يحلف ليشربن خمرا ؛ 
فهنا يجب عليه نقض يينه » وتلزمه الكفارة ؛ لأنه حلف على معصية . 

+3 أن نكرق تقضن البعين عخرافا « كنا ارتخلف على قعل واي ارك 
محرم . وجب عليه الوفاء » ويحرم عليه نقض اليمين ؛ لأن حلفه في هذه ا حالة 
تأكيد لما كلف الله به عباده . 

*- أن يكون نقض اليمين مباحاً : وذلك إذا حلف على فعل مباح أو تركه . 

المسألة الرابعة : صور لبعض الأيمان الجائزة والممنوعة : 


إن اليمين الجائزة هى التى يحلف فيها باسم الله » أو بصفة من صفاته . 
كأن يقول : والله أو : ووجه الله أو : وعظمته وكبريائه .. ؛ لحديث ابن 


عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يِل أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير 
اوح وار ب و رج لوا اموا رين 
كاك عالت قر حاتف الله أو التسعف 0 1 
عنهما قال : (كانت يمين النبي َك : لاء ومقلّب القلوب) 7" وكدلك لو 
قال : أقسم بالله لأفعلن كذا فهويمين إن نواها ؛ لقوله تعالى : 


51- 7 


0 قمعأ قَسَمُوْبآئَهِ حَهَدَأبَمْنِهِمَ * [النحل :98] . 

. )177/ رواه الترمذي برقم (1675) » وأحمد (09/7) . وصححه الألباني (صحيح الترمذي‎ )١( 
. )1545( (؟) رواه البخاري برقم (5510) » ومسلم برقم‎ 

(*) رواه البخاري برقم (54؟551) . 
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ومن الأيمان الممنوعة : 

-١‏ الحلف بغير الله تعالى » كقوله : وحياتك , والأمانة . . ؛ لحديث عبدالله 
ابن عمر رضي الله عنهما ء أن النبي يِه قال : (فمن كان حالفاً فيلحلف بالله 
أ الضيييك) ١‏ 

؟- الحلف بأنه يهودي أو نصرانى ء أو أنه بريء من الله أو من رسول الله 
ل نفدل كد شيل كدوك بريد قن انيه يَعَاِْ أن النبى كه قال : (من 
حلف فقال : إني بريء من الإسلام » فإن كان كاذباً فهو كما قال» وإن كان 
صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام ساناً)(" . 

©- الحلف بالاباء والطاغوت ؛ لحديث عبدالرحمن بن سمرة يَعَاهُ قال : قال 
: (لا تحلفوا بالطواغي ء ولا بآبائكم) 7 . 


. وقد تقدم‎ ١ متفق عليه‎ )١( 
أخرجه أبو داود برقم (4ه6ثم) » والنسائي 0/9 وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي رقم‎ (0) 
. هم‎ 


(5) رواه مسلم برقم (1748) . 
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الباب الثاني: النذور. وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : تعريف النذر » ومشروعيته » وحكمه : 


١‏ - تعريف النذر: 

النذر لغة : الإيجان » تقول : نذرت كذا إذا أوجبته على نفسك . 

وشرعاً : إلزام مكلف مختار نفسه شيئاً لله تعالى . 

*- مشروعية النذر وحكمه : 

النذر مشروع بالكتاب والسنة والإجماع , كما سيأتي ذكره من الأدلة على ذلك . 

وأما حكم النذر ابتداء فإنه مكروه غير مستحب ؛ لحديث ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي يك نهى عن النذر وقال : (إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من 
الشحيح)(١'‏ , ولأن الناذر يلزم نفسه بشيء لا يلزمه في أصل الشرع . فيحرج 
نفسه » ويثقلها بذلك » ولأنه مطلوب من المسلم فعل الخير بلا نذر . 

إلا أنه إذا نذر فعل طاعة وجب عليه الوفاء به ؛ لقوله تعالى : 
« وَمَآلمَفَكْقِنِكَقَفَةٍرَتدَرُْيِن نَّذْرِوَتَأنَهَيَعلَمُُ 4 [لبترة:٠0]‏ » وقوله 
تعالى : # ناعون يَوَمَامنَ سبو مستطيرا [الإنسان “] » ولحديث عائشة 
رضي الله عنها أن النبي 2 قال : (من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه)!") . 

فقد مدح الله عز وجل الموفين بالنذر وأثنى عليهم » وأمر لي بالوفاء به » فدل 
ذلك على أن النهي المتقدم عن النبي يل إنما هو للكراهة لا للتحرم , وأن المنهي 
عنه والمكروه هو ابتداء النذر والدخول فيه » وأما الوفاء به » وإنجازه لمن لزمه فواجب ء 
وطاعة لله سبحانه . والنذر نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفه لغير الله تعالى ؛ 
فمن نذرلقبر أو ولي ونحوه » فقد أشرك بالله تعالى شركاً أكبر» والعياذ بالله . 


00 رواة التشاري يرقم (5553) + ومسلم يركخ (15*9)ء واللفظ له . 
)١(‏ رواه البخاري برقم (5595) . 
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المسألة الثانية : شروط النذرء وألفاظه : 
-١‏ شروط النذر: لا يصح النذرإلا من شخص بالغ عاقل مختار» فلا يصح 
النذر من الصبي ء ولا من امجنون والمعتوه , ولا من المكره ؛ لقوله يه : (رفع 
القلم عن ثلاثة . . .) الحديث . ولقوله يه : (إن الله تجاوز لأمتي عن 
الخطأ. . .) الحديث . وقد تقدما مرارا . 
؟- ألفاظ النذر: صيغ النذر وألفاظه أن يقول : «لله علي أن أفعل كذا». 
أو : «علي نذر كذا» . ونحو ذلك من الألفاظ التى يصرح فيها بذكر النذر. 


المسألة الثالثة : أقسام النذر : 
-١‏ النذر الصحيح وغير الصحيح : 
ينقسم النذر باعتبار صحته وعدم صحته إلى : صحيح وغير صحيح ء أو : 
جائز ومنوع » أو منعقد وغير منعقد . 
فيكون النذر صحيحا منعقدا واجب الوفاء : إذا كان طاعة وقربة » يتقرب بها 
الناذر إلى الله تعالى . 
ويكون غير صحيح ولا منعقد ولا واجب الوفاء : إذا كان معصية لله تعالى ؛ 
كالنذر للقبور والأولياء أو الأنبياء » أو نذر أن يقتل » أو أن يشرب الخمرء ونحو 
ذلك من المعاصي . فإن هذا النذر لا ينعقد , ويحرم الوفاء به . 

؟- النذر المطلق والمقيد : 

أ- النذر المطلق : هو الذي يلتزمه الشخص ابتداء دون تعليقه على شرط » 
وقد يقع شكراً لله على نعمة أو لغير سبب . كأن يقول الشخص : لله على أن 
أصلي كذا أو أصوم كذا . فيجب الوفاء به . 

ب- النذر المقيّد : وهو ما كان معلقا على شرط وحصول شيء ء كأن يقول : 
إن شفى الله مريضي ء أو قدم غائبي . فعلى كذا . وهذا يلزه الوقناء ابه عل 
تحقق شرطه » وحصول مطلوبه . 

عن 


المسألة الرابعة : أنواع النذر وأحكامه : 


ينقسم النذر بحسب الأحكام المترتبة عليه . ولزوم الوفاء به من عدمه , إلى 
خمسة أنواع : 

-١‏ النذر المطلق : نحو قوله : لله على نذر. ولم يسم شيئا ء فليزمه كفارة 
يمين » سواء كان مطلقاً أو مقيداً ؛ لحديث عقبة بن عامر يَمَإِهُ قال : قال رسول 
الله يل : (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين)17" . 

؟- نذر اللجَّاج والغضب : وهو تعليق نذره بشرط يقصد به المنع من فعل 
شيء أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب » كقوله : إن كلمتك » أو إن لم 
أخبر بك ء أو إن لم يكن هذا الخبر صحيحاً . أو إن كان كذباً فعلي الحج ‏ أو 
العتق . . » فهذا النذر خارج مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه , 
ولم يقصد به النذر ولا القربة » فهذا يخير فيه بين فعل ما نذره أو كفارة يمين ؛ 
لقوله َك : (كفارة النذر كفارة بمين)7") . 
*- النذر المباح : وهو أن ينذر فعل الشيء المباح » نحو : أن ينذر لبس ثوب أو 
ركوب دابة . . ونحو ذلك » واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا شيء عليه 
فيه ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : بينما النبي يل يخطب. إذا 
هو برجل قائم فسأل عنه » فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا 
يستظل ولا يتكلم وأن يصوم » فقال : (مروه » فليتكلم » وليستظل » وليقعد ء 
وليتم صومه) !1 . 

5- نذر المعصية : وهو أن ينذر فعل معصية . كنذر شرب خمرء والنذر 
للقبور » أو لأهل القبور من الأموات , وصوم أيام الحيض » ويوم النحر» فهذا النذر 


)0( روأه الترمذي برقم اليك 6 2 وقال : حسن صحيح غريب » وضعفه غيره » لكن يؤيدذه ما رواه أبو داود 
برقم اففضفة بنحوه من حديث ابن عباس » ورجح الأئمة وقفه عليه (انظر : سبل السلام )2 : 
)م( رواه مسلم برقم )1١4(‏ . 


(؟) رواه البخاري برقم (509054) . 
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لا ينعقد ولا يجب الوفاء به » لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبى ككاة 
قال : (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)() ؛ لأن معصية الله لا تباح في حال 
من الأحوال ». ولا يلزمه به كفارة . 

_- نذر التبرر : وهو نذر الطاعة » كنذر فعل الصلاة والصيام والحج » سوا 
ا 0 
حصول الشرط إن كان معاف “لديف عائشة رضي الله عنها أن النبي يله 
قال : (من نذر أن يطيع الله فليطعه)7) . 


المسألة الخامسة : صور من النذر الذي لا يجوز الوفاء به : 


إن النذر الذي لا يجوز الوفاء به هو نذر المعصية وهذا يتحقق فى صورء منها : 

إت الدرظرب الخهر أورضوم آيأم لخي شيخ غائشة رضي الله خنها أن 
النبي يله قال : (ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه) . 

؟- الندرالذي ,قم لالأموات كن يقول: باشمدي فلانا؛ا[ق رد غنائين ار 
عوفي مريضي » أو قضيت حاجتي » فلك من النقد أو الطعام أو الشمع أو الزيت 
كذا وكذا . فهذا باطل , وهو شرك أكبر والعياذ بالله ؛ لأنه نذر للمخلوق », وهو لا 
يجوز ؛ لأن النذر عبادة » وهى لا تكون إلا لله . 

©- إذا الوا سترف قر :أو شر مر ريهز الرقاج كم ررض اقجملة للك 
للمصالح ؛ لأنه معصية . ولا نذر في معصية ؛ للحديث المتقدم . 


. )597( رواه البحاري »وقد سبق في ص‎ )١( 
. )*97( (؟) رواه البخاري . وقد سبق في ص‎ 


هوم 


ثالث عشر: كتاب الأطعمة , والذبائح , والصيد 
ويشتمل على ثلاثة أبواب : 
الباب الأول: في الأطهمة. وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : تعريفها والأصل فيها : 

-١‏ تعريفها : الأطعمّة جمع طَعَام , وهو ما يأكله الإنسان ويتغذى به من 
الأقوات وغيرها أو يشربه . 

؟- الأصل فيها : تنطلق القاعدة الشرعية في معرفة ما يحل من الأطعمة وما 

يحرم من قوله تعالىٍ :8 فلل لَحِدُ فم لك أَنَيَونَ 
مَْتَدَ أ اردما كا را لحم حزم ونه يجش رفسا أْهِنَّ إتترآته ييدهَمَنَا شَطظرَ عر 
باغ ولاعَاوواةر رَبَلكَعَعورتَِرٌ مٌ # [الأنعام:140] » ومن قوله سبحانه وتعالى : 
9 ِل لَه اليرت يبت وأ ورم 0 # [الأعراف ]١6/:‏ » ومن قوله تعالى : 
9 لمن حَرَمزينَة أنه كلاد كي 3 نارق # [الأعراف :809] . والمراد 
الس ل ك0 
فإن أثره ينعكس على أخلاقه » فالطعام الطيب يكون أثره طيبا » والخبيث يكون 
على الضد من ذلك ؛ لذا أباح الله سبحانه الطيب من المطاعم , وحَرّم الخنبيث 
منها . 

فالأصل في الأطعمة الحل » إلا ما حرمه الشارع 0 ؛ ولذا قال تعالى : 
١‏ وََدَصيََلوْتَاحَرَهعليسخْ د إلَامَلفْظررَكم 5 [الأنعام :11] 

اي اود ثلاثة : 

. النص على المباح‎ -١ 

؟- النص على الحرام . 

“- ما سكت عنه الشارع . 

قد بين النبي َل ذلك بقوله : (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها » وحدٌ 


5/ 


حدوداً فلا تعتدوها » وحرّم أشياء فلا تنتهكوها » وسكت عن أشياء رحمة لكم 
من غير نسيان فلا تبحثوا عنها) )١(‏ 

المسألة الثانية : ما نص الشارع على حله , وإباحته : 

والأصل في ذلك والقاعدة : أن كل طعام طاهر لا مضرة فيه فإنه مباح , 
والأطعمة المباحة على نوعين 5 حيوانات ونباتات 0 كالحبوب والشمار» 
والحيوانات على نوعين : برية وبحرية . 

أولا : الحيوان البحري : وهو كل حيوان لا يعيش إلا في البحر ؛ 
كالسمك بأنواعه امختلفة وكذا غيره من حيوانات البحر » إلا ما فيه سم 
فإنه يحرم للضرر ء وكذا يحرم من طعام البحر ما كان مستخبثاً مستقذراً 
كالضفاع » مع ما جاء من النهي عن قتله » وكالتمساح ؛ لكونه مستخبثاً » ولأن 
له ا يفترس به . لعموم قوله تعالى ٠‏ « وححَرّمْ عليه مْالْحليِتَ # [الأعراف : ]١69/‏ 
ويجورز أكل الحيوان البحري سواء صاده مسلم أو غيره » وسواء كان له شبه » يجوز 
أكله ني لبرأم لم يكن . والحيوان البحري لا يحتاج إلى تذكية ؛ لقوله تعالى : 
© أجل لصي السَحَروَطعَام مُهُدمَكَمَا أَكُرْوَللمَيَارٌ # [الائدة :45] . قال ابن عباس رضي 
ل و ال ا . ولحديث أبي 
هريرة يَيَاِمُ قال : سأل رجل رسول الله َك » فقال :يا رسول الله » إنا نركب 
(4 2 0 
فتمال رسول الله عل ينه : ( هو الطهور مَاؤْهُ » الحلء ميتته)(؟ 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في سئنه ( (185/4) ) » والبيهقي )١١/٠١(‏ وحسنه النووي كما نقله عنه الشيخ 
الفوزان ( الملخص الفقهي 170/7) 
(5) أخرجه الدارقطني )707١/4(‏ ل المذكورة . 
فيه أخرجه أبو داود )55/١(‏ » والنسائي برقم (9ه) » وابن ٠‏ ماجه برقم (85؟) » والترمذي برقم (59) 


وقال : حسن صحيح » ومالك في الموطأ (رص 606 ) » والحاكم في المستدرك )١1١ /١(‏ وغيرهم » وصححه 


538 


نانيا؟ اللنيواة:البرق: والكثلال ين نيوان البرى التصوضن عليه مك 


تلخيصه في الآتي : 

أ) الأنعام : لقوله تعالى : « وَالاعا حلقها ا شهَادِفَء وم" مهم وَِنهَا 
تَأْحَُلُوت > ن اتسن ف ]أل اوقرلة نيحاته :“3 ايالمه تاماه ياد 
ةسه [للائدة :1] . والمقصود ببهيمة الأنعام : الإبل 
والبقر والغنم . 

ب) الخيل : الحديث جابر بن عبدالله رضي ار فى الفينن 


َي يوم خحيبر عن لحوم الحمر» ورخخّص في لحوم الخيل)(1) 

ج) الضب : لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : (أكلّ الضب على 
مائدة رسول الله ١)‏ . وقوله يل : (كلوا فإنه حلال » ولكنه ليس من 
طعامي)7 . 

د) الحمار الوحشي ارو لحاس وتاي أبي قتادة يَيَُ : أنه رأى 
حماراً وحشياً فعقره, فقال النبي يِل : (هل معكم من لحمه شيء؟) قال : 
فعا ربخلة )فأغتها نعلي 9 

ه) الأردي ا رواه أت عياف آنه أعند أرب فذابحها انوظلحة © وبعت 


بوركها إلى النبي يك فقبله .(©) 


وي 


و) الضبع : لما روى جابر يَمَلمُ قال : سألت رسول الله يلق 


فقال : (هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده) 7" , أي ور ابا ارط 


)1451( ( أخرجه البخاري (060) ء ومسلم برقم‎ )١( 

() رواه البخاري برقم )51١1/(‏ » ومسلم برقم (050. 

(9) متفق عليه : رواه البخاري برقم (/7771) » ومسلم برقم (1944) . 

(4) متفق عليه : رواه البخاري(777/7) . ومسلم برقم )١195(‏ . 

(0) متفق عليه : رواه البخاري (81/3؟) » ومسلم برقم (1487) . 

() أخرجه أبو داود برقم (801*) , والترمذي (7/4؟؟) وقال : حسن صحيح . وابن ماجه برقم (086؟) 
والنسائي برقم (5774) » وصححه الألبانيى (صحيح سنن ابن ماجه رقم 977؟) . 


كل 


ابن حجر : «وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا بأس بهاء(١)‏ 

ز) الدجاج :لما روى أبو موسى يََهْ » قال : (رأيت رسول الله يي يأكل 
لحم دجاج)(") . ويلحق بالدجاج الأوز والبط ؛ لأنهما من الطيبات » فتدخل في 
قوله تعالى : « ييل َك يبت 4 [للائدة:4] 

ح) الجراد : لحديث عبدالله بن أبي أوفى ما قال : (غزونا مع النبي ولق 
سبع غزوات أو ستاً كنا نأكل معه الحراد)27) 


المسألة الثالثة : ما نص الشارع على تحرعه : 


والأصل فيما يحرم من الأطعمة : أن كل طعام نجس مستقذر فيه مضرة , لا 
يجوز أكله » وذلك على النحو التالي : 

1 رمات هن الطعاء فر كناب الله محصورة في عشرة ة أشنا وردت في 
قوله تعالى : طخت عَلَكْاْمََوََوَلَوكفْن اَي ركبو وَالمحِيقدُوَالْموفوة 
َالْمتَديَوَاتِحَهُ مَمَآأَكََالتَبْمْ إلَامَادَكَيُْوَمَا ديح عَلَالتسْبٍ » [المائدة :"] 

105ل يها مجه حت ننه وو درق لباق رن 16د ا 
وحرمت لما فيها من المضرة بسبب الدم المحتقن وخحبث التغذية » وتجوز للمضطر 
بقدر الحاجة » ويستثنى من الميتة : السمك والجحراد » فإنهما حلال . 

لوكت رديه كيم المسشر الا حرام ؛ لقوله تعالى في آية أخرى : 
ير كا # [الأنعام :16] » أما ما يبقى من الدم في خلل اللحم » وفي 
العروق بعد الذبح » فمباح » وكذا ما جاء الشرع بحله من الدم ؛ كالكبد والطحال . 

- ولحم الخنزير لو ا ا ا م 
جع المع وخ هده ادي فى توا : 3# إل" أن د رن بد مم2 مَسَفُوحَا أوَلَحَمَ 
حِزِب ونه يِجِْسأَوٌ فِسَمًَا ِل لِمَيرأمَه بق > | [الأنعام : 046 . 


0 متفق عليه : رواه البخاري برقم (0891) » ومسلم برقم )١549(‏ . 
(؟) رواه البخاري برقم (2496) » ومسلم برقم )١585(‏ . 
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- وما أهل لغير الله به : أي ذبح على غير اسمه تعالى , وهذا حرام لما فيه 
من الشرك المنافي للتوحيد ؛ فإن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى » 
كما قال عز وجل : # فَصَلْ رَبك واحر [الكوثر: ؟] 

- والمنخنقة : وهى التى تخنق فتموت » إما قصدا أو بغير قصد . 

- والموقوذة : هي التي تُضَرَبٍ بعصا أو شيء ثقيل » فتموت . 

ا ا 

2 ومأأكل العيع : هي التي يعدوعليها أسد أومر أوذئب أوفهد أو كلت فال 
بعضها » فتموت بسبب ذلك . فما أدرك من هذه الخمسة الأخيرة . وبه حياة» 
فذكي ؛فإنه حلال الأكل ؛ لقوله تعالى في الآية المذكورة : »ا إِلامَاك كَيَور # [للائدة :] . 

- وما ذُبح على النصب : ٠‏ وي حجارة كانت منصوبهة ة حول الكعبة » وكانوا 
في الجاهلية بحرو عدم »فهذه لا يحل أكلها ؛ لأن ذلك من الشرك الذي 
حرّمه الله »كما مضى فيما أهل لغير الله به . 

ويحرم من الأطعمة أيضاً : 

؟- ما فيه مضرة : كالسم » والخمر ء وسائر المسكرات والمفتّرات 
0 تعالى : 9# وَلَا لوأ يدوالا يلك #* [البقرة داك وقوله عزوجل : 


1 51 


« مَلاتَفْمواأشْسَكُمْ © [لساء 00 

ا ما قطع من الحي : لحديث أبى واقد الليثى وَمَانْ قال : قال رسول الله 
كه : (ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة)/1" . 

5- سباع البهائم : وهي التي تفترس بنابها - أي تنهش - من حيوانات 
البر؛ كالأسد والذئب والنمر والفهد والكلب ؛ لحديث أبى ثعلبة الخشنى يَعَادْ 
قال : (نهى رسول الله يِل عن كل ذي ناب من السباع) 7" ولقوله كل : 
)00( رواه أحمد في المسند )١18/(‏ » وأبوداود برقم (1868) » والرمذي برقم )١480(‏ وحسّلهء 


وغيرهم » وصححه الشيخ الألباني (صحيح الترمذي برقم )١١1910‏ . 
0( رواه البخحاري برقم (١موه)‏ » ومسلم برقم (؟98) 6 


لليف 


(كل ذي ناب من السباع , فأكله حرام) 17" . 
هم- سباع الطير : وهي التي تصيد مخلبها 0 كالعقاب والباز والصقر والحدأة 
كل ذي ناب من السباع , وعن كل ذي مخلب من الطيور)(") 
5- ويحرم من الطيور ما يأكل الجيف : كالنسر والرَّحَم والغراب ؛ لخبث ما 
يتغذى به . 
/ا- يحرم كل حيوان 8 قتله : كالحية العترت والفأرة ا #طيديك 
فاسق 3 ا في الحرم : الغراب 2 والمحدأة 00 » والفأرة 3 والكلب 
العقور) 0( » ولكونها مستخبثة مستقدذرة 1 
8- الحمر الأهلية ؛ لما روى جابر : (أن النبي وَل نهى يوم خيبر عن لحوم 
الحمر الأهلية)9؟) . 
4- ما يستخبث من الأطعمة : كالفأرة والحية والذباب والزنبور والنحل ؛ 
لقول الله تعالى ٌ « ورم عله مْالْحَليِتَ * [الأعراف /اها] . 
٠‏ الجلالة : وهى التى أكثر أكلها النجاسة ؛ لما روى ابن عمر رضى الله 
عنهما قال : (نهى رسول الله يَلِةٍ عن أكل الجلالة)(*) وسواء في ذلك الإبل 
والبقر والغنم والدجاج ونحوها 3 فإذأ حبست عند عن النجاسات 3 وأطعمت 
الطاهرات . حل أكلها . وكان ابن عمر رضى الله عنهما يحبسها ثلاثاً إذا أراد 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (198) . 

6 رواه مسلم برقم (:1958) . والمنخلب للطير والسبع كالظفر للانسان ؛ لأن الطائر يخلب الجلد بمخلبه » 
أي : يقطعه ويمزقه . 

(*) رواه البخاري برقم (1859) , ومسلم برقم )١198(‏ . 

(4) رواه البخاري برقم )05١04(‏ » ومسلم برقم (1941) . 


(5) رواه أبوداود برقم (0785؟) »واين ماجه برقم (7188) وهو صحيح . انظر إرواء الغليل 
(0/؟؟١)‏ . 


المسألة الرابعة : ما سكت عنه الشارع : 

ما سكت عنه الشارع » ولم يرد نص بتحرعه » فهو حلال ؛ لأن الأصل في 
الأشياء الإباحة »دل على هذا قوله تعالى : لموَارى 1 حرئَا ف الْأارْضِ جِيعًا4 
يله قال : (ما أحل الله في 
ا ا ل و 1 0 
عافيته » فإن الله لم يكن لينسى شيئاً ‏ وتلا : # وَمَاكَنَ رد تَيُكَ كا © [مرع :4د] 0" 


[البقرة : 8؟] » واحديث أبي الدرداء عا أن رسول الله 


المسألة الخامسة : ما يكره أكله : 


يكره أكل البصل والثوم وما كان في معناهما مما له رائحة كريهة ؛ 
كالكراث والفجل » ولا سيما عند حضور المساجد وغيرها 7 مجامع الذكر 
والعبادة ؛ لحديث جابر يَيَاِكُ أن رسول الله لق قال : (سين أكل مكخ 
هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدناء فإن الملائكة 00 يتأذى منه 
)1 


الإنس)"'' يعني : شجرة الشوم » وفي رواية : (حتى يذهب ريحها) . فإن 
طَبّحَ هاتين البقلتين حتى يذهب ريحهما ا ؛لقول عمر بن 
الخطان يَعَام 0 أكلبي لنت ل 1" ' . وفي رواية لجابر رضي الله 
عنهما : ( ما أراه يعني إلا ثيئه)!؟) . 

المسألة السادسة : آداب الأكل : 

للأكل آداب ينبغي الحرص عليها » وهي : 

: التسمية عند ابتداء الأكل : لحديث عمر بن أبي سلمة َمَاِثُ قال‎ - ١ 
كنت غلاماً فى حجر رسول الله يِه » وكانت يدي تطيشُ في الصّحْفَة » فقال‎ 
. أخرجه الحاكم (70/0/9) وصححه ء ووافقه الذهبي‎ )١( 

. )054( رواه البخاري برقم (؟045) » ومسلم برقم‎ )١( 


(١ 
. )0510( أخرجه مسلم برقم‎ )8( 
. )580/8( جامع الأصول‎ )4( 


لي رسول الله كلاق تراج للشطرك موت زوز يايايك كج 
زالت تلك طعمتي بعد(١)‏ 
الاك تابدن ١‏ للقديف النناية 
- الأكل ما يلي الشخص : للحديث السابق أيضاً , إلا إذا علم أن مُجالسه 
لا يتأذى. ولا يكره ذلك » فلا بأس أن يأكل حينئذ من نواحى القصعة ؛ 
قدي أنين وده في قصة الخياط الذي دعا النبي لِك إلى طعام » قال 
نس : (فرأيته - يعني النبي : 


ع 


- يتتبع الدباء من حوالي القصعة)( . أو 


ل 


دن 


كان الشخص 508 ممه ]عد ٠أو‏ كان الطعام مشتملاً على ألوان متعددة ) 


فيجوز له الأخذ مما ليس أمامه , ما لم يؤذ بذلك أحداً . 

4- الحمد في آخره :الحديث أبي أمامة يَمَإِتَ قال : كان رسول الله و 
ل : (الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير 
مُوَدّع » ولا مستغنىّ عنه ربنا)(؟ , ولقوله يلك : (إن الله ليرضى عن العبد أن 
ناكل الأكلة فده علنية: اومغرت القتررة توخطه ل ها) 18 

ه- الأكل على السفر : لحديث أنس بن مالك هَتَاكُ قال : (ما أكل نبي الله 
يك على خوان ولا في سكرجَة , ولا حبر له مُرقّق »قال : فقلت لقتادة : فعلى 
ها كانوا يأكلون؟ قال: علق هذه لمر ) (4) , 

5- كراهية الأكل متكثاً : الحديث عائشة رضى الله عنها قالت : قلت يا 
وصول الماك -جعلني الله فداك- متكا فإنه أهون عليك . فأصغى برأسه 


ص الو 


)١(‏ رواه البخاري (115/5) » ومسلم برقم )3١77(‏ . ومعنى تطيش : تتحرك في نواحي القصعة ولا 
(1) أخرجه البخاري برقم (4/ا0) . 

(*) رواه البخاري برقم (5459) . ومعنى (غير مودّع) : غير متروك الطاعة . 

6 أخرجه مسلم برقم 77 . 

(5) رواه البخاري برقم (كممه) . والخوان : ما يؤكل عليه » وهو المائدة » معرب . والستّفرة : التي يؤكل 
عليها أيضاً » سميت كذلك لأنها تبسط إذا أكل عليها . والسكرجة : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل 
من الأدم » وهي فارسية . ورما كان تركه الأكل على الخوان لأنه من عادة العجم يكون على هيئة معينة » 
وربما يقال ذلك في السكرجة أيضا . 


0 


حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض ء قال : (لا » بل آكل كما يأكل العبد. 
وأجلنن كما يجلين الغية) 1 ؛ ولحديث أبى جحيفة عا قال : قال رسول الله 
يه : (إني لا آكل متكناً) (") 

/- عدم عيب الطعام الذي لا يريد أكله : لحديث أبي هريرة يَمَاَِ قال : (ما 
عاب رسول الله يلل طعاماً قط ء إن اشتهاه أكله , وإلا تركه) 7" . 

8- الأكل من جوانب القصعة وكراهية الأكل من وسط القصعة : لحديث 
(كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها , فإن البركة تنزل في وسطها)!؟) . 

بيحجددددددد يح 5.7770 

: (كان النبي يلك يأكل بثلاثة أصابع , ولا يمسح يده حتى يَلْحَقَها)(*) 

و ل ا أو تناثر : لقوله ط 0 
أحدكم فليمط عنها الأذى . وليأكلها , ولا يدعها للشيطان)07) 

1- ممح القصعة التي أكل فمها وعقها لقو أنس و في الحديث 
الماضي : (وأمرنا - يعني النبي يل - أن نَسْلْتَ القصعة ) يعني : نمفسحهاء 
ونتتبع ما ها ا ره رواية : (أن النبي يلك أمر بلعق الأصابع 
والصحفة » وقال : (إنكم لا تدرون في أيه البركة)(") 


)١(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة (1817-1787/11) , وأحمد في الزهد صه » ” وصححه الأرناؤوط 
بشاهد مرسل (حاشية شرح السنة) . 

(5) رواه البخاري برقم (08948) . 

(؟) رواه البخاري برقم (0409) » ومسلم برقم )5١54(‏ . 

(4) رواه أحمد (١1/١/1؟)‏ » والترمذي برقم )18١5(‏ وقال : حسن صحيح » وأبو داود برقم (7//ا؟) ١‏ وابن 
ماجه برقم (/117؟) ؛ وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم )506٠‏ . 

(5) رواه مسلم برقم )5١*5(‏ . 

(") أخرجه مسلم برقم (:98) . 

(1) أخرجه مسلم برقم (3088) . 


الباب الثاني: أحكام الذبائح. وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : معناها . وأنواع التذكية , وحكمها : 

١-تعريف‏ الذبائح : 

لغة 7 حل طيخ ةن وى ابوس 

شرع : الحيوان الذي تمت تذكيته على وجه شرعي . والتذكية : هي دب 
-أو نحر- الحيوان البري المأكول المقدور عليه » بقطع حلقومه ومريئه . أو عَقَرِ 
الممتنع غير المقدور عليه منها . والعقرٌ معناه : الجرح . 

ا أنواع التذكية : وحيث إن الذبح يراد به الحيوان الذي تمت تذكيته على 
الوجه الشرعي ؛ فإنه من المناسب بيان أنواع التذكية التي تبيح أكل الحيوان ‏ 
وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام » كما يتضح من التعريف السالف للتذكية : 

أولاً : الذبح أوعواق الخلق من الخيران بخروط . 

قافا : التخر : وهو قطع ل الحيوان » وهي أسغل العنق ٠‏ وهو التذكية المسثونة 
للإبل ؛ لقوله تعالى : « فَصَلِلِرَبَلكَ وَلكحَرَ #الكوثر:»] . 

ثالثاً : العقر: وهو قتل الحيوان غير المقدور عليه من الصيد والأنعام » بجرحه 
في غير الحلق واللبة في أي مكان من جسمه ؛ لحديث رافع مُيَاهُ قال : نَل 
بعير » فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه . فقال رسول الله يلك : (ما نَدّ عليكم 
فاضنعوا به هكذ!ا)(1) . 

الا الحيوان المقدور عليه أنها لازمة » لا يحل 

من الحيوان المذكور بدونها , وذلك بلا خلاف بين أهل العلم ؛ لقوله 
0 : #حَرّمتَطَظدوالْمَيتَةٌ 4 [الائدة:+] وغير المذكى ميتةء إلا السمك» 


والجراد . وكل مالا يعيش إلا فى الماء » فيحل بدون ذكاة » كما مضى بيانه فى 
الأطعمة . 


. رواه البخاري (0604) » ومسلم برقم (1958) . ونَدَ : تَفرَ وذهب على وجهه شاردا‎ )١( 


كمه 


المسألة الثانية : شروط صحة الذبح : 

تنقسم هذه الشروط إلى أقسام ثلاثة : 

؟- شروط تتعلق بآلة الذبح . 

أولاً : الشروط المتعلقة بالذ ابح : 

» أهلية الذابح : بأن يكون الذابح عاقلا مميزاً » سواء أكان ذكراً أم أنثى‎ -١ 
ستليا أم كتابياً . قال تعمالن 00 لمتكي 7 [المائدة :]| » وهذه الآية في‎ 
ب ال 1 تعالي 8# و اين وو كبرل 4[ الاي ققد‎ 
الكفار من غير أهل الكتاب » وكذا المتون » والسكران » والعنيي * 0 فلا‎ 
. تحل ذبائحهم‎ 

؟- ألا يذبح لغير الله عز وجل أو على غير اسمه ٠‏ فلو ذبح لصنم أو مسلم أو 
نبي لم تحل ؛ لقوله تعالى عند ذكر امحرم من الأطعمة : « َمَآأجِلَلم الي * 
[المائدة :8] . 

فإذا 20 هذان الشوطان في الذايج حلت ذبيحته » لا فرق في الذابح بين أن 
يكون رجلا أو امرأة كيرا أو صغيرا ا فين 

تانب : الشروط المتعلقة بالمذ بوح : 

١-أن‏ يقطع من الحيوان الحلقوم 2 وا مريء » والودجين . والحلقوم هو مجرى 
بالحلقوم ؛ 53500 50 َيل قال : قال رسول الله ل : (ما 5 
الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه .» ليس السن والظفر)( '! . فقد اشترط في الذبح 
(1) رواه البخاري برقم )26٠0*(‏ , ومسلم برقم (1954) . 
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أن يسيل الدم . والذبح بقطع الأشياء المشار إليها من الحيوان . وفي هذا امحل 
خاصة أسرع في إسالة دمه وزهوق روحه ‏ فيكون أطيب للّحم , وأخف وأيسر 
على الحيوان . وما أصابه سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما 
أكل السبع » وكذا المريضة تارق في اتتيكة ءار اكت م مولعة ١‏ [ذ| أدركم 
وفيه حياة مستقرة -كتحريك يده , أو ر- جله » أو طرف عينه- فذكاه فهو حلال ؛ 
لقوله تعالى : 0 الحدا مك 2 3 [المائدة :"] أي , فليس بحرام 

وأماا ما عجزعن ذبحه فى امحل المذكور » لعدم التمكن منه . كالصيد ء 
والنعم المتوحشة . والواقع في بكر ونحو ذلك », فذكاته بجرحه في أي موضع من 
بدنه فيكون ذلك ذكاة له ؛ الحديث رافع نرق وت 0 فى البعير الذي ند 
وشرد فأصابه رجل بسهم ٠‏ فأوقفه » فقال النبي وك مان ملكي ثا بلدا 


نه 00 
- أن 0 الله 1 ؛ لقوله ل 
0 ل ل 15 [الأنعام ]١71:‏ سن أن 04 


لاله 0 0 أنه لما ذبحها (سمى وكبّر)97) 
وفي رواية : أنه كان يقول : (باسم الله » والله أكبر)7©) 

ثالثاً : الشرط المتعلق بآلة الذبح : 

أن تكون الآلة مما يجرح بحده من حديد ونحاس وحجرء وغير ذلك مما يقطع 
الحلقوم . وينهر الدم » عدا السن والظفر ؛ لحديث رافع يَيَابمْ أن رسول الله كله 
قال : (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه , ليس السّن والظفرً)7؟) . ويدخل 
في حكم السن والظفرة في المنع سائر أنواع العظام 4 سواء أكانت من آدمي أم 
عيره . 


. )405( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 
. )١955 (؟) صحيح مسلم (رقم‎ 
فة صحيح مسلم برقم كحو )حم‎ 
. تقدم فى الصفحة السابقة‎ )5( 


وسبب المنع من ذلك ما ذكر في الحديث , وتمامه : (وسأحدثكم عن ذلك : 
أما السن فعظم , وأما الظفر فَمُّدَى الحبشة) . 

أما النهي عن الذبح بالعظام : فلأنها تنجس بالدم , وقد نهى النبي كاك 
تنجيسها ؛ لأنها زاد إخواننا من الجن . 

وأما الظفر : فللنهي عن التشبه بالكفار(١)‏ 


المسألة الثالثة : آداب الذبح : 


-١‏ أن يحد الذابح شفرته ؛ لحديث شداد بن أوس يَيَاِمْ أن رسول الله صلى 
الله عنه وسلم قال : (إن الله كتب الإحسان على كل شيء ء فإذا قتلتم فأحسنوا 
القثلة 00 ذبحتم فأحسنوا لد » وليحد أحدكم شفرته » وليرح ذبيحته)(1) . 

- أن يضجع الدابة لحنبها الأيسو ويترك رجلها اليمنى تتحرك بعل الذبح ؛ 
38 بتحريكها ؛ الحديث شداد ف أو المتقدم قبل قليل . ولحديث صن 
الخير أن 0 0 حدتثه عن 00 الله 0 أنه 00 ع 
1-0 للب 00 00 3 بين أصل لدع والصدر ؛ لقوله على . 
رضي و0 الو ل د 
سنة محمد له )0 : 

. )044/4( انظر: فتح الباري‎ )١( 

9 احرج سام يرم | (هه9١)‏ 

فيه أخرجه أحمد (ه/2078) , قال الهيثشمي : «ورجاله رجال الصحيح» ( مجمع الزوائد 4/)») .» وقال 
الحافظ ابن حجر : «رجاله ثقات» ( (الفتح .)١9/٠‏ 

(4) زاد المسير (ه/489) . 

(5) رواه البخاري برقم (11017) » ومسلم برقم (1870) . 
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5- ذبح سائر الحيوان غير الإبل : لقوله تعالى : # ينامي ميسج لقره #* 
[البقرة :59] »ولحديث أنس عا (أن النبي و ل يه ذبح الكبشين اللذين ضحى 
ا 


المسألة الرابعة : مكروهات الذ بح : 

-١‏ يكره الذبح بآلة كَانّة -أي : غير قاطعة- ؛ لأن ذلك تعذيب للحيوان ؛ 
لحديث شداد بن أوس الماضي ».وفيه: (وليحد أحدكم شفرته وليرح 
ذبيحته)(') . ولحديث ابن عمر رضى الله عنهما : (أن رسول الله يلك أمر أن 
تحد الشفار» وأن توارى عن البهائم)7) : 

؟- يكره كسر عنق الحيوان أو سلخه 0 زهوق روحه ؛ لحديث شداد بن 
أوس يعَاِهُْ : (وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة)!؟) » ولقول عمر يَيَاِثْ : (لا تعجلوا 
الأنفب أن ختزطى) 

- يكره حد السكين والحيوان يبصره ؛ الحديث ابن عمر رضي الله عنهما 
السابق وفيه : (وأن توارى عن البهائم)07) 


المسألة الخامسة : حكم ذبائح أهل الكتاب : 


تحل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى ؛ لقوله تعالى : 
0 وَطْعَاه أ ليت سملم 7 00 4 أي لبح أهل الكتاب من 


. )1955( أخرجه البخاري يرقم (2051) » ومسلم برقم‎ )١( 
. (؟) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة‎ 
وابن ماجه برقم (91077) » وضعّفه الألباني (ضعيف ستن ابن ماجه برقم‎ » )1١8/9( أخرجه أحمد‎ )*( 
. لكن له ما يشهد له‎ ١ 
. تخريجه في الصفحة السابقة‎ 0 0 
. )175/4 أخرجه البيهقي في سننه (17/8/9) ء وقال الألباني : هذا إسناد يحتمل التحسين (إرواء الغليل‎ )© 
. تقدم تخريجه (انظر حاشية ” من هذه الصفحة)‎ 0 


4٠ 


عنهما : (طعامهم : ذبائحهم) !1" . 

فذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حلال بإجماع المسلمين ؛ لأنهم 
يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ؛ وتحريم الميتات » بخخالاف غيرهم من الكفار من 
عبدة الأوثان والزنادقة والمرتدين والمجوس 3 فإنه لا تحل ذبائحهم 3 وكذا المشركون 
تبركا أكبر »من عاد القبور والأضرحة ونحوهم : 


. )409( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 


الباب الثالث: أحكام الصيج. وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في تعريف الصيد . وحكمه , ودليل مشروعيته : 

: تعريف الصيد‎ -١ 

الصّيْدٌ لغة : مصدرصّادَ يَصِيدُ صيداً أي قتعي ووأ ده خلينة وحيلة: 
سواء أكان مأكولاً أم غير مأكول . وأطلق على المصيد » تسمية للمفعول باسم 
المصدرء فيقال للحيوان المصيد : صيد . 

وموم ” اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً » غير تملوك , ولا مقدور عليه . 

والوَحْشُ : هو كل حيوان غير مستأنس من دواب البر . 

- مشروعية الصيد : 

الصيد مشروع مباح ؛ لقوله تعالى : « لَهِلكَ نييما الخ ِلامَلِعيَسكْر 
عَيرَمُْحِلَ لصي دِوَأكُم 0 حرم © [للائدة :1] » وقوله تعالى :ل« وَإدَأحآلْمواتطَادُوا © [لاشة ؟] 
ولحديث ا عَم أن النبي كلق قال : (إذا ات ده 
وذكرت اسم الله عليه فَكُلُ)7") 

هذا إن كان الصيد لحاجة الإنسان , أما إن كان 3 اللعب واللهو . فهو 
مكروه ؛ لكونه من العبث » ولنهيه يلق أن تُصْبّرَ البهائم( . أي : تتخذ غرضاً 
لازو 


المسألة الثانية : الصيد المباح وغير المباح : 


الصيد كله مباح بحريه وبريه إلا فى حالات : 

الحالة الأولى : يحرم صيد الحرّم للمحرم وغيره » وذلك بالإجماع ؛ لقوله يله يوم 
فتح مكة : (إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض ... لا يعضد شوكه , 
)١(‏ رواه البخاري برقم (54817) » ومسلم 00 

(؟) رواه البخاري برقم (* )» ومسلم برقم (5 


ولا يُتَفْر صيده)() . قال الحافظ ابن حجر : «قيل : هو كناية 59 اود 
قال العلماء : يستفاد من النهي عن لتنفير تحريم الإتللاف بالأولى» (5) 

الحالة الثانية : يحرم على الحرم صيد البرّء أو اصطياده ‏ أو الإعانة على صيده بدرالة 
أوإشارة أو نحو ذلك ؛ لقوله تعالى : 8 يَتَأَيهَالنَءَامَموألاتتنْلوأ ألصَيَْوَانَثْرَ خُلةٌ » 
[المائدة :4] . 

وكلات يجوم علي الكل ما مكاضة ار ضيد لأجله »أو اعان على بيده 
لقوله تعالى: : # ورمع وُصَيَدَ َو مَادْمشْرْ خَرْيا * [امائدة : 45] . وقد رد النبي / 


00 


س2 


ع ا أهداه إليه الصعب ؛ بن جثامة 3 وقال : (إنا لم نرده عليك إلا أنا 


حرم) 7" . يعنى : من أجل أننا حرم . 

المسألة الثالثة : شروط إباحة الصيد : 

يشترط لحل الصيد وإباحته شروط , وذلك في الصائد , وآلة الصيد . 

أولا : شروط الصائد 

يشترط في الصائد الذي يحل أكل صيده ما ب يشترط في الذابح بأن يكون 
مسلماً أو كتابياً » عاقلا فلا يحل ما صاده مجنون أو سكران لعدم الأهلية , ولا 
يحل ما صاده مجوسي أو وثنى أو مرتد ؛ لأن الصائد بمنزلة المذكى . أما ما لا 
يحتاج إلى ذكاة ون ا ؛ فيباح إذا صاده من لا تحل ل . وأن يكون 
الصائد قاصدا للصيد ؛ لأن الرمي بالآلة وإرسال الجارحة جعل بممنزلة الذبح , 
فاشترط له القصد . 

ثانا > شروط آله الصيد : 

الآلة نوعان : 

-١‏ ماله حَدٌ يجرح ؛ كالسيف والسكين والسهم : وهذا يُشترط فيه ما يشترط 


. )1585( أخرجه البخاري برقم (1875) » ومسلم برقم‎ )١( 
. فتح الباري : (4/هه -5ه)‎ )١( 
. )1810( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


في آلة الذبح بأن ينهر الدم » ويكون غير سن وظفر ء وأن يجرح الصيد بحذه لا 
بشقله ؛ لحديث رافع بن ابجع يتخ قال : قال رسول الله يلع : (ما أنهر الدم 
وذكر اسم الله عليه فكلوه)(1) . وسئل رسول الله يله عن صيد المعراض 
فقال : (ما خَرّقَ فَكُلّ » وما قتل بعرضه فلا تأكل) 7" » وفي معنى المعراض : 
الحجارة » والعصا , والفخ . وقطع الحديد ونحوه ما ليس محددا , إلا الرصاص 
الذي يستعمل اليوم في البنادق » فإنه حلال صيده ؛ لأن به قوة دفع تخزق ١‏ 
وتنهر الدم . 

؟- الجارحة من سباع البهائم أو جوارح الطير» فيجوز الصيد بسباع 
البهائم التى تصيد بنابها وجوارح الطير التي تصيد بمخلبها ء لقوله تكالى : 
“2111110691 
أَوعكِيهِ 4 [انائدة:4] . ومشال سباع البهائم : الكلب » الفهد » النمر . ومثال 0 
الطير : الصقر » الباز» الشاهين . 

شروط الاصطياد بسباع البهائم وجوارح الطير : 

يشترط في الاصطياد بسباع اهام وجوارح الطير أن تكون مُعَلّمة » أي أنها 
ع آداب أخذ الصيد ؛ وذلك بأن تتصف بالصفات التالية : 

١‏ - أن تقصد إلى الحيوان الذي يراد صيده إذا أرسلت إليه » ولا نا 
غيره . 

؟- أن تنزجر إذا زجرت » فتتوقف إذا استوقفها صاحبها . وهذان الشرطان 
معتبران في الكلب خاصة ؛آلان الفيد له ركاذ ينعيت :داعي .وان اعتبر مهلم . 
أما الطير : فتعليمها يعتبر بأمرين كذلك : أن تسترسل إذا أرسلت » وأن ترجع إذا 
دعيت . 
)١(‏ تقدم تخريجه في ص (407) . 


6 رواه البخاري برقم (مككه) »ومسلم برقم )1١979(‏ . والمغراض : سهم بلا ريش ولا نصل » وإما 
يصيب بعرضه دون حده . وخزق السهم الرميّة : طعنها ونفذ فيها . 


مك 


*- ألا تأكل شيئاً من الصيد إذا قتلته » قبل أن تصل به إلى صاحبها الذي 
سي 

والأصل في اعتبار هذه 0 قوله تعالى : ل فُلَ كح اعبت وَمَاعلَمَشْم 
مَنَكبْوَاح كين نَلمُونهنَممَاعلُم أن ِتَآسَصْعوٌ 4 رنسد] . وحديث عدي 
ابن حاتم يمَنَِ عن النبي يَلةٍ قال : (إذا أرسلت الكلب المعلم » وسمّيت» 
فأَمْسّكء وقَمَلَ » فكل » وإن أكل فلا تأكل » فإنما أمسك على نفسه)0(7) 

التسمية عند رمي الصيد : 

وف الفبروظ افيا : النسمية عند رمي الصيد أو إرسال الجارحة ؛ لقوله 
تعالى : « فَموامِئَآمَسَوعي ووأ سََلنعيَهِ 4 [الائدة : 4] » ولحديث عدي بن 
حاتم يَعَاِمُْ مرفوعاً: (إذا ل ليسم الله عليه ... وإن رميت 
سهمك فاذكر اسم الله عليه)!'! . وفي لفظ : (إذا أرسلت كلبك المعلم » 
وذكرت اسم الله عليه . فكل)7) فإن ترك التسمية سهواً حل الصيد . والله 
أعلم . 

حكم إدراك الصيد حياً : 

إذا أدرك الصائد الصيد وفيه حياة مستقرة » فإنه يجب ذكاته » ولا يحل 
بدونها » أما إذا أدركه ولا حياة فيه مستقرة » فإنه يجوز أكله بدون ذكاة . 


. 7-)19379( أخرجه البخاري برقم (0587) » ومسلم برقم‎ )١( 
5-)19179( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
 )417( (؟) تقدم تخريجه في ص‎ 


الف 


رابع عشر: كتاب القضاء والشهادات 
ويشتمل على بابين : 
الباب الأول: في القضاء. وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في تعريف القضاء . وحكمه , وأدلة مشروعيته : 

-١‏ تعريفه : القضاء في اللغة : الحكم والفصل . وإحكام الشيء والفراغ 
منه » يقال : قضّى يقضي قضاء إذا حَكمَ وفَصّلَ . 

وفي الاصطلاح : تبيين الحكم الشرعي .» والإلزام به » وفصل الخصومات » 
وقطع المنازعات . 

وسمي القضاء حكما لما فيه من منع المظالم » مأخوذ من الحكمة التى توجب 
وضع الشيء في موضعه . 

؟- حكمه والحكمة منه : القضاء فرض على الكفاية إذا قام به من يكفي 
سقط الإثم عن الباقين » وإن امتنع كل الصا حين عنه أثموا ؛ لأن أمر الناس لا 
يستقيم بدونه » وهو من القرّب العظيمة » ففيه نصرة المظلوم , وإقامة الحدود» 
وإعطاء كل مستحق حقه , والإصلاح بين الناس » وقطع امخاصمات والمنازعات ؛ 
ليستتب الأمن » ويقل الفساد . 

لذا يجب على الإمام تعيين القضاة حسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة » 
للا تضيع الحقوق ويعم الظلم » وفيه فضيلة عظيمة وأجر كبير لمن دخل فيه , 
وقام بحقه » وهو من أهله ‏ وفيه إثم عظيم لمن دخل فيه ولم يؤد حقه ولم يكن 
تن أهلة: 

*- أدلة مشروعيته : الأصل فيه الكتاب » والسنة » والإجماع . 

فدليل مشروعيته من الكتاب قوله تعالى : ل يداو نَاجَعَلْتَفَحَلِيِفَة ف لاض 
عبن بالق # [ص يسم . 


ومن السنة قوله يلق : (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران » وإذا 
ويكيديم الحا دل ج01 . 

وقد تولى النبي يل منصب القضاء ء وتصّب القضاة» وكذلك فل 
أصحابه من بعده والسلف الصالح . 

أما الإجماع : فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين 
الدامو.+ 


المسألة الثانية : شروط القاضي : 

يشترط فيمن يتولى القضاء الشروط الآتية : 

-١‏ أن يكون مسلماً ؛ لأن الإسلام شرط للعدالة » والكافر ليس بعدل » كما 
أن تولى الكافر القضاء رفعة له » والمطلوى إذلاله . 

؟- أن يكون مكلفاً - أي : بالغاً عاقلاً - ؛ لأن الصبي والجنون غير مكلفين » 
وتحت ولاية غيرهما . 

- الحرية ؛ لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده وليس له ولاية » فليس أهلاً . 
للقضاء » كالمرأة . 

- الذكورة ؛ فلا تتولى المرأة القضاء 0 الولاية » قال 


ني يه : (لن يفلح قوم ولَوًا أمرهم امرأة)() 
- العدالة ؛ فلا يولى الفاسق ؛ لقوله 5 « ينها الرنَءَاميوأين جك 
فَاسِوق فبَيموَأ * [الحجرات : +] . فإذا كان لا يقبل خبره » فعدم قبول حكمه من 


*- السلامة من العاهات المزمنة كالصمم والعمى والخرس » لأنه لا يتمكن 
مع هذه العاهات من الفصا بين الخصوم » وفي اشتراط البصر نظر . 


() متفق عليه :روه لبخاري يرقم (171) ؛ ومسلم برقم 00103 . 
6 رواه البخاري برقم (ه؟::) ٠.‏ 
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/ا- أن يكون علا بالأحكام الشرعية التي ولي للقضاء بها ولو فى مذهبه 
الذي يقلد فيه إكافا ري الأئمة . 


المسألة الثالثة : آداب القاضي وأخلاقه , وما ينبغي له ومالا ينبغي : 

-١‏ ينبغي أن يكون القاضي قوياً ذا هيبة من غير تكبر ولا عنف , ليناً من 
ا 00 الضعيف من عدله . 

أن كون حليما متأيا ؛ لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم . 

| “- أن يكون ذا فطنة ويقظة ع ؛ لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة . 

4- ينبغي أن يكون القاضي عفيفاً ورعاً » نزيهاً عما حرم الله . 

- أن يكون قنوعاً صدوقاء ذا رأي ومشورة . 

ا 00 
فال هيف ء حلم عالمها كان قزلة» تعر ذزى الالنايه: رقيات 
في الله لومة لائم)(" . 

1- يحرم على القاضي أن يسار أحد الخصمين . أو يحابي أحدهما ء أو يلقنه 
حجته » أو يعلمه كيف يذعى . 

-١‏ يحرم على القاضي أن يقضي وهو غضبان غضباً شديداً ؛ لقوله كلف : (لا 
يقضي حاكم بين اثنين وهو غضبان) 7 . ويقاس على الغضب كل ما يشوش 
على الفكر من المشكلات والهموم . والجوع والعطش والتعب . والمرض وغيرها . 

- حي ل الام 0 الرشوة ؛ الحديث أبي هريرة يَمَاِهُْ قال : قال 
رسول الله يله : (لعن الله ا 6د "١‏ ؛ فالرشوة تمنعه من 
لك رإنكن احاح > |راقدل يدك اناد الميطل للمبطل » وكلاهما شر عظيم . 
)١(‏ انظر: الغني لابن قدامة (1/14) . وقال الالباني : لم أره لعلي » وأخرج البيهقي )1١١/٠١(‏ نحره 
عن عمر بن عبد العزيز » انظر إرواء الغليل (5/8") 

(1) رواه البخاري برقم (7158) , ومسلم برقم 0100 . 


ليه روأه الترمذي برقم (5؟1) وقال : حسن صحيح ء وابن ماجه برقم (771) » وصححه الألباني (صحيح 
سنن الترمذي برقم )1٠١19/7‏ . 
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9- يحرم على القاضي قبول الهدايا من الخصمين أو من أحدهما » ومن 
كانت له عادة بمهاداته قبل القضاء فلا بأس » بشرط ألا يكون لهذا المهدي 
خصومة يحكم له فيها . ولو تورع عن ذلك كله لكان أفضل له . فالقاضي ينبغي 
له أن ينزه نفسه عن جميع ما يؤثر في قضائه وسمعته » حتى البيع والشراء لا 
ينبغي له أن يبيع ويشتري بنفسه ممن يعرفه » خشية المحاباة ؛ فإن امحاباة في البيع 
والشراء كالهدية . وإنما يتعاطى البيع والشراء بوكيل لا يعرف أنه له . 

-٠‏ لا يجوز للقاضي أن يقضي لنفسه ولا لقرابته » من لا تقبل شهادته 
قل حك على نوه لقيام العهعة "في عت الأحوال :. 

. لا يحكم القاضي بعلمه ؛ لأن ذلك يفضي إلى تهمته‎ -١ 

- يستحب للقاضي أن يتخذ كاتبا يكتب له الوقائع » وغيره ممن يحتاجه 
لمساعدته » كالحاجب والمزكي والمترجم وغيرهم ؛ لكثرة انشغاله بأمور الناس 
فيحتاج من يساعده . 

» يتعين على القاضي أن يحكم بما في كتاب الله وسنة رسول الله يلك‎ -١ 
فإن لم يجد قضى بالإجماع » فإن لم يجد وكان من أهل الاجتهاد اجتهد , وإن‎ 
. لم يكن من أهل الاجتهاد فعليه أن يستفتي في ذلك فيأخذ بفتوى المفتي‎ 

4- يجب على القاضي العدل بين الخصمين في كل شيء » كتب عمر يَعَاِ 
إلى أبي موسى يا : (واس بين الناس في وجهك », ومجلسك , وعدلك ؛ حتى 
لا يس الضعيف من عدلك » ولا يطمع الشريف في حيفك)!١‏ . 


المسألة الرابعة : طريق الحكم وصفته : 


يتوصل القاضى إلى الحكم فى قضية ما باتباع الخطوات التالية : 

- إذا حضر عنده الخصمان أجلسهما بين يديه » وسألهما : أيُكما المدّعي؟ أو 
يسكت حتى يتكلم المدّعي فيستمع دعواه . 
لله روأه الدارقطني (؟1ه) وهو صحيح » انظر : إرواء الغليل (11/4؟) 5 


5 


- فإن جاءت الدعوى على الوجه الصحيح , سأل القاضي المدَّعَى عليه عن 
موقفه حيالها , فإن أقرٌ بها قضى عليه » وإن أنكر طالب المدّعي بالبينة . 

- فإن كانت للمدعي بينة طالبه بإحضارها ؛ واستمع شهادتها » وحكم بها 
بشروطها ‏ ولا يحكم بعلمه . 

- فإن لم يكن للمدّعي بينة أعلمه القاضي أن له اليمين على خصمه ؛ لقوله 
يل للحضرمي الذي ادَّعى أرضاً غلبه عليها الكندي : (ألك بينة؟) قال : لا . 
قال : (فلك بمينه) ١!‏ » ولقوله يِل : (البينة على المدّعي » واليمين على المدّعى 
عليه)!" . 

-فإن قبل الذعى هين الماعى عليه خلفه القاضىئ وخلى سبيله ؛ لآن 
الأصل براءة ال 1 

- فإن نكل المدّعى عليه عن اليمين وأبى أن يحلف . قضى عليه الحاكم 
بالنكول , فالنكول - يعني : الامتناع - قرينة ظاهرة دالة على صدق المدّعي ‏ 
وقد حكم بالنكول عثمان يَعَإِثْ وجماعة من أهل العلم . 

وذهب جماعة آخرون إلى أن اليمين ترد على المدّعي إذا نكل المدَّعَى عليه , 
فيحلف . ويستحق . ولا سيما إذا قوي جانبه . 

- فإذا حلف المدّعى عليه وخلَّى الحاكم سبيله » فأحضر المدّعي بَيّنة بعد 
ذلك حكم له بها ؛ لأن يمين المنكر لا تزيل الحق ٠‏ وإنما هي مزيلة للخصومة . 


(١)أخرجه‏ مسلم برقم (555) . 
(0) سيأتي تخريجه في الباب الذي بعد هذا (انظرر ص 457) . 


"١ 


الباب الثاني: في الشحهادات. وفية مسائل: 
المسألة الأولى : في تعريفها . وحكمها , وأدلتها : 
-١‏ تعريفها : الشهادة في اللغة : هي الخبر القاطع » مشتقة من المشاهدة ؛ لأن 
الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه . 
والمراد بها عند الفقهاء : الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء . 
أو : هي الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص .ء وهو : أشهد أو شهدت .ء أو ما 
يقوم مقامهما . 
؟- حكمها : تَحَمُّل الشهادة في غير حق الله تعالى - يعني في حق 
الآدميين - فرض على الكفايةء إذا وجد من يقوم بذلك كفى عن 
كرون خصيرل الخرقن وان اع اإولجد ]لاجر يكن تكن عازه لكرلك مالي : 
2 كَلايَاتَ] شهدا إدَما موأ © [البقرة : 585] . 
وأما أداؤها وإثباتها عند الحاكم : ففرض عين على من تحملها متى دعي إلى 
أدائها ؛ لقوله تعالى : « وَلَاسََحَمْموالفَهدََوَسِيحَخْدَهَاؤِلد ليد » 
[البقرة : 187] » وهذا وعيد شديد لمن كتمهاء فدل على فرضية أدائها 01 من 
تحملها » متى دعي إلى ذلك . 
يشرط 52 وأدائها : انتفاء الضرر عن الشاهد » فإن كان يلحقه 
من ذلك ضرر في عرضه أو ماله أو نفسه أو أهله , فلا يجب عليه ؛ لقوله يله : 
(لا ضرر ولا ضرار) 17" . 
*- أدلة مشروعيتها: دل على مشروعية الشهادة الكتاب والسنة 
والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى < ولباب الشهة اغأ » 
[البقرة :088] » وقوله تعالى : 8 وَلْحُالشَهْدَدَينَعَ 4 [لطلاق»] . وقوله 
)١(‏ أخرجه الحاكم )08-51//١(‏ وصححه ء ووافقه الذهبي . والبيهقي )7١-59/5(‏ وصححه الألباني 


(الصحيحة رقم )55١‏ . 


لمحف 


تعالى : # وَلَاتََكَتْمو ألفهْدَةوَمنِيَسحَمْتهَاوِلَدء اف عدر * [البقرة :187] . 
وقوله تعالى: # وَأَفْهِدُواْدوَقْعَدَ ل قسج #* [الطلاق :؟ 52 تغالبى : 
0 مهدا سَهِييُنِ من رَجَالِِكُرَ وان لير تَايَجَانِ جل اَن من تَرْصضُوٌنَ 
مِنَالشهَدَةٍ 4 [لبقرة :09 . 

ومن السنة : حديث ابن مسعود َي أن النبى ع قال: (شاهداك أو 
بمينه)(1 » وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يلك قال : (البينة 
على المدّعي » واليمين على من أنكر)(" . 

وقد أجمع العلماء على مشروعيتها ؛ لإثبات الحقوق , ولأن الحاجة داعية إليها . 

المسألة الثانية : شروط الشاهد الذي تقبل شهادته : 

0 :كلذ تيل شهاذة فعاف لاله تعلى : « وَأَفْهِدُوْدَوَقْعَدْلٍ مَك » 
[الطلاق ؟] . وقوله عزوجل : # هين تتضو نهنا شهدا * [البقرة: 187] 
والكافر ليس بعدل ولا مرضى »؛ وتقبل شهادة الكفار من أهل الكتاب في حال 
الوصية في السفر لأجل لضرورة 0 إذا لم يوجد غيرهم ؛ لقوله تعالى: 
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# ينها ألذِينَءَ اموا سَهددَة بيد ما عه 00 تان دوا عَدلِ صَسكدٌ 


خرن معان أْصرَض في رض فأصَبتَكْمْصِبَ ةلم 4 [الاقدة ]1٠:‏ . قال 
ا تف : « أَوْءَاحَرآن مِنْعَره 0 , رمم 
يعنى أهل الكتاب7؟) 


”- البلوغ والعقل : فلا شهادة لصغير وإن اتصف بالعدالة » لأنه غير 
كامل العقل . فهو ناقص الأهلية . لكن تقبل شهادة الصبيان بعضهم على 
)١(‏ رواه البخاري برقم (557/5) » ومسلم برقم (174) -771 » واللفظ لمسلم . 
(0) رواه الترمذي برقم )١1841(‏ » وصححه الألباني من حديث عمرو بن شعيب بلفظ «واليمين على 


المدّعى عليه» (صحيح سنن الترمذي برقم .)٠١0‏ 
(6) انظر : تفسير ابن كثير (611/6) . 
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بعض في الجروح خاصة . وبخاصة قبل تفرقهم إذا اتفقت كلمتهم . وكذا لا 
تقبل شهادة المجنون والمعتوه والسكران ؛ لأن شهادتهم لا تفيد اليقين الذي 

*- الكلام : فلا تقبل شهادة الأخرس .» ولو فهمت إشارته ؛ وإنما قبلت 
إشارته في الأحكام الخاصة به للضرورة . لكن لو أدى الشهادة بخطه كتابة 
قبلت ؛ لدلالة الخط على الألفاظ . 

؛- الحفظ والضبط واليقظة : فلا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة الخطأ 
والسهو ؛ لعدم حصول الثقة بقوله ؛ لاحتمال أن يكون ذلك من غلطه , لكن 
تقبل تمن يقل منه ذلك ؛ لأنه لا يسلم منه أحد . 

ه- العدالة : فلا تقبل شهادة الفاسق ؛ لقوله تعالى : ل وَأَْهِدُواْدوَىَعَدَل مس » 
[الطلاق :؟] افد : هو المستقيم في دينه » الذي لم تظهر منه ريبة » ذو المروءة , 
المؤدي للواجبات والمستحبات ء المجتنب للمحرمات والمكروهات . 


المسألة الثالثة : الأحكام المتعلقة بالشهادة : 


-١‏ يجب على الشاهد أن يكون على علم بما يشهد به » فلا يجوز له أن يشهد 
ما لا يعلم , قال الله عز وجل 06 وََاسََكُْمَاليَسَبوعل #* [الإسراء :5"] . وقال 
تعالى : ظ إِلَامَنِسَهدَيكلْوَْميَعْلَُونَ 4 [الرعرف: +ه] أي : على بصيرة وعلم . 
والعلم يحصل بالسماع أو بالرؤية أو بالشهرة والاستفاضة فيما لا يحصل إلا بها 
غانا #النديه والوت:. 

لان عيناةة الأ احص ا النك رم شيك ل العوعيتة: 
وكذلك أحد الزوجين لصاحبه . وتقبل الشهادة عليهم » فلو شهد على 
أبيه أوابنه أو زوجته أو شهدت عليه قبلت ؛ لعد م التهمة في ذلك . 
قال الله تعالى : 8 يَْمَاانَءَام اماق انيل طه دقو ولع أشي 
ون وَالكربينَ * [الساء :مم .2000 
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م سق شاد العدوضل عيونء ولابى عر لق مه تنعا بويا ار 
يدفع بها ضرراً عن نفسه . أما العداوة في الدين فلا تمنع قبول الشهادة » فتقبل 
شهادة المسلم على الكافر» والسني على المبتدع . 

؛- بيجي على العافد أن يشهف بالج ولو على اقترب الخاض اليه ولا تجوز 
امحاباة » قال تعالى  :‏ يتا اماو مين الْقِسْظ سُهَدََنَهوَرَع1َأشْي 
الود نِوَالْدكربِينَ 4 [الساء: 0؟1] أي : وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك » 
فلا تراعهم فيها . بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم . 

ه- تقبل الشهادة على الشهادة ؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك » ولكن بشرط 
تعذّر شهود الأصل لمرض أو موت أو غيرهما » مع ثبوت عدالة شاهد الأصل 
والفرع معاً . 

5 لا تفيل شهياد: الزورء وهو الكذب ؛ وهي من الكبائر لقوله تعالى : 
8# ا أجَسَنبُوأ اضرم الَْوْتَنِ ولْسَن وقول ألرُودٍ 1 [الج: 0" . وقوله يلك : 

(ألا ألا أنبتكه بأكبر الكبائر قالوا : بلى يآ سول اللهء قال : الإشراك بالله 2 
وعفوق الوالدضرة +وجلس ونان متكا تال الأ وقرل الرور قال هما 
زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت)7) » ولأن فيها رفعاً للعدل وتحقيقاً للجور 
والظلم . 

- لا يجوز للشاهد أخذ الأجرة على أداء الشهادة » لكن لو عجز عن المشى 
إلى محل أداء الشهادة فله أخذ أجرة الركوب . ْ 

8- عدد الشهود يختلف باختلاف المشهود به : فالزنى واللواط لا يقبل حهها 
أفل سن ارمع كسهوة قل الرعان + لقره تعلق +« لمعته عه 1 4 
[النور:1] . أما بقية االحدود كالسرقة والقذف . وكذلك ما ليس بمال ولا يقصد 
بهالمال» وكان مما يطلع عليه الرجال في الغالب » كالنكاح والطلاق 
والرجعة والظهار والنسب والوكالة والوصية ونحو ذلك » فيقبل فيها شاهدان 


)1( رواه البحاري برقم 8ه 2 5 » ومسلم برقم (/81) . 


تك 


من الرجال . ولا تقبل فيه شهادة النساء » لقوله تعالى فى الرجعة : 
« وَأَمْهِدْدوَقَعَدلِمِسكٌ 4 [نضاق: :] » فيقاس عليه سائر ما ذكرء فإنه ليس 
بمال ولا يقصد به المال » فأشبه العقوبات . 

أما المال وما يقصد به الما » كالبيع والإجارة والأجل والقرض والرهن والوديعة ونحو 
ذلك من العقود المالية » فيقبل فيه شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين ؛ لقوله تعالى : 
م نالشهدةِ» [البقرة : 187] . 1 

ويقجل أيضاً فئ المال وما يقتصدايه امال شهادة جل واد وهين المدغى 
550 1 

اناميا ل يطلع عليه الرجال في الغالب كعيوب النساء المستورة والثيوبة 
والبكارة والولادة والرضاع واستهلال المولود ونحو ذلك فتقبل فيه شهادة النساء 
منفردات » وتكفى امرأة واحدة عدلة . 

ا 0 24 00 
رجال ؛ لقوله يله فى حديث قبيصة بن المخارق فيمن تحل له المسألة : (ورجل 
أصابعة افاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الخنجا من قومه : لقند أصابك قلاناً 
فاقة)(1) . 

4- لا يشترط فى أداء لفظ الشهادة أن يقول : (أشهد) أو (شهدت) »ء بل 
كف في .فلك قوله:: رايت كذار كدان أو سيعت ار تحر لات العدم وروكينا 
يدل على اشتراط ذلك . 

وبعد ء فهذا ما يَسّر الله - سبحانه - جمعه فى هذا امختصر » نسأل الله أن 
يجعله خالصاً لوجهه الكريم » وأن ينفع به عباده المأمنان ؛ وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رك العالمين »وضلى الله وستلم وبارك على تيكدا محم وعلى آله وصخحده 
أجمعين . 


. والحجا : العقل‎ . )٠١44( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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فهرس الموضوعات 
مقدمة بقلم معالي وزير الشؤون الاسلاميةوالأوقاف والدعوة والارشاد 0000 


مقدمة الأمانة العامة للمجمع ا ب ا ا و ا ا ا را 


أولاً : كتاب الطهارة ل 
الباب الأول : في أحكام الطهارة والمياه » وفيه عدة مسائل : 0000 
المسألة الأولى : في التعريف بالطهارة وأهميتها وبيان أقسامها 00 
المسألة الثانية : الماء الذي تحصل به الطهارة أ دوو مكار طوطب ا 
المسألة الثالثة : الماء إذا خالطته نجياسة 000 
المسألة الرابعة : الماء إذا خالطه طاهر اا ااا 0 
المسألة الخامسة : حكم الماء المستعمل في الطهارة ل 0 
المسألة السادسة : آسار الآدميين وبهيمة الأنعام 000000 
الباب الثاني : في الآنية » وفيه عدة مسائل : ارا ا ا 
المسألة الأولى : استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة 1-0017 
المسألة الثانية : حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة 0 
المسألة الثالثة : آنية الكفار ا ا ااا اا 
المسألة الرابعة : الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة 0 
الباب الثالث : في قضاء الحاجة وآدابها , وفيه عدة مسائل 1.............. 
المسألة الأولى : الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر 00١‏ 
المسألة الثانية : استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة حو و 
المسألة الثالثة : ما يسن فعله لداخل الخلاء كو تخ ادوج وات مام ماده 


المسألة الرابعة : ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة خاو 
المسألة الخامسة : ما يكره فعله للمُبَخَلّى موا ع ا ا ا 


المسألة الثالثة : بم يكون ؟ دج ااه اله حول والح الس طم لاط لبط 
المسألة الرابعة : فوائد السواك ل اج ا ا ا 


المسألة الثانية : الدليل على وجوبه » وعلى من يجب » ومتى يجب؟ ايه سما او فك 
المسألة الثالثة : فى شروطه لا ال سر اله امم وا ا ام ا 


المسألة الرابعة : فروضه - أي أعضاؤه - 7 1000 


المسألة السادسة : فى نواقضه لان ناد وو وول المت ما لوو ا 
المسألة السابعة : ما يجب له الوضوء 000 0 05700غظ1 
المسألة الثامنة : ما يستحب له الوضوء :ب111010[1[[101010 


المسألة الأولى : حكم المسح على الخفين ء ودليله 0 
المسألة الثانية : شروط المسح على الخفين . وما يقوم مقامهما ا ار 
المسألة الثالثة : كيفية المسح وصفته 1101111010 
المسألة الرابعة : مدته ا 00 
المسألة الخامسة : مبطلاته ا ا ا ا 121 
المسألة السادسة : ابتداء مدة المسح ل 


78 
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المسألة السابعة : المسح على الحبيرة والعمامة وخمر النساء ممالا تجو ولاه 
الباب السابع : في الغسل ء وقية مسائل :...........00222.2...2.2.2.... 
المسألة الأولى : معنى الغسل . وحكمه » ودليله ل 0 
المسألة الثانية : في صفة الغسل وكيفيته ب ا ا ا 0 
المسألة الثالثة : الأغسال المستحبة ا 11111111010100 
المسألة الرابعة : الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل 152011110 
الباب الثاين: فى التيجع «وفيه مسائل سيج « سدم حيبي مووي اي 
المسألة الأولى : حكم التيمم ودليل مشروعيته ب سود قا واي 
المسألة الثانية : شروط التيمم » والأسباب المبيحة له 0 
المسألة الثالثة : مبطلات التيمم ا ااا 0100 
المسألة الرابعة : صفة التيمم ااا 
الباب التاسع : في النجاسات وكيفية تطهيرها , وفيه مسائل 1............. 
المسألة الأولى : تعريف النجاسة » ونوعاها بذ فد قو و ل ارا و 
المسألة الثانية : الأشياء التي قام الدليل على نجاستها ا ا 
المسألة الثالثة : كيفية تطهير النجاسة اا 000 
الباب العاشر : في الحيض والنفاس », وفيه مسائل 1................... 
المسألة الأولى : بداية وقت الحيض ونهايته ل 
المسألة الثانية : أقل مدة الحيض وأكثرها علو ف مق ويس اوس وروا 
المسألة الثالثة : غالب الحخيض ا ا ا 
المسألة الرابعة : ما يحرم بالحيض والنفاس تقب سد متسب جا الو ا 
المسألة الخامسة : ما يوجبه الخيض |0100 01 1 20070107000 
المسألة السادسة : أقل النفاس وأكثره ا 00 
المسألة السابعة : في دم المستحاضة نسي كشن ا ا ا ا و و 


الباب الأول : في تعريف الصلاة . وفضلها . ووجوب الصلوات الخمس 50 
الباب الثاني : الأذان والإقامة , وفيه مسائل : ....................... 
المسألة الأولى : تعريف الأذان والإقامة . وحكمهما 0 
المسألة الثانية : شروط صحتهما 1211101111100 
المسألة الثالثة : في الصفات المستحبة في المؤذن ......... 000 
المسألة الرابعة : في صفة الأذان والإقامة عن ا طايه لوث عاك و مر 0 
المسألة الخامسة : ما يقوله سامع الأذان . وما يدعو به بعده ه52 
الباب الثالث : في مواقيت الصلاة ا ور ا ا 


الباب الرابع : في شروط الصلاة وأركانها وأدلة ذلك وحكم تاركها ‏ وفيه 


المسألة الأولى : في عدد الصلوات المكتوبة ل ار مو ا 1 2 
المسألة الثانية : على من تجب؟ ا 1 


المسألة الثالئة : في شروطها أتنيوة ا اوس اك او ام ا 01 
المسألة الرابعة : في أركانها 000 0000 
المسألة الخامسة : فى واجباتها 11000 21211 
المسألة السادسة : سئنها 000 300000 
المسألة السابعة : طون 0 0000 


المسألة الثامنة : ما يكره فى الصلاة 000 


المسألة التاسعة : حكم تارك الصلاة ا ا 


لك 


المسألة الثالثة : ما تسن له ال جماعة من صلاة التطوع ل ل 0 
المسألة الرابعة : فى عدد الرواتب حدي ا اساسا لمنق اكس ا مم ا 
المسألة الخامسة : حكم الوتر وفضله ووقته موس لاس ا جا الو ا 
المسألة السادسة : صفة الوتر وعدد ركعاته اللسوه امسو سجاه د ف م 


المسألة التانية : متى يجب ؟ ا ا ا ا 
المسألة القالغة :عق يسنن ؟ 0101 0 00 
المسألة الرابعة : موضعه وصفته ا ا ل 
المسألة الخامسة : سجود التلاوة لويسو اندر ماكب سمط وم د 
المسألة السادسة : سجود الشكر اام د أن وو #فم نس جام الع اله 


المسألة الأولى : فضل صلاة الجماعة وحكمها 0[ ز[|ز[ز [ ز ز ز ‏ 00000001 
المسألة الغانية : إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى هل يجب عليه أن يصلي مع 
الجماعة الصلاة التي قد صلاها أولاً ؟ ل 
المسألة الثالثة : أقل ما تنعقد به الجماعة ل وف ا ونه مش ا مو ا ل 
المسألة الرابعة : بم تُدرك الجماعة؟ ا ل ل 
المسألة الخامسة : من يعذر بترك الجماعة 0 
المسألة السادسة : إعادة الجماعة في المسجد الواحد ا 
المسألة السابعة : حكم الصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة 5 


المسألة الأولى : من أحق بالإمامة؟ بد رت ةاون وطس و د 


5١ 


بالا 


بالا 


يف 


ما 


المسألة الثانية : من تحرم إمامته تاسوب ارك 1ق ام لاما وو ا ار 3117 
المسألة الثالثة : من تكره إمامته كم اك طق و اس ا ا 111 
المسألة الرابعة : موضع الإمام من المأمومين ب ااا 0 
المسألة الخامسة : ما يتحمله الإمام عن المأموم ا ا او وف ملي 1 
المسألة السادسة : مسابقة الإمام ا ا ا ا ال 00 
المسألة السابعة : أحكام متفرقة في الإمامة والجماعة 0 
الباب التاسع : في صلاة أهل الأعذار بالف لي وا ابو ال اا ل ار “له 
أ- كيفية صلاة المريضص امعط امل ار واتطاج من بج لقان ارا مما و ١‏ ار 
ب- صلاة المسافر وتشتمل على اجاج هط كود او اللمباها لاا الور كر ال 
ولا فين لعفا انرو عد مسقل مد اس مده ورد بن مو ع اه 
المسألة الأولى : في حكم القصر معام ناا بو وكا و نو تسود مايه اعد ان 
المسألة الثانية : في تحديد الصلاة التي يجوز فيها القصر الت اوتصده وي 1 
المسألة الثالثة : في حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ونوعه املو ام ا قم 
المسألة الرابعة : هل يقصر من نوى الإقامة ؟ و و ل 1 
المسألة الخامسة : الحالات التى يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة ول قم ام ل اقة 
تاها اقمع نذا الفلاتين اليه اسائل م نان دم ماقا ف 31 
المسألة الأولى : في مشروعية الجمع بين الصلاتين » ومن يباح له ذلك 00 دك 
المسألة الثانية : في حد الجمع المشروع د 1115 0 
الباب العاشر : في صلاة الجمعة , وفيه مسائل :..............2.2.2.2..2.. 4 
المسألة الأولى : حكمها ودليل ذلك ا يك 
المسألة الثانية : على من تجب ؟ 0 1[ 1 ا 0 
المسألة الثالثة : وقتها ساماد لوطيمج :لاون مل فت دك خسوا مو اه 
المسألة الرابعة : الخطبة كرارق ف مارح جود بم وس ل جا سو وواازووة لما ال اا 1 ازور له 


بحرت 


المسألة الخامسة : في سنن الخطبة ب ا ا 1 
المسألة السادسة : ما يحرم فعله في الجمعة 5 
المسألة السابعة : بم تدرك الجمعة ف لحا نع جز العامة س وسيب م 
المسألة الثامنة : في نافلة الجمعة 0 
المسألة التاسعة : كيفية صلاة الجمعة 0 211011101000000 


المسألة الثانية : في شروطها ير 
المسألة الثالثة : المواضع التي تصلى فيها 000 0 
المسألة الرابعة : وقتها ااا 0 
المسألة الخامسة : صفتها وما يقرأ فيها ا ا و 1 
المسألة السادسة : موضع الخطبة جم سوق انف مك ب وا 1 
المسألة السابعة : قضاء العيد ل امج مد ا 
المسألة الثامنة : سننها امه قن وخ واس واو ا لود ا 


المسألة الثالثة : وقتها وكيفيتها رت ال 1 ال م لي 
المسألة الرابعة : الخروج إليها ا ا ا ا 


ررك 


المسألة الثانية : حكم صلاة الكسوف ودليلها 1 
المسألة الثالئة : وقتها “ا ا ع اط دوت مي 


المسألة الثانية : من يتولى الغسل 0 
المسألة الثالثة : حكم تكفينه وكيفيته 000 
المسألة الرابعة : الصلاة على الميت . حكمها ودليل ذلك . . 
المسألة الخامسة : شروط الصلاة على الميت وأركانها وسننها 
المسألة السادسة : وقت الصلاة على الميت وفضلها وكيفيتها 
المسألة السابعة : حمل الجنازة والسير بها 0000 
المسألة الثامنة : دفن الميت وصفة القبر وما يسن فيه 00 
المسألة التاسعة : التعزية . حكمها وكيفيتها 0 


المسألة الأولى : فى تعريف الزكاة ا ا 
المسألة الثانية : حكم الزكاة ودليل ذلك امم ا 
المسألة الثالثة : حكم من أنكرها 00 
المسألة الرابعة : حكم مانعها بخلاً 00 
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عدوا هد .اعد هد .د مد .د هاداد فداقام 


المسألة الخامسة : في الأموال التي تجب فيها الزكاة ع الاو وو ا ا 
المسألة السادسة : في الحكمة من إيجاب الزكاة ؛ وعلى من تجِب (شروط 

وجوبها) سسا رشا فقون اجوز امسا مسوهة عفد نا 
المسألة السابعة : في أقسامها تافام سوخطة مله م الم وام مووود لديا 
المسألة الثامنة : زكاة الدين امارة مد وق لف ل اقعة وسو وك لاج وما لق رطا 
الباب الثاني : في زكاة الذهب والفضة ء وفيه مسائل :................. ن؟١‏ 
المسألة الأولى : حكم الزكاة فيهما وأدلة ذلك . . ول دالب مسحي و سير لقو 
المسألة الثانية : مقدارها مما م أ امار اام مو مخ و مام لور ا ونا 
المسألة الثالثة : شروطها اف امتوتيويط و اطامحجة واه قد شين اس سو ناا 
المسألة الرابعة : في ضم أحدهما -الذهب والفضة- إلى الآخر داك اث ارس عر لعا 
المسألة الخامسة : في زكاة الحلي ومع وو كيه وم تح سحن ومني ا 
المسألة السادسة : في زكاة عُرُوض التجارة لامكو انسح تومه موي عو 1 لوقا 
الباب الثالث : في زكاة الخارج من الأرض » وفيه مسائل : بداو كو ابر توه وه لاساو 
المسألة الأولى : متى تجب؟ ودليل ذلك عينب اعم دو واو طفع مسافع اا 
المسألة الثانية : شروطها ارج نم ااردة اممو ال ا ووو ون 
المسألة الثالثة : في مقدار الواجب الخ اس 5ك وار الوا قاد باتني ولاس 
المسألة الرابعة : فى زكاة العسل وتان 1 با سا اج واد ود الع عورا برو اندج تحواين 
المسألة الخامسة : فى الركاز امح ا جوج نبج يوج ف وك وضيكا لالس لمات 5 اد الاي 
الباب الرابع : في زكاة بهيمة الأنعام . وفيه مسائل : مك وبا اسم وموم وى و 
المسألة الأولى : شروط وجوبها لكا تنخ اود مشوة لح امس كن وس 
المسألة الثانية : في قدر الواجب ذمديي نا رواجم مسومو اجا او 
المسألة الثالثئة : في صفة الواجب دام وم عم مني ونيو شع قوفي فت ١‏ علدا 
المسألة الرابعة : في الخلطة في بهيمة الأنعام مضي لوط املك ووو ابعر رم 


حارة 


المسألة الأولى : في حكمها ودليل ذلك م ا تي ل عنما 
المسألة الثانية : شروطها وعلى من تهجب او ل 11 
المسألة الثالثة : فى حكمة وجوبها ا ا 1 00 
المسألة الرابعة : مقدار الواجب ومم يخرج 00 0 ا 00ااا 0000 
المسألة الخامسة : في وقت وجوبها وإخراجها ا نر نوا ل قي اا كر ل واو 
الناب السادتن > فى أهل: الركاة : وقيه مشائل لل امات تحرام وا 4 114 
المسألة الأولى : من هم أهل الزكاة ؟ ودليل ذلك 100 1[ 1 11120101001 
المسألة الثانية : في حد الذين لا تدفع لهم الزكاة اده موتكم ب ا 
المسألة الثالثة : هل يشترط استيعاي الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق 

الزكاة؟ منج وأموع مأ ند مولن 310 الور 31 اواك اس ا سم و11 الل تق ام ا 
المسألة الرابعة : في نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر و ا ا 
رابعاً: كتاب الصيام دلوم اسع خسه قة كه ارج عا الكيتكن ابوط كو لبط تكسما زد فوا 
الباب الأول : في مقدمات الصيام » وفيه مسائل 1.................... ١1‏ 
المسألة الأولى : تعريف الصيام وبيان أركانه 0 
المسألة الثانية : حكم صيام رمضان ودليل ذلك 111 1 20070101 
المسألة الثالثة : أقسام الصيام ا ا ال[ 1[ [1[ز1 [ [ [ ز [ 2110 
المسألة الرابعة : فضل صيام شهر رمضان » والحكمة من مشروعية صومه جما 
المسألة الخامسة : شروط وجوب صيام رمضان ا رار الع مما 
المسألة السادسة : ثبوتن دخول شهر رمضان وانقضائه لو كات د ال 
المسألة السابعة : وقت النية في الصوم وحكمها ا ل متحي ورب اد ل أ ا د قرو 
الباب الثاني : في الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصائم . وفيه 

ا ا 001 00 


كرك 


المسألة الأولى : الأعذار المبيحة للفطر في رمضان م م ا وت و وا 


المسألة الثانية : مفطرات الصائم ة دز زذ د 0011515 0 000 
الباب الثالث : مستحبات الصيام ومكروهاته » وفيه مسألتان : ............ وه١‏ 
المسألة الأولى : مستحبات الصيام ل ل 0 
المسألة الثانية : مكروهات الصيام ل 
الباب الرابع : في القضاء والصيام المستحب وما يكره ويحرم من الصيام . وفيه 

مسائل : لالج ناح مويه بجا مط وق وام لوادج عور ون قاس جد ل مأ ان اا 
المسألة الأولى : قضاء الصيام م ا ا ا 
المسألة الثانية : الصيام المستحب ا 
المسألة الثالثة : ما يكره ويحرم من الصيام 11[ 0 
الباب الخامس : في الاعتكاف . وفيه مسائل : الح تم اموي ل لكا 
المسألة الأولى : تعريف الاعتكاف وحكمه شو نارق انم ور واو ا الك 
المسألة الثانية : شروط الاعتكاف 277111011001000 
المسألة الثالثة : زمان الاعتكاف ومستحباته وما يباح للمعتكف د و ا 
المسألة الرابعة : مبطلات الاعتكاف م ‏ ما ‏ 1م ال ووو ا عونا 
خامسا : كتاب الحج ب-0 0 
الباب الأول : في مقدمات الحج . وفيه مسائل : اح ف اتلم با اسن تيقد نذا 
المسألة الأولى : في تعريف الحج سو مدو الكو ذاو اتسيف لس اول اماد اننا 
المسألة الثانية : حكم الحج وفضله ؟ العامة 3 باشو و ا و ا 
المسألة الثالئة : هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة ؟ ركام لخلا كو مات يقد ينا 
المسألة الرابعة : شروط الحج سق اااي اج و اوس ل ا ا 
المسألة الخامسة : حكم العمرة وأدلة ذلك ل ول و ا لد وي 
المسألة السادسة : مواقيت الحج والعمرة يا اطي وو اسمس أو بو واوا اا 


ا 


الباب الثاني : في أركان الحج وواجباته , وفيه مُسأَلتان :................ 
المسألة الأولى : في أركان الحج ان ريو بسني نامكو د و مع ا 
المسألة الثانية : واجبات الحج 1111| ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 071 
الباب الثالث : في امحظورات والفدية والهدي , وفيه مسائل : 20000000 
المسألة الأولى : في محظورات الإحرام ا ا ا 
المسألة الثانية : فدية الحظورات ل ا 
المسألة الثالثة : في الهدي وأحكامه اماه عامدنية أ دك بل وامافة ل 


الباب الرابع 1 في صفة احج والعمرة واف لو لتو طم ف بيع لاده باط لج فلم دياق لها تقد بور ها اه يف عاله 
الباب الخامس : في الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة . وفيه 


المسألة الأولى : زيارة مسجد النبى صلى الله عليه وسلم وف و ل 
المسألة الثانية : زيارة قبره صلى الله عليه وسلم مكاي قمر و ا ف وا 0 
المسألة الشالفة : الأماكن الأخرى التي تشرع زيارتها في المدينة 


النبوية 0 
الباب السادس : في الأضحية ., وفيه مسائل : 515 
المسألة الأولى : في تعريف الأضحية وحكمها وأدلة مشروعيتها 
وشروطها 000000 
المسألة الثانية : ما تجوز الأضحية به ا ا م ا ا 
المسألة الثالثة : الشروط المعتبرة في الأضحية سروه واب اوش شيم ا مم 
المسألة الرابعة : وقت ذبح الأضحية لف وماد بقل سمه نم رف مت 
المسألة الخامسة : ما يصنع بالأضحية » وما يلزم المضحي إذا دخلت العشر 0 
الباب السابع : في العقيقة وقية مساكل ١‏ .عم ع ل عم لع عا عام ماما 
المسألة الأولى : تعريف العقيقة وحكمها ووقتها ا ا ا 


0 


المسألة الثانية : مقدار ما يذبح في العقيقة غ1 
المسألة الثالثة : تسمية المولود » وحلق رأسه , وتحنيكه . والأذان فى أذنه 0 
سادساً : كتاب الجهاد 11 1 5177011 


الباب الأول : تعريف الجهاد . وفضله . وحكمه . وشروطه .» ومسقطاته » وفيه 


مسائل ا ا ال ل ا ا ا ا لك 
المسألة الأولى : تعريفه . وفضله . والحكمة منه . وحكمه . ومتى يتعين؟ 0 
المسألة الثانية : شروط الجهاد لل 0 
المسألة الثالثة : مسقطات الجهاد ل ل 
الباب الثاني : في الأسرى والغنائم » وفيه مسائل 1................... 
المسألة الأولى : حكم أسرى الكفار ا 0000 
المسألة الثانية : تقسيم الغنيمة بين الغافين 0 
المسألة الثالثئة : مصرف الفيء بق فو وساي الو ا ا 
الباب الثالث : في الهدنة والذمة والأمان, وفيه مسائل :............... 
المسألة الأولى : عقد الهدنة مع الكفار سوواط واه لجو وال وه لل ل 
المسألة الثانية : عقد الذمة ودفع الجزية مده مد انان اوور مساو م 
المسألة الثالثة : عقد الأمان لا مارجا موب دو سفت ادو ان ع ا ا 2 
سابعاً : كتاب المعاملات ع ا ا ور 
الباب: الأول في الميوع »وخية هستائل كك ننه ولعمة سا ساو ا م1 
المسألة الأولى : تعريف البيع وحكمه شغ« 
المسألة الثانية : أركان البيع ب[ ز[ز[ [ [ ز 0011111 
المسألة الثالثة : الإشهاد على الب ا 000 
المسألة الرابعة : الخيار في البيع لكا راعج القن امك لتم دل ماش الواتسف وان اتا 
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المسألة الخامسة : شروط البيع كنع وم وال جا ا ل و 
المسألة السادسة : البيوع المنهي عنها موف مويقاي مكاج لاعفيت ويسم ب 
المسألة السابعة : الإقالة في البيع 00000006«( 
المسألة الثامنة : عقد المرابحة دوب ادو كان كوي ارال مو 0 
المسألة التاسعة : البيع بالتقسيط ا 
عض الندات"القاتق + في 7 الريا وفيهتتسائل لماه مداه كا ند واد وال واج 
المسألة الأولى : تعريف الربا. وحكمه ا ل ا اس اس و 
المسألة الثانية : الحكمة في تحريعه ا 1 
المسألة الثالثة : أنواع الربا ا 


سس الباق الثالك فى القرضن »ونه مسالعات أ اه و هوام ووس وه 
المسألة الأولى : فى تعريفه » وأدلة مشروعيته 00000000007 ”5 
المسألة الثانية : في شروطه . وبعض الأحكام المتعلقة به لع فط 
سس انان الرايع. «افنالرهو ع وكئله لا لكان مياه اه ا 1ل 
المسألة الأولى : معناه وأدلة مشروعيته اا 0 10 
المسألة الثانية : الأحكام المتعلقة به 110[ 10011 


لمعف 


المسألة الثانية : شروطها والأحكام المتعلقة بها 00 
حسم الباب الثامن : في الكفالة والضمان , وفيه مسائل :................... 
المسألة الأولى : في معنى الكفالة وأدلة مشروعيتها بصني انق اا و 
المسألة الثانية : أركان الكفالة وشروطها مااي فرظ ا اسان ف 
المسألة الثالئة : في بعض أحكام الكفالة سو ما قاو سا افا لاجو ف بط ا 
المسألة الرابعة : في الضمان از[ 3107000001« 
سر الباب التاشع:: قى ال حجر .وفيه مسائل ١ ١:‏ انمو تومه وعدا .نه 
المسألة الأولى : معناه وأدلة مشروعيته وأنواعه 11 1[ 1 10101 
المسألة الثانية : الأحكام المتعلقة بالنوع الأول من الحجر وهو الحجر على الإنسان 
لمصلحة نفسه 0[ 117011 
المسألة الثالئة : الأحكام المتعلقة بالنوع الثاني من الحجر وهو الحجر على الإنسان 
مصلحة غيره 00177 1ك 
"“#النافين لاقني لتر كف افيه ونيد لقان ابو و ونم 2 
المسألة الأولى : تعريف الشركة وحكمها وأدلة مشروعيتها 000 
المسألة الثانية : أنواع شركة العقود ارات اس مم ا ا 1 
#اناف: القادى عش ١‏ الإلجار توف بات ا ع ا ا 
المسألة الأولى : معناها وأدلة مشروعيتها ا 0 
المسألة الثانية : شروطها 1 00 
المسألة الثالثة : الأحكام المتعلقة بها بد 2110 
ا ا 
المسألة الأولى : معناهما وحكمهما اقعو ان ال حم م و ا اا ا 
المسألة الثانية : شروطهما اكتف ادو امج 11 8 تمده ال وسكا 


لحك 


خرف 


خرف 


المسألة الأولى : فى معناها وأدلة مشروعيتها اال 00 
المسألة الثانية : الأحكام المتعلقة بالشفعة اع ا ل لس واي المج 1 


المسألة الأولى : تعريفها وأدلة مشروعيتها ا ب ب ا لو ار 
المسألة الثانية : شرط صحتها نا و ادر تير اام ا ل 


المسألة الثالثة : فى الأحكام المتعلقة بالوديعة 0007-5 5252 
المسألة الرابعة : فى الإتلافات ا ا ا 0 


المسألة الثانية : في أنواع الصلح العامة عو اتوك اد نس ع ا ع ا وكيا 
المسألة الثالثة : في الأحكام المتعلقة بالصلح باااسسسك ماص موف 
5 السابع عشر: المسابقة » وفيه مسائل : يقد يه لوول لو كرد ومو ب اا ع قا 


المسألة الثانية : الأحكام المتعلقة بها ا ا ا ا 
المسألة الثالئة : شروط أخذ العوض في المسابقة اق او جر وش اما لا 


بك 
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المسألة الأولى : معئاها وأدلة مشروعيتها . .....2..... [ [ز[ز[ [ 1 11111 
المسألة الثانية : شروطها ا 11-11 000 


المسألة الأولى : فى معناه وحكمه داكا عر رن وت واوا الام اكرات اح مسرا امم انا اكه يو بل 


المسألة الثانية : شروطه وما يحصل به فر ل ون نت تر ريع الول وتاي لاد يلي رمي وا ا ا 


المسألة الثانية : الأحكام المتعلقة بها ا ا ا ا 


المسألة الثالثة : بعض الأحكام المتعلقة بها ا 00 


ثامناً : كتاب المواريث والوصايا والعتق اا 000 


وك 


النآي الثاتي + الوضنية + وقبة مس العاناخه + سي مو كس جرع امعد بدن 30 
المسألة الأولى : معناها وأدلة مشروعيتها 1 1 ا 00 
المسألة الثانية : الأحكام المتعلقة بها 0 1 1 1 1 121 0 1 1 ا 
الباب الثالث : في العتق والكتابة والتدبير » وفيه مسائل :.............. هلك 


مشروعيته عبتو اليو مكاي تبر اط لل لوط حو لفاوق لخسق م سراي ادا 
المسألة الثانية : أركان العتق » وشروطه » وصيغته » وألفاظه لأمجو ف يمقر به 
المسألة الثالثئة : من أحكام العتق ااا 
المسألة الرابعة : التدبير مما مك سن سمه ركب المليه ااموا ملفا م تابي لأ جر 
المسألة الخامسة : المكاتب 1 0 
الباب الرايع : الفرائض والمواريث » وقيه مسائل 5.. ...000 مل .0.: [لم؟ 
المسألة الأولى : معناها والحث على تعلمها اسساح كما ان نسم 1 لزلا 
المسألة الثانية : الحقوق المتعلقة بالتركة » وأسباب الميراث » وموانعه و ون له 
المسألة الثالثة : أقسام الورثة م م ا ا ل رابو ابمط سمه ال ار 
المسألة الرابعة : أقسام الورثة باعتبار الإرث 009 0 
المسألة الخامسة : في التعصيب . . ل ا 
المسألة السادسة : الحجب ا ل ا ا ل 
المسألة السابعة : في ذوي الأرحام 0[ [ 1[ [ [  [‏ 00 
تاسعاً : كتاب النكاح والطلاق 000530098 ا 0000 
الباب الأول : في النكاح , وفيه مسائل 2.0..2....2.............1...... 32 
المسألة الأولى : تعريف النكاح وأدلة مشروعيته سا ام ا ل ا نوق 
المسألة الثانية : الحكمة في مشروعية النكاح جل ف وق ل قن باد وق ب وه ارون 


5:5 


المسألة الثالثة : حكم النكاح واختيار الزوجة ا ممق قاف مون الع امو شار ل ا 


المسألة الرابعة : من أحكام الخطبة وآدابها بدا ب ا ل ا مح 5 
المسألة الخامسة : حكم النظر إلى امخطوبة بب 000 0 0 0 100 
المسألة السادسة : شروط النكاح وأركانه لضا ا م لف سطس سا ا ف 
المسألة السابعة : احرمات في النكاح 0 00 اا 100 
المسألة الثامنة : حكم نكاح الكتابية ا ل لي أت 
الباب الثاني : في الصداق وحقوق الزواج وواجباته . ووليمة العرس . وفيه 

مسائل : 0001020111 1 0 
للسالة الآولى< تعريقن الاق ومشروعته وشكية حا و اسم م ا لأا 
المسألة الثانية : حده وحكمته وتسميته ا 00 
المسألة الثالثة : حكم المغالاة في الصداق ا[ ذ[ذ[ز[1 1[ 1 ا 0 
المسألة الرابعة : الحقوق الزوجية مقو وي اقم ار صا و وا يم مسد و ااا م لبت ااي 
المسألة الخامسة : إعلان النكاح انسور واد ليم للبم ووم الس ورت الم 
المسألة السادسة : الوليمة في النكاح 0 0 0 000 
المسألة السابعة : حكم إجابة دعوة وليمة العرس جا اسك لون عو يات ا 
الباب الثالث : في الخلع . وفيه مسألتان : ا ل 03ت 
المسألة الأولى : معناه » وأدلة مشروعيته 1 0 
المسألة الثانية : الأحكام المتعلقة به والحكمة منه م ص م او يه لام 
الباب الرابع : في الطلاق . وفيه مسائل : اوه االوداو واو حرا للختي الا 
المسألة الأولى : معناه وأدلة مشروعيته » وحكمته ا 
المسألة الثانية : حكم الطلاق وبيد من يكون؟ 00 
المسألة الثالثة : ألفاظ الطلاق كان حص امن اطولتع وق ام اجا امون مسد اسه 
المسألة الرابعة : طلاق السنة وحكمه لاود مسوكوع مجاه ماما ونام ا سوه 


المسألة السادسة : الرّجعة 


الباب السابع 
المسألة الأولى 


المسألة الثالثة 
الباب الثامن 
المسألة الأولى 


المسألة الثانية : أذ 


المسألة الثالثة 


المسألة الأولى 
المسألة الثانية 


وأعا.د .د مد .دا ها .د .د ها مدا فد مد مام 


: تعريف الرضاع ودليل مشروعيته وحكمه 


المسألة الثالثة : إثبات الرضاع [ [ ز[ [ [ 1 1 1111111 
الباب العاشر : في الحضانة وأحكامها , وفيه مسائل : ....... 
المسألة الأولى : في تعريف الحضانة وحكمها ولن تكون 1 
المسألة الثانية : في شروط الحاضن وموانع الحضانة 0 
المسألة الثالثة : من الأحكام المتعلقة بالحضانة 0000 
الباب الحادي عشر : في النفقات . وفيه مسألتان :......... 
المسألة الأولى : تعريف النفقة وأنواعها 201111110101117 


02 0 0 7 7 0 5 5 5 5 


200 0 0 0 0 0 5 5 7 


2 7 0 07 07 5 5 5 7 5 


.عا عد قاد ها مد ود مدا مام 


22 5 0 02 0 0 0 0 0 


المسألة الثانية : الجناية على النفس 200006 
المسألة الثالثة : أنواع القتل 0 
المسألة الرابعة : الجناية على ما دون النفس . . 


قاقاه وا عد .د .د عد.د اود هد .د هد قاقد دقان ود مدارا مد امام 


المسألة الثانية 8 مشروعيتها ودليل ذلك » والحكمة منها فا دمعتي قرام الم م سك 
المسألة الثالثة : على من تجب الدية ومن يتحملها ل البو ا ا قت اا ا 


حادي عشر : كتاب الحدود و 


قاأقاعد قا ود ود .اها ود فاه قاقافا عد ود عفاد امارد مد مام 


الباب الأول : في تعريف الحدود . ومشروعيتهاء والحكمة منها ومسائل 


عقا ما عد قاقد ىد هد ودود .د .د رامد رد عد مدا .دام وار م هن 


المسألة الثالثة : بم يثبت الزنى؟ وفنا لا اموس ادا سوسس اواو لكا 


المسألة الثانية : حد القذف » والحكمة منه ماسب الب 
المسألة الثالثة : شروط إيجاب حد القذف ممع اح تمك اي ا 
المسألة الرابعة : شروط إقامة حد القذف دك اع سوا دود 
الباب الرابع : فى حد شارب الخمر» وفيه مسائل :1.............. 
المسألة الأولى : تعريف الخمر وحكمه وحكمة تجريعه 0 
المسألة الثانية : حد شارب الخمر وشروطه , وبم يشبت؟ لمع ا 
المسألة الثالثة : حكم المخدرات والاتجار بها ا ال 


المسألة الثالثة : الشفاعة في حد السرقة » وهبة المسروق للسارق 0 
المسألة الرابعة : كيفية القطع وموضعه ا اا ل ماي اا 


المسألة الثانية : أنواع المعاصى التى توجب التعزير 1 1 1 2011101011 
المسألة الثالثة : مقدار التعزير ا ل يو ا 


2 


4 


رفن 


المسألة الأولى : تعريفها » وشروطها »وحكم المرتد “6 [5ز[ز0ز 5 ز[ [ز1ز1[|[|[|[|[ |[ |1[ |[ |[ |[ [ |[ |[ 10111 


المسألة الثانية : الأمور التى تحصل بها الردة لط سق الاشاوان رابيد او 
المسألة الثالثة : الأحكام المتعلقة بالردة روا بالود من ف ل ري لبور لما واه ليو 


المسألة الأولى : في تعريف الأعان ارو تي 
المسألة الثانية : أقسام اليمين نيينف االمائي قدو مونو لو ا 
المسألة الثالئة : كفارة اليمين وشروط وجوبها 0000000000 
المسألة الرابعة : صور لبعض الأبمان الجائزة والممنوعة ما ووس جد و 1 
الباب الثاني : النذور, وقية مسائل : ......222.2222.22.2...2. ...ا 
المسألة الأولى : تعريف النذر ومشروعيته وحكمه ان الاسم ننه ونم ما ل ا 
المسألة الثانية : شروط النذر» وألفاظه دز 1 0000111 
المسألة الثالثة : أقسام النذر جطع مره ري وو مو و با ل وا 
المسألة الرابعة : أنواع النذر وأحكامه ا وا وم ام 1 
المسألة الخامسة : صور من النذر الذي لا يجوز الوفاء به 5 ش51 


المسألة الثانية : ما نص الشارع على حله وإباحته لكي و امار الاب ا 
المسألة الثالثة : ما نص الشارع على تحريمه 0 


المسألة الرابعة : ما سكت عنه الشارع 100 
المسألة الخامسة : ما يكره أكله ع يفار دير لل لا وا ا ين لبر ا و4 كن 


المسألة الأولى : في تعريف الصيد وحكمه ودليل مشروعيته 


المسألة الثانية : الصيد المباح وغير المباح ا 
المسألة الثالئة : شروط إباحة الصيد 000 


المسألة الثانية : شروط القاضى باشخا ا 1 


ثاثا هد .امد ةدا مامد مد ود 6د همد مه 


ثالعاعا قاو واقدا ماد هد قدا مد مد مام 


ثأوا. ا مانا هد هام قا فدا ماهم ها 6ه 


المسألة الثالثة : آداب القاضى وأخلاقه وما ينبغى له ومالا ينبغي ا 


المسألة الرابعة : طريق الحكم وصفته 0000 
الباب الثانى : فى الشهادات ٠»‏ وفيه مسائل : ا 
المسألة الأولى : في تعريفها وحكمها وأدلتها ا خا ا 
المسألة الثانية : شروط الشاهد الذي تقبل شهادته 00 


ال زا كوا 520 
ف المَ]ككآدَالعرَيةالسعوديةٍ 
لتقم عل يع اليرت 
لططِبَاعَةٍ لصحو ا لور 
يَحْرُهَا نيص يرَاليصَكَم 
ا 0( 
تل لله هَهأَنيكسَمَبوِعمُومالمُتِليتَ » وَأديجَرِيِ 
اكت ار 
َحسَنَ لَك جود الَْظيمةفى سان اللّهالكري وَعلُومهِ 
وَسَبَة وسِيرَةَرَسُواه لابين صر عدو 2 


وَاَموَلِثالتفيْق 


للم د د 
يعور الله و وفيعد 
تَمتَفِيذهذاالحكتّاب وطبّعه في 
تس ام بحيساية ط ظعو سا ط هاس 0 
لي ل لقره 
. ل رسا سه و اللي صلل عند صا مه سا 
بالمدكة للسورة 


سكاف 


20 


م ا وي 
ود لووك امك والاوونا 


كس 1 ل من 
د 
عَم ام - 5ك 


